
  





       
  
  
  
  
  
  

   





  
  
  
  
  

  مقدمة الناشر
 استنباط ى علم الفقه والقدرة عل ي ف ىة القصو ي الغا ىروم الوصول إل  ي لمن   ينبغي

تعلّم بإتقـان وجـودة   ي ـة من المصادر والأدلّة ذات الصلة بهـا؛ أن    يالأحکام الشرع 
ة والمنطـق   ي ـغة وأدبها والعلـوم والدراسـات البلا      ياللغة العرب : شُعباً من العلوم منها   

  . والأهم من تلک العلوم کلّها، علم اُصول الفقه
      أنّه لم   يعلم اُصول الفقه صنو لعلم الفقه ب ي عن الشخص الذيءتّضح لنا شيد 

    ل مرمها کعلم مستقلّ لأوهذا . ل والقالية ولذلک صار مثاراً للقجمع مباحثها وقد
ه مراحل وأطوار من يسفة مرت عل هو من علم الفقه بمنزلة المنطق للفليالعلم الذ

  . خه لأکثر من ألف سنةيرأ تيض فيالذروة والحض
 سار خطـوات  تين لأهل البي مدرسة التابعيبالرغم من أن علم الاُصول ف 

 القـرن  يممتازة وملحوظة بـدءاً مـن النـشوء ومـروراً بـالغزارة والنـضج ولکـن ف ـ              
رة ووجهـت ضـرباتها     ة المـدم  ي ـ عشر قد هاجـت عاصـفة النزعـة الأخبار         يالحاد
 يد البهبهـان  ي ـمـة الوح  ى أن قام العلا   لة إل ي لفترة طو  يعي بناء الفقه الش   ىة عل يالقاس

 ي وقد عاد الفقه ف ـ،د ببرهان قاطعياء علم الاُصول من جدي بإحـ االله مقامه  ىعلأ ـ
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  .ى والمنتج مرة اُخري مساره المنطقى إلتيمدرسة أهل الب
     ه ي ـر؛ فقـد قـام الفق     ي ـط والفاعـل لهـذا العلـم الخط       استمراراً لهذا المـنهج النَـش

 الشامخ يد هذا الصرح المتعاليي بتشي الأنصارىخ الأعظم مرتض ي الش يالاُصول
 الأوسـاط  ي ف ـيري مـص يث تکـون هـذه المبـادئ ذات دور   ي ـ مبادئـه بح   ىوأرس

  . نين السابقي القرني زماننا هذا؛ کما کان فية فيعية الشيوالحوزات العلم
 علم ية مدرستان فيعي الساحة الشى، برزت عل خ الأعظم يتحل الش بعد أن ار  

خ ير للــشيــذ الکبيــوقــد أســسها التلم» ةيالمدرســة الــسامرائ«هما اإحــد: الاُصــول
المدرســة « ى والمدرســة الاُخــريرازيد حــسن الــشرزا محمــيــ، الميالأنــصار

  .مزاً لها وکان رير الآخوند الخراساني الشهيوکان مؤسسها الاُصول» ةيالنجف
 ة بقمي الحوزة العلميم الحائريخ عبدالکرية االله الشيبعد أن أسس سماحة آ

ث کـان   ي ـة ح يائج المدرسة الـسامر   ي لترو باهتمام وإخلاص؛ صارت حوزته مهداً    
ة وقد تعلّم عندهم  ي الحوزة السامرائ  ي ف يد الفشارک د محم ي للس ذاًيسماحته تلم 

  .  الاجتهاد مدارجي فىالفقه والاُصول وارتق
 ي کان هناک أعـلام مـن العلمـاء ف ـ         يخ المؤسس الحائر  يبعد أن ارتحل الش   

د ي والـس  ي الخوانـسار  يد تق ـ د محم ـ ين الصدر والـس   يد صدر الد  ي کالس حوزة قم 
ة  محمومـن بعـدهم الـس   ـ هم  يرضوان االله علـ د الحجاالله ىأعل ـــ   يد البروجـرد ي 

 يامرائدارسته ولکن استمرار المـنهج الـس  ومم الاُصول ي تعليواستمروا فـ مقامه  
 ية االله العظم ـي ـت آي الفذّ والمرجع الذائع الصيه البارع والاُصوليالفقناً بيکان ره 

ة يــة ومؤسـس الجمهور ي قائـد الثـورة الإســلام  ينــيد روح االله الخميالإمـام الـس  
صول الفقه ن في علم اُيران؛ کان من أبرز الأساتذة وکبار المحقّق ية في إ  يالإسلام
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؛ ق الـداماد د المحقّ ـد محم ـية االله الـس يوهکذا سماحة آة بقم  يفي الحوزة العلم  
  . هذا المنهجي وقد استمرا فيخ الحائرين للشيفإنّهما کانا من التلامذة البارز

» ر الاُصوليتقر«م تحت عنوان ي القارئ الکريدين يه ب نقدميهذا العمل الذ  
 يه الاُصـول  ي ـصـول بقلـم الاُسـتاذ المحقّـق والفق        دورة کاملة من أبحاث علـم الاُ      

 يوقـد نجـح سـماحته ف ـ   ـ حفظه االله  ـ ق الداماد   المحقّيد علية االله السيسماحة آ
ــدر ــس وتحقيت ــول ي ــسائل الاُص ــيق الم ــية ف ــضلاء  ي دورات دراس ــة للف ة مختلف

 الواقـع اسـتمرار للمدرسـة    ي وهذا الکتاب ف ـ ،ة بقم ي الحوزة العلم  ين ف يقوالمحقّ
د ية االله الـس يل آي ووالده الجل  ية الحائر يم آ يه الکر ة المتّبعة من قبل جد    يصولالاُ

 ى إل ـي المنته ـيخي المـسار التـار  ير القـارئ بمطالعتـه ف ـ    يسي ـ و ق الداماد المحقّ
  . علم الاُصولية فيالمدرسة السامرائ

ن ي مـن مع ـ يرتـو ي ية والـذ يعية الـش ي الحوزات العلميکون الفقه فينرجو أن  
ته بالانتفـاع   يوي الوقت نفسه بنشاطه وح    يحتفظ بأصالته وغضاضته وف   ين أن   يالثقل

زول مـا   ي ـال وأن   ي ـ العـصور والأج   ى مد ى عل يمن علم الاُصول والمنهج الاُصول    
ة ي ـويلولـة دون ح يع الحيستطي ـکاد يث لا ية بح يا الفکرة الأخبار  يترسب من شظا  

  .الفقه ونشاطه
م الـنصّ واسـتخراج    يق وتقـو  ي ـن التحق ة الإعداد م ـ  يوقد اهتم وساهم في عمل    

م ونـشر آثـار الإمـام    يرات فـي مؤسـسة تنظ ـ    يلهذه التقر ووضع العناوين   المصادر  
ن حجـت  يحجة الإسـلام والمـسلم  : نيمين الکري بقم؛ کلّ من المحقّقَ    ينيالخم

ة انطباق الـنصّ    ية من ناح  يوشارک في المراجعة العلم   وحسين تقوي    ياالله أخضر 
، ين شـهاب يحـس : الإخـوة الکـرام  حجج الإسلام والمسلمين    من  مع المصادر کلّ    



  ۱ج / تقرير الاُصول ...........................................................................................................د 

د يح الأخطـاء الواقعـة فـي تنـض    ي وقـام بتـصح  يتبار وعباس أخـضر  يداود صالح 
  .ي سبحانيم علية الأخ الکريالحروف المطبع

سلکون مسلك الاجتهاد ين ين في الفقه الذي الباحثيالآن نقّدم هذا الکتاب إلو
 کـون مـا   ين فـي أن  ين آمل ـيينهجون منهج الأخباريولا ر اُصول الفقه في الفقه عب

ل خدمـة  ي وخطـوة فـي سـب   يعيع لمدرسة الفقه الشيبذلنا من جهد، لبنة للبناء الرف   
  .فقه آل محمد

  
  )س(مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني  

 فرع قم المقدسة  

  



  
  

فمة المؤلّمقد  
أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد    الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على        

وآله الطيبين الطـاهرين، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله، وحـده لا شـريك لـه، الكـريم           
الذي لا تخيب لديه الآمال وهو لما يشاء قدير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،          
المبعوث لتمهيد قواعد الدين الحنيف، وتهذيب مسالك اليقين، والناسخ بشريعته   

لين، والمرسل بالإرشاد والهدايـة رحمـة للعـالمين، صـلّى االله         المطهرة شرائع الأو
عليه وآله الهداة الميامين، وعترتـه الكـرام الطيبـين، صـلاة ترضـيهم تزيـد علـى                   
منتهى رضاهم، وتبلغهم غاية مرادهم، ونهاية منـاهم، وتكـون لنـا عـدة وذخيـرة                 

  .كثيراًحين نلقى االله سبحانه ونلقاهم، وسلّم تسليماً 
                علـي على مـا مـن والحمد الله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، وله المن
  .من توفيق تحصيل علوم الدين وميراث خير المرسلين، والأئمة الطيبين الطاهرين

فإن أولى ما انفقت في تحصيله كنوز الأعمار، هو العلـم بالأحكـام الـشرعية،             
رضـوان االله  ائنـا الـسابقيون وسـلفنا الـصالحون ـ      والمسائل الفقهية، ولقد بذل علم

عليهم أجمعين ـ في تحقيق مباحثه جهدهم، وأكثروا في تنقـيح مـسائله كـدهم،     
  . فشكر االله سعيهم وأجزل من جوده مثوبتهم وبرهم

وكان من فضل االله ولطفـه علـي، أن ألهمنـي الاقتـداء بآثـارهم، كمـا وفّقنـي                
لى جمع مـن الفـضلاء والمحـصلين فـي الحـوزة      لإلقاء دروس في اُصول الفقه ع  
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العلمية بقم، ممن بلغ البعض منهم رتبة الاجتهاد، والتـي هـي قـوة قدسـية إلهيـة،       
وبعد إتمام الـدورة الاُولـى تلتهـا دورات    .  ش۱۳۶۴حيث كان بدء ذلك في عام       

ومـن الواضـح أن كـلّ دورة    .  ش۱۳۹۷أربعة، وها نحن في دورتنا الخامسة سـنة   
دروس يتم فـي بعـضها اصـلاحات لتوضـيح بيـان، أو تنقـيح مقـام، فتكـون          من ال 

  .الدورة اللاحقة أكمل وأتم من سابقتها
كما اختلف ترتيب بعض مسائل علم الاُصول وفصوله بين بعـض المتـأخّرين        

» كفايـة الاُصـول  «الذين عاصرناهم إلا أنّه اقتفينا في هذا الكتاب ترتيـب كتـاب           
. أخّرين بل جلّهم له، تسهيلاً لمراجعة الطلاب والتحقيق فيهالتبعية أكثر كتب المت

مبتهلاً إلى االله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يهـديني حـين تـضلّ       
  .الأفهام إلى المنهج القويم، ويثبتني حين تزلّ الأقدام على الصراط المستقيم
ــار ا      ــشر آث ــيم و ن ــسة تنظ ــي مؤس ــضلاء ف ــن الف ــع م ــاول جم ــد ح ــام وق لإم

 الإسـلام والمـسلمين الـسيد حـسن      وبأمر من رئيسها المعظم، حجة  ) س(الخميني
الخميني ـ أدام االله أيام توفيقاته ـ تصحيح بعض الأخطـاء المطبعيـة فـي الكتـاب،      

كما استساغ البعض منهم تسمية هذا . فشكر االله سعيهم وجزاهم االله أفضل الجزاء 
مور، ولكن احترازاً من كلّ ما يكون داعيـاً    لبعض الاُ » تحقيق الاُصول «الكتاب بـ   

سـائلاً منـه تعـالى    » تقريـر الاُصـول  «للفخر والمباهاة لم أستسغ ذلك، بل سميته بـ     
اسمه أن يتقبل منّي هذا القليل، ويجعله ذُخراً وذخيرة إلى يـوم لا ينفـع فيـه مـال            

  .ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم، والحمد الله رب العالمين
  علي بن محمد المحقّق الداماد  

    ۱۳۹۷ ـ تير ماه ۱۴۳۹ذي القعدة الحرام   



  
  

   الرحمن الرحيم   االلهمِبِس  
  ى محمد وآله رب العالمين والصلاة والسلام عل  الحمد الله  
  . على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الطاهرين ولعنة االله  

  .مةوبعد، فقد رتّبته على مقدمة ومقاصد وخات  
  
  

  المقدمةأما 
  

  :وفيها بيان اُمور



  
  
  
  
  

   الرحمن الرحيم  بِسمِ اللّه  
 رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطـاهرين ولعنـة       الحمد للّه 

  . على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللّه
 وبعد؛ فإن أبحاثنا حول اُصول الفقه يطرح على حذو كفايـة الاُصـول لمؤلّفـه      

 حتّــى يكــون أســهل لمراجعــة الطــلاب الاُصــولي البــارع المحقّــق الخراســاني
   .والمحصّلين إليها وإلى ما دون حول مطالبها من الاُصوليين المتأخّرين

  . »الكفاية«على مقدمة ومقاصد وخاتمة على نحو ترتيب فيترتّب 
  



  
  
  
  
  

  الأولالأمر 
  في موضوع العلم وما يتعلّق به

فـي بـدء العلـم يكـون     منهـا   والمعـروف بيـان ثلاثـة    ،رؤوس ثمانيـة أن لكلّ علم   
 وهي موضوع العلم وتعريفه وغايته ويتم الكلام فيها بمـا  ،الطالب على بصيرة منه   

  : يلي
نجـد ارتباطـاً خاصّـاً بـين        المدونـة   إذا راجعنا كلّ واحـد مـن العلـوم          إنّا   :أولاً

ك الجهـة فـي سـائر العلـوم       مسائل ذلك العلم واشـتراكها فـي جهـة لا يوجـد تل ـ            
 ومـع  ، لها من مسائل غيـره مـن العلـوم         ةوتكون هذه الجهة جامعة لمسائله ومميز     

 ،ذلك نرى ارتباطاً بين الجهة المـشتركة فـي هـذا العلـم وبعـض العلـوم الاُخـرى           
وذلك كما يرى الارتباط الخاصّ في أهل بيت واحد وارتباط آخر بـين البيـوت               

  . وم واحد ونحو ذلكقالمتعددة بما أنّهم من 
 وقــد أوقعهــم ذلــك فــي البحــث عــن وجــه تمــايز العلــوم فتــسالموا علــى أن: 

 وأن موضـوع كـلّ علـم مـا يبحـث فيـه عـن        ،العلـوم بتمـايز الموضـوعات    تمـايز 
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  . ١عوارضه الذاتية
 العرض له اصطلاحان في المنطق والفلسفة، فإن العرض الفلسفي عبـارة     :ثانياً

، وأمـا  ٢ي الخارج أن يكون في موضوع ويقابله الجـوهر       عن مهية شأن وجودها ف    
العرض المنطقي فهو عبارة عما يكون خارجاً عـن ذات الـشيء متّحـداً معـه فـي                

ين بون بعيد، فـإن العـرض المنطقـي قـد            وبين الاصطلاح  ٣الخارج ويقابله الذاتي  
أمر  وقد يكون عرضاً فهو ،يكون جوهراً من الجواهر كالناطق للحيوان وبالعكس  

نسبي؛ فإن الفصل بالنسبة إلى النوع ذاتـي وبالنـسبة إلـى الجـنس عـرض خـاصّ             
  . والعرض الفلسفي عرض مطلقاً ولا يخرج عن العرضية أصلاً

 فـإن العـرض إمـا أن       ، قد قسموا العرض المنطقي إلى الـذاتي والغريـب         :ثالثاً
نـسان، أو   مساوياً كـان للمعـروض كالتعجـب للإ      ؛يعرض الشيء بلا واسطة أصلاً    

للجنس وإمـا أن يعرضـه مـع الواسـطة     كالفصل ل، أو أخصّ   صأعم كالجنس للف  
الداخلية مساوية أو أعم ـ ولا يتصور فيه الواسـطة الداخليـة الأخـصّ، لأن جـزء       
الشيء لا يكون أخصّ من الشيء ـ أو يعرضه بواسطة خارجية مساوية أو أعم أو  

 العرض الذاتي بما يعرض الشيء بلا واسطة أخصّ؛ فهذه ثمانية أقسام وقد عرفوا
خارجي وغيرها مما يعـرض الـشيء بواسـطة أمـر     داخلي أو   أو بواسطة أمر مساوٍ     

أو خارجي أعم أو أخصّ، فهو من العرض الغريبداخلي أعم  .  
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 ٥.................................................................................................موضوع العلم وما يتعلّق به

 

 قد استشكل عليهم الأمر في أكثر العلوم من جهـة عـدم كـون مـسائلها         :رابعاً
وع لعروضـها علـى الموضـوع بواسـطة أمـر خـارج       من العوارض الذاتيـة للموض ـ   

مر مـن   ماأخصّ غالباً كعروض الرفع للكلمة بواسطة كونها فاعلاً فلا تنطبق عليه     
  . أن موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية

ذلـك إلـى أن المـراد مـن       لتـصحيح   » الكفايـة « ولذلك فقد التجأ فـي       :خامساً
 فيشمل جميع أقـسام  ،١لشيء بلا واسطة في العروضالعوارض الذاتية ما يعرض ا    

إلا ما هو عارض للواسطة حقيقـة وينـسب إلـى ذي الواسـطة بـالعرض      العوارض  
  . والمجاز كالحركة المنتسبة إلى جالس السفينة

إن ذلك مخالف للاصطلاح فإنّهم صرحوا بأن ما يعرض الشيء لأمر : فإن قيل
   .٢، أو أعم، عرض غريبأخصّ

لا نسلّم استقرار اصطلاحهم على ذلك فـي جميـع الأبـواب والتـصريح              : يقال
بذلك لعلّه في باب آخر غير هذا المورد وكثيراً ما يوجـد فـي كلامهـم اخـتلاف      

مـن  » شـرح الشمـسية  «الاصطلاحات في الأبواب المختلفة ويـشهد عليـه مـا فـي        
ساوي اختصاص العرض الذاتي بما يعرض على ذات الشيء أو بواسطة الجزء الم

         ٣أو الخارج المساوي وأنكره في ما يعرض على الشيء بواسطة أمر داخلي أعـم .
بل الظاهر من كلام صدر . وفي بعض الكلمات إنكاره في الخارج المساوي أيضاً

 أيضاً تعميمه لجميع الأقسام؛ أي ما يعرض علـى الـشيء     ٤»الأسفار«المتألّهين في   
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  . ، مأخوذ منه١»الكفاية«بلا واسطة في العروض ولعلّ كلام صاحب 
 إن موضوع كلّ مسألة يقع في سلسلة طولية من الموضوعات بعضها أعـم             بل

من الآخر والمحمولات كما هو عرض ذاتي لموضـوع العلـم كـذلك لموضـوع             
نفس المسألة، فإن كان تمايز الموضوعات ملاك تمايز العلوم، فيمكن أن يفرض 

  .  مسألة علماً خاصّاً وهو كما ترىموضوع كلّ مسألة موضوعاً على حدة وكلّ
على ذلك يلزم تداخل العلوم، فـإن الكلمـة والكـلام ـ مـثلاً ـ الـذين        : إن قلت

ا محمولات مـسائل الـصرف والبيـان        م يعرضه حويعرضهما محمولات مسائل الن   
  . أيضاً، فيدخل جميعاً في علم النحو

يز الأغـراض؛ فـإن    إن تمايز العلوم ليس بتمـايز الموضـوعات، بـل بتمـا           : قلت
مسائل كلّ علم عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة جمعها اشتراكها في الدخل في 
الغرض الذي لأجله دون هذا العلـم، فلـذا قـد يتـداخل بعـض العلـوم فـي بعـض          

، علـى حـدة  لأجـل كـلّ منهمـا دون علـم     مهمـين  المسائل مما كان له دخل فـي      
  . فيصير من مسائل العلمين

على هذا يمكن تداخل علمين فـي تمـام مـسائلهما فيمـا كـان هنـاك              : لا يقال 
  . مهمان متلازمان في الترتّب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما

مضافاً إلى بعد ذلك، بل امتناعه عادة لا يكاد يـصح لـذلك تـدوين               : فإنّه يقال 
تـارة  ين ين، بل تدوين علم واحد يبحث فيـه لكـلا المهم ـ   مساعلمين وتسميتهما ب  

 وهـذا بخـلاف التـداخل فـي بعـض المـسائل لحـسن تـدوين                 ،واُخرى لأحدهما 
  . ينمعلمين مشتركين في مسألة أو أزيد مختلفين في أكثر مسائلهما لأجل مه
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 ٧.................................................................................................موضوع العلم وما يتعلّق به

 

 أن تمايز العلوم إنّما هـو بـاختلاف الأغـراض الداعيـة إلـى       :وقد انقدح بذلك  
ة من ألبل كلّ مسـ لّ باب، ككان التدوين، لا الموضوعات ولا المحمولات وإلا 

علمـاً علـى حـدة، كمـا هـو واضـح لمـن لـه أدنـى تأمـل، فـلا يكـون             ـ كلّ علم  
 كما لا يكون وحـدتهما  ،الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدد   

  . سبباً للاتّحاد
إن لكلّ مسألة أيضاً غرض يترتّب عليها ولها فائدة سوى ما في سائر    : إن قلت 

إن ذلك الأغراض كلّها تجتمع تحت غرض واحد وهو غرض :  ولو قيل.المسائل
تدوين العلم ليقال بمثل ذلك في الموضوع أيضاً، فإن ذلك الموضوعات المتشتّتة 

  . تجتمع تحت موضوع واحد هو موضوع العلم، فلا يندفع الإشكال
لمـراد  رض هو الفائدة المترتّبة على كلّ مسألة، بـل ا         غليس المراد من ال   : قلت

منها الداعي المحرك نحو تدوين العلم، فإن مدون كلّ علم له داعٍ ومحرك صار          
موجباً لتدوينه لهذا العلم وجمعه قضايا متشتّتة من بين القـضايا؛ فإنّـه إنّمـا يجمـع         

تمـايز العلـم بـالأغراض     فالقضايا المربوطة بداعية ومحركة ويدع ما سوى ذلـك          
وجباً لانتخاب القضايا وجمعها وذلك يختلف سعة الشخصية لتدوينه الذي صار م

  . وضيقاً وبه يتفاوت المسائل كثرة وقلّة
ولا فرق في ذلك بين العلوم الحقيقية والاعتبارية وما يقـال بالتفـصيل بـين مـا           

ليتها المركّبـة فلـيس     هدون لأجل معرفة حالات حقيقة من الحقائق وما هو مفاد           
مولاتهـا العرضـية التـي تحمـل عليهـا بالحمـل            الغرض من التدوين إلا معرفة مح     

مجمـوع قـضايا مختلفـة    عـن   وبين ما هـو عبـارة       ،ع حملاً حقيقياً، كالحكمة   ئالشا
نت لأجل غـرض خـاصّ وترتّـب غايـة          والموضوعات والمحمولات جمعت ود   
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  . إلى آخره ١...مخصوصة عليها فليس الجامع فيها إلا تلك الغاية
مايز بالأغراض مطلقاً، فإنّه لا مانع من أن يكـون  لا يضر بما ادعى من كون الت   

سائل العلم في كلا الموردين تلك الغاية وإن قارنه في القـسم الأول      مالجامع بين   
  ! جامع آخر أيضاً؟

  :  عليه وسد ثغوره ومع ذلك يرد٢»الكفاية«هذا غاية بيان ما في 
وضـوعات فـلا وجـه      أنّه لـو كـان تمـايز العلـوم بتمـايز الأغـراض لا الم              : أولاً

ولا فائـدة فـي تعيينـه إلا أنّهـم قـالوا كـذا             ... للإصرار على أن لكلّ علم موضوعاً     
  . ونحن نقول أيضاً

ت إلا عن متابعتهم، فإنّما بنائهم على ذلـك إنّمـا كـان فـي العلـوم           يلو أب : وثانياً
الحقيقية ذات موضوعات حقيقية التي يعلـم ارتبـاط عارضـه الـذاتي بالموضـوع        

  .  تصوره أو بالبرهان دون العلوم الاعتباريةبنفس
أن وحدة الغرض كاشف عن وحدة الموضوع لاستحالة صدور الواحد : وثالثاً

  .عن الكثير
  : والتحقيق في المقام، إنّما يتم ببيان اُمور

 إن مسائل كلّ علم لها جهة اشتراك بها تمتاز عن سـائر العلـوم وجهـة              :الأول
ين عـن ذات  ت مسألة عن سائر المسائل وليست الجهتان خـارج تغاير بها تمتاز كلّ   

القضية فلابد إما أن يكون الجهتان في موضوعات المسائل أو في محمولاتهـا أو     
  . ترتبط إحداهما بالموضوع والاُخرى بالمحمول
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 ٩.................................................................................................موضوع العلم وما يتعلّق به

 

 إن محمول جميع المسائل في بعض العلوم واحد مشترك بينها كما في :الثاني
إن ذلك موجود وتلك : حمول جميع مسائله هو الوجود، فيقال   العلم الإلهي فإن م   

موجودة وفي بعضها الآخر تختلف محمولاتها ومع ذلك يرى فيها جهة مشتركة، 
بل قد يكون المحمول واحداً مشتركاً في فـصل مـن ذلـك العلـم كمـا فـي علـم                 

ونهـا  النحو؛ فإن محمولاته وإن كانت مختلفة ظاهراً إلا أن جميعها تشترك في ك            
هيئة آخر الكلمة، بل المحمول في عدة مسائله هو الرفع وفي عدة اُخرى منه هو        

فموضوعات المسائل تختلف دائماً والمحمولات ليس كـذلك،        . النصب وهكذا 
  . بل قد تتّفق وقد تختلف مع كونها مشتركة في جامع

علـم فإنّمـا    وأما تمـايز ال ،فتمايز كلّ مسألة عن غيرها إنّما هو بتمايز موضوعها     
  . يكون بتمايز المحمول

 قد عرفت أن العرض المنطقي إنّمـا هـو مـا يكـون خارجـاً عـن ذات                    :الثالث
ولا يختصّ ذلك بمـا يحمـل علـى الموضـوع فـي       . الشيء متّحداً معه في الوجود    

القضية، بل كما أن المحمول يتّحد مع الموضوع كذلك الموضوع أيضاً يتّحد مع 
 له وسبق الأول إلى الذهن لعلّه نـاشٍ مـن خلـط العـرض     المحمول ويكون عرضاً 

  . المنطقي بالنحوي
   إن المتداول وإن كان جعل الأخصّ موضوعاً والأعم محمولاً نحو اللّه:الرابع

إلا أن النظم الطبيعي يقتـضي جعـل المعلـوم موضـوعاً     ... موجود ـ العقل موجود  
وجود إما حادث أو قديم، وإما واجـب       ، ال  الوجود هو اللّه  : وغيره محمولاً، فيقال  

وكذا هيئة آخر الكلمة إما رفع أو نصب أو جر وهـو المعلـوم الـذي            ... أو ممكن 
الفاعل مرفوع والمفعول منـصوب وفـي       : يبحث في علم النحو عن تعيناته، فيقال      
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والمنـصوب كـذا    ... إن المرفوع إما فاعل أو اسم كان أو       : الحقيقة ينبغي أن يقال   
   .... أو هيئة آخر الكلمة التي وقعت فاعلاً مرفوع وهيئتهوكذا

 فموضوع كلّ علم ـ الذي يبحـث فيـه عـن عوارضـه الذاتيـة ـ هـي         :الخامس
الجهة المشتركة التي تسبق أولاً بالذهن في كلّ علم وهو الجـامع المـشترك بـين        

عات  ولكنّه لاتّحاده في الوجود خارجاً مع الموضو،المحمولات لا الموضوعات
و هيئة حيتصور أن الجامع هو الموضوعات، ففي العلم الإلهي هو الوجود وفي الن

آخر الكلمة وفي الصرف اشتقاقاتها وهذا هو السر في إضافة قيد حيثية الإعراب      
  . والبناء إلى موضوع علم النحو أعني الكلمة والكلام

والكـلام وأن   أن الموضـوع نفـس هـذه الحيثيـة لا الكلمـة              :وظهر مما ذكرنـا   
ة التـي هـي مرفـوع فـي       م ـالموضوع في كلّ مسألة من علم النحو هيئة آخر الكل         

الفاعل ومنصوب في المفعول وهكذا، فموضوع علم النحو هو هيئة آخر الكلمة        
  . والكلام ظاهراً أو تقديراً على ما يساعده الارتكاز والوجدان

يرها تغـاير الكلّـي     وليس موضوع العلم هو كلّي موضوعات مسائله بحيث يغا        
  . العرض والمعروض المنطقيتغاير ومصاديقه والطبيعي وأفراده، بل يغايرها 

 ومع ذلك كلّه جعل جامع خاصّ موضوعاً للعلم دون الجامع الأعم          :السادس
أو الأخصّ، إنّما يرجع في النهاية إلى العوامل والأسباب الخارجية التي تؤثّر في            

 أو عوامل ،ومقصودهالمدون اشٍ عن غرض نأمر جعلي إنّه  : رىخ وبعبارة اُ  .ذلك
  . اُخرى يمكن أن يؤثّر فيه

 وهـو القـدر المـشترك بـين     ، أن لكـلّ علـم موضـوع   :فيتحصّل مما ذكرنا أولاً   
فـإن الموضـوع   ـ  فيه عن عوارضه الذاتية  حثت ومسائله وهو الذي يبلاوحمالم



 ١١...............................................................................................موضوع العلم وما يتعلّق به

 

وهـو المطلـوب الـذي    ـ ي  مع المحمول ويكون من عوارضـه المنطق ـ يتّحد أيضاً 
 ومـع ذلـك يتعـين    ،فالموضوع هـو المـايز بـين العلـوم       بتبينه  يتعلّق غرض المدون    

 وبهـذا   .بغرض المدون ولذلك قد يكون علماً واحداً ثم يتـشعب ويـصير علمـين             
  . البيان يحصل الجمع بين القولين، فتدبر

  موضوع علم الاُصول
  . ١دلّة الأربعةالمشهور أن موضوع علم الاُصول هو الأ

 بأنّه إن كان المراد من الأدلّة الأربعة هي بوصف الدليلية فـاللازم      :ورد عليه اُو
 العلـم لا مـسائله؛   يأن يكون البحث عن حجية ظواهر الكتاب وأمثالـه مـن مبـاد       

اتها لا بوصـف الدليليـة   ولأنّه بحث عن وجود الموضوع وإن كان المراد هي بـذ         
: تها أيضاً من عوارض الموضوع فينـتقض أيـضاً أولاً    يحتّى يكون البحث عن دليل    

بلزوم خروج مباحث حجية الخبـر الواحـد والـشهرة والتعـادل والتـراجيح؛ لأنّهـا           
  .ليست من عوارض السنّة

بلزوم خروج مباحث استقلال حكم العقل بالبراءة وحجيـة الظـن علـى        : وثانياً
ة وذيها وأمثالها؛ لأن البحـث  لازمة بين وجوب المقدم   منحو الحكومة وإدراك ال   

عنها يرجع إلى وجود حكم العقل وعدمه والبحث عن وجود الموضـوع خـارج               
  . عن المسائل

فإنّه بحث عن وجـود حكـم     ،  يةلبلزوم خروج البحث عن الاُصول العم     : وثالثاً
  . العقل أيضاً
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بلزوم خروج البحـث عـن الإجمـاع أيـضاً؛ لأن البحـث عـن الإجمـاع           : ورابعاً
  . ١حصّل بحث عن وجود الموضوع وعن المنقول منه بحث عن حجية النقلالم

إن البحث في حجيـة الخبـر الواحـد    : وقد يتمهل لرفع النقوض، تارة بما يقال      
يرجع إلى أن السنّة الواقعية هل تثبت بـالخبر الواحـد أم لا؟ وأنّهـا بـأي الخبـرين       

   ؟٢تثبت عند التعارض
فع الإشكال أصلاً؛ لأن المراد مـن الثبـوت إن كـان هـو               بأنّه لا ير   :واُورد عليه 

الثبوت الواقعي فهو غير واقع؛ إذ السنّة الواقعية لا تثبت بالخبر قطعاً ولـم يحتمـل      
 وعلى فرض ذلك، فهو بحث عن ثبوت الموضوع وما هـو مفـاد كـان        .أحد ذلك 

دي كمـا   وإن كان المراد هو الثبـوت التعب ـ .ه فليس من البحث عن عوارض   ،التامة
هو المهم في هذه المباحث وهو في الحقيقة مفاد كان الناقصة، فهو من عوارض   

مـل علـى وفـق    عالحاكي لا المحكي، فإن الثبوت التعبدي يرجع إلـى وجـوب ال        
  وبالجملـة، الثبـوت    . ة بـه وهـذا مـن عوارضـه لا عوارضـها           الخبر كالسنّة المحكي

 وإن كان منها إلا أنّه ليس للسنّة بـل  الواقعي ليس من العوارض والثبوت التعبدي   
  . ٣للخبر، فتأمل جيداً

أن ذلـك وإن    » الكفايـة «بأن المراد من السنّة ما يعـم حكايتهـا، ففـي            : واُخرى
ير إليهـا؛ لأن البحـث فـي تلـك     اُش ـكان يرفع الإشـكال فـي بعـض المـوارد التـي         

يبقـى الإشـكال فـي غيـر     المباحث إنّما هو عن أحوال السنّة بهذا المعنـى إلا أنّـه         
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الأدلّـة، بـل    يخصّ  واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها التي لا           
  . ١ انتهى،يعم غيرها وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها

وإن تلقّاه بالقبول لأنّه » الكفاية« مندفع عن مثل صاحب    قض إن هذا الن   :أقول
  . لو بواسطة أعمالعوارض الذاتية لما يعرض الشيء وعمم 

 الاُصول العمليـة  ثنعم، يبقى الإشكال في جملة من النقوض كالنقض بمباح    
على طريق الحكومة وأمثالها، فالمشكلة باقية على أي والمستقلات العقلية والظن 

  . حال
إلى القول بأن موضـوع علـم الاُصـول هـو الكلّـي           » الكفاية«في  لذلك التجأ   و

وإن لم يكن لـه عنـوان خـاصّ واسـم     المتشتّتة ـ   هئلالمنطبق على موضوعات مسا
  . تهايلا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي هي ولا بوصف دليلـ مخصوص 

دة لاسـتنباط  ه ـمويؤيـد ذلـك تعريـف الاُصـول بأنّـه العلـم بالقواعـد الم              : قال
ى تعريفه بأنّه صـناعة يعـرف بهـا القواعـد التـي       ول وإن كان الأ   ٢الأحكام الشرعية 

مل بنـاءً  عن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام ال      يمكن أ 
    ية الظنمسألة حج على طريـق الحكومـة ومـسائل الاُصـول العمليـة فـي            على أن 

الشبهات الحكمية مـن الاُصـول كمـا هـو كـذلك، ضـرورة أنّـه لا وجـه لالتـزام                     
  .انتهى. ٣الاستطراد في مثل هذه المهمات
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صرفه في التعريف وإضافة الجملة الأخيرة إليه هـو التحـرز عـن    والظاهر من ت  
  . باحث التي أشار إليها لا تقع في طريق استنباط الأحكاممالنقض بأن ال

 بأن المراد من الاستنباط إن كان هـو الاسـتنباط القطعـي،       ،ومع ذلك يرد عليه   
يـر ذلـك مـن    الإجماع وغوخرج منه غالب المباحث؛ إذ الخبر الواحد والشهرة      يف

نعم، يتم ذلـك علـى مـا يظهـر مـن كلمـات       . الحجج لا يؤدي إلى القطع بالحكم     
ية الطريق لا ينافي قطعية الحكم وأن ما قام علـى وجوبـه       بعض القدماء من أن ظنّ    

  . ر واحد فهو واجب وأمثال هذه التعبيراتبخ
 يرفع الإشـكال؛  وإن كان المراد منه ما يعم الاستنباط الظنّي أيضاً فهو أيضاً لا    

إذ الحجج الشرعية ربما لا يؤدي إلى الظن الشخصي بالحكم وعلى فرض أدائه،     
  . فليس الملاك في حجيتها هو الظن الشخصي كما قرر ذلك في محلّه

في علم الاُصول تمهيد قواعد يوجب والذي يسه الغرض المهم ل الخطب أن
يـة مـن قبلهـا بعـد العلـم الإجمـالي            العلم بتنجيـز الأحكـام المحتملـة أو المعذور        

، فـإن المكلّـف بعـد    ١بالتكليف ووجود أحكام شرعية كما قرر في باب الانسداد    
العلم بذلك لابد له من تخليص نفـسه وتأمينـه منهـا وذلـك إمـا بـالعلم التفـصيلي                
بالحكم وإتيانه والعمل به أو باستفراغ الوسع في طلبه وإذا لم يجده، فلابد له من          

ة يستند إليها ويجعل نفسه في راحة منه بمعنى أن يكون معذوراً عنه لو كـان       حج
  . هناك حكم في الواقع

فالغرض في الفقه فـي الحقيقـة يرجـع إلـى اسـتنباط حـال الأحكـام الـشرعية          
                                                

 . 356: ؛ كفاية الاُصول384: 24فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم : راجع. 1



 ١٥...............................................................................................موضوع العلم وما يتعلّق به

 

المحتملة من التنجز والتعذّر، فيكون المراد من الاستنباط هو الاسـتنباط القطعـي             
  . قع في طريق ذلكت تمهيد قواعد لذلك والغرض في الاُصول هو

  تعريف علم الاُصول
ومنه يعلم أنّه يصح تعريف علم الاُصول بأنّه علم أو صناعة يعـرف بهـا القواعـد                

 ولا يحتاج إلى ما زاد عليه فـي  .ة لاستنباط حال الأحكام الشرعية الفرعية  دهمالم
إذ اسـتنباط حـال      ،١»تـي ينتهـي إليهـا فـي مقـام العمـل           لاو  أ«: من قولـه  » الكفاية«

الأحكـام مــن حيـث التنجــز والتعـذّر يعــم الاُصـول العمليــة والظـن علــى طريــق      
  . الحكومة وغيرهما

في باب الاستصحاب عمـا تمهلـه فـي         » الكفاية«ولعلّه لذلك أعرض صاحب     
 ـ أي الاستـصحاب ـ مـسألة اُصـولية حيـث       تـه إن البحـث فـي حجي  : المقام وقـال 

  .  آخره  إلى٢... تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعيةيبحث فيها لتمهيد قاعدة
فيرجع الكلام إلى أن البحـث فـي الاُصـول إنّمـا هـو عـن المنجـز أو المعـذّر               
ويسمى ذلك بالحجة وهو القدر المـشترك الجـامع بـين محمـولات مـسائل علـم           

  . الاُصول كلّها كما لا يخفى
 بمعناه الفقهي؛ أي ما هو منجـز     فموضوع علم الاُصول ما هو الحجة في الفقه       

  . ومعذّر لا بمعناه المنطقي؛ أي الواسطة في الاستدلال، فلا تغفل

                                                
 .23: كفاية الاُصول. 1
 . 436: كفاية الاُصول. 2





  
  
  
  
  

  الأمر الثاني
  في الوضع

  : وفيه جهات من البحث

   في حقيقة الوضع:الجهة الاُولى
وإنّمـا وقـع الكـلام فـي     . لا ريب في أن الوضع نحو ارتبـاط بـين اللفـظ والمعنـى      

   وأنّه هل هو أمر تكويني أو جعلي اعتباري؟ ؛ربطالحقيقة هذا 
 ، وقد اختلف فيه أقوال المحقّقين؟وعلى الثاني ما حقيقة هذا الاعتبار والجعل

  : نشير إلى جملة منها
مري ي أنّه أمر حقيقي تكويني نسب هذا القول إلى عباد بن سليمان الص:الأول

  .١»القوانين«وأصحاب التكسير على ما في 
 واضح البطلان؛ لأنّه لـيس مـن الجـواهر قطعـاً ولا مـن الأعـراض التـي                   ولعلّه

 لوجوده بين طبيعي اللفظ والمعنى قبل الاستعمال وهذا ؛توجد إلا في موضوع لا
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  . يستلزم وجود العرض قبل وجود معروضه وهو محال
له ما بإزاء ويعبـر عنـه بمـا لا     لاوازاً منح أنّه نحو وجود لا وجود له       يوإن ادع 

مـن  شـيئين   يكون الخارج ظرفاً لنفسه كالملازمـات العقليـة؛ فـإن الملازمـة بـين               
الاُمور الحقيقية التي لها تقرر في نفس الأمر ولا تـرتبط بجعـل جاعـل إلا أنّـه لا             

  . ١عن وجود المتلازمينينحاز وجود له في الخارج 
عـة بخـلاف    ييـر والتبـديل كالزوجيـة للأرب      غالاُمور غير قابـل للت    ذلك  أن  : ففيه

  . الوضع لوضوح إمكان النقل ووقوعه
ولعلّ منشأ هذا القول أنّه لو لم يكن الوضع تكوينياً وكان أمراً جعلياً ينشأ مـن       
جعل الجاعل يكون جعل لفظ لمعنى دون غيره ترجيحـاً بـلا مـرجح، فيلـزم منـه         

  . حالمال
المحال هو الترج ح لا التروفيه ـ مع ما يقال من أنذلك لا ح بلا مرج جيح ـ أن

رضـية وقـد يكـون      عيقتضي إلا لزوم جهة ما للترجيح؛ سواء كانت ذاتية فيـه أو             
  . خارجاً عن واقع اللفظ والمعنى وترتبط بالمصالح الخارجية

 أنّه أمر بين الحقيقة والجعل وهو الذي ذهب إليه المحقّق النائيني على :الثاني
نّه لا يمكن وضع الألفاظ بإزاء معانيها  وخلاصة مرامه أ ٢ما نسب إليه في تقريراته    

من البشر فإنّها من الكثرة بحد يمتنع عادة أن يوجد من البشر من يستطيع لحاظها               
جميعاً بمعانيها ووضعها لها مضافاً إلى أنّه لو كان كذا لنقل وبان ولم ينقـل ذلـك             

ل هـو  ب ـولا يكون من الاُمور الحقيقية؛ لعدم فهم كلّ شخص من كلّ لفظ معناه            
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إلا أنّه لم يبلّغه الرسل وإنّما كان إدراك هذه الحقيقة الثابتة       مجعول من االله تعالى     
  . بالإلهام لا بالتبليغ

 تعالى ومجعولاته كما  فالوضع ليس أمراً تكوينياً واقعياً؛ لأنّه من اعتبارات اللّه      
                إيـصالها بواسـطة الرسـل مـع أن إيـصاله  أنّه ليس كسائر الاُمـور الاعتباريـة؛ لأن 

  . ١بالإلهام، فهو بهذا اللحاظ برزخ بين الأمر الحقيقي والجعلي
أنّه لا مانع من الجعل البشري؛ لعدم لزوم كونه من شـخص واحـد،      : وفيه أولاً 

بل إنّما يقع ويعتبر تدريجاً على حسب الوقايع والاحتياجات البشرية ولـذلك لـم           
ية يستلزم نقلهايكن واقعة واحدة ذات أهم .  

أنّه لا يكفي في حصول التفاهم إلهام المتكلّم الأول بالوضع ما لم يعلم   : ثانياًو
المخاطب بذلك إما بإلهامه بالمعنى أيضاً فيستلزم علم كـلّ أحـد بجميـع اللغـات        
والمعاني وهو خلاف الوجدان والضرورة أو بإخبار المتكلّم وهـو أيـضاً خـلاف              

      ل الإخبار بالوضع منـه تعـالى أو الإلهـام          الوجدان؛ إذ لم يعهد من المستعمل الأو
  . احة فيه، فيكون الوضع من البشرشبالوضع ولا م

البالغـة  لحكمـة  ا تعالى أفاد بأن قضية   بعد ما قرر كون الواضع هو اللّه  هثم إنّ 
مناسبة ذاتية بينهمـا وغايـة مـا    لكون وضع اللفظ الخاصّ للمعنى الخاصّ إنّما هو     

 عدم المناسبة لم يكن وجه لوضع خصوص هذا اللفظ دون يقرب به ذلك أنّه مع    
  . ، انتهى٢ه ترجيح بلا مرجح وهو محالضعوف هغير

  . ويعرف ما فيه بما مر في القول السابق كما لا يخفى
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 أنّه عبارة عـن تعهـد الواضـع والتزامـه بـإرادة المعنـى مـن اللفـظ فـي           :الثالث
تـشريح  « فـي كتابـه    النهاونـدي استعمالاته للفظ بلا قرينـة وهـو المحكـي عـن        

 وليس المـراد التعهـد   ٣ وبعض المتأخّرين٢»الدرر« وتبعه على ذلك في  ١»الاُصول
 لأنّه ربما يتصور المعنى وليس بـصدد تفهيمـه    ،بذكر اللفظ بمجرد تصور المعنى    

   .، لأنّه ربما يفهمه بدالّ آخر دائماً إرادة تفهيم المعنىدولا التعهد بذكر اللفظ عن
  . سبقدائماً لما ولا التعهد بتفهيم المعنى باللفظ عند إرادة تفهيمه 

ولا التعهد بتفهيم المعنى وإرادته عند ذكر اللفظ؛ لأنّه قد يستعمله لا للتفهيم،      
 بل التعهد بقصد المعنى وتصوره عند ذكر اللفظ في مقـام التفهـيم          .بل عند نفسه  

  . دمةقتبلا قرينة وذلك يسلم من النقوض الم
ذلك وأن الواضع إنّما تعهد ذلك على نفسه والتزم به          : ومع ذلك يرد عليه أولاً    

  . لا يوجب تعهداً على غيره، فكيف يكون حال اللفظ في استعمالات السائرين
 أن ذلك لا يعقل في الألفاظ التي لم يكن مورد ابتلاء الواضع واسـتعماله،           : وثانياً

  . مثل هذا التعهدلجه إليه وأنّه لا يستعمله أصلاً لا وجه له فإنّه مع العلم بعدم احتيا
  . أنّه لا يتم في الوضع التخصّصي، فإنّه ليس هناك واضع يتعهد بذلك: وثالثاً

أن ذلــك لا يــستلزم إلا حــصول العلقـة بــين الفعلــين، وهمــا اســتعمال  : ورابعـاً 
والمعنـى ولا ينبغـي أن   ين نفـس اللفـظ   ب ـالواضع للفظ وإرادته للمعنى، لا العلقة      

  .يسري الحسن والقبح من المعنى إلى اللفظ مع ما يرى من سرايته عرفاً
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 معناه وكونه بحيث ينتقل  أنّه لا شبهة في اتّحاد حيثية دلالة اللفظ على   :الرابع
 إلى معناه مع حيثية دلالة سائر الدوالّ، كـالعلم المنـصوب علـى رأس    همن سماع 

قل من النظر إليه إلى أن هذا الموضع رأس الفرسـخ، غايـة      الفرسخ؛ فإنّه أيضاً ينت   
كون العلم موضـوعاً علـى   بمعنى الأمر أن الوضع فيه حقيقي وفي اللفظ اعتباري      

رأس الفرسخ خارجي ليس باعتبار معتبر بخلاف اللفـظ؛ فإنّـه كأنّـه وضـع علـى                  
 عنـى المعنى ليكون علامته عليه، فشأن الواضع اعتبـار وضـع لفـظ خـاصّ علـى م              

  . ١خاصّ
خصّـصي الـذي   تهذا في الوضع التخصيصي، فما تقول في الوضـع ال         : لا يقال 

  .يحصل بكثرة الاستعمال
يمكن توجيهه بانجعال اللفظ علامة على المعنى اعتبـاراً كمـا يـرى    : لأنّه يقال 

مثله في بعض العلامات التي يجعـل علـى رأس الفرسـخ مـثلاً بنفـسه وبالطبيعـة،                  
  .  لهةب علامحسفي

إن هذا المعنى من المعاني الدقيقة للوضع التي لا يلتفت إليها العرف : إن قلت
في أوضاعهم، فلا يتناسب مع كون الوضع من الاُمور العرفية التي يتولاهـا أفـراد       

  . ٢العرف
لا نسلّم ولا بعد في ذلك فإن للعرف اعتبارات دقيقة ارتكازاً كما يـأتي            : قلت

  . ٣ والخبر وغير ذلكذلك في وضع الحروف والإنشاء
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إن ما ذكر يقتضي أن يكون التعبير عـن المعنـى بالموضـوع عليـه لا               : إن قلت 
تداول التعبيـر بالثـاني دون الأول، بـل ادعـاء عـدم صـحة         مبالموضوع له مع أن ال    

  . الأول غير مجازفة
 باعتبـار أن  هإن ما ذكر لا ينافي صحة التعبير عـن المعنـى بالموضـوع ل ـ            : قلت

للفظ إنّما وضع على المعنى للدلالة والانتقال إليه عند ذكـر اللفـظ، فهـذا الـلام               ا
مـن جهـة اُخـرى وإنّمـا اشـتهر          له  ه باعتبار وموضوع    يللغاية، فالمعنى موضوع عل   

نفـس الوضـع ملحـوظ طريقـاً إليـه ولا       والتعبير بالثاني؛ لكونه المقصود والغرض      
  . ينافي ذلك صحة إطلاق الأول أيضاً

أي ليس فيه جهـة  إن الموضوع عليه في سائر الدوالّ غير المنكشف   : قلتإن  
بخلافه في اللفظ، فإن العلـم إنّمـا يوضـع علـى نفـس المكـان ووجـوده           الكشف  

  . كذلك يكون كاشفاً عن أن هذا المكان رأس فرسخ
إن المكان بوضع العلم عليه يتّـصف بوصـف كونـه موضـوعاً             : وبعبارة اُخرى 

وهـو بهـذا   وضع العلم عليه يتّصف بوصف كونه موضوعاً عليه العلـم  بعليه العلم   
... الوصف يكشف عن صفة اُخرى فيه كانـت مجهولـة وهـو كونـه رأس فرسـخ      

وهذا بخلاف اللفظ؛ فإن الموضوع عليه اعتباراً نفس المعنى والمنكشف بـه هـو              
 بما ذكـره،  الّونفس المعنى أيضاً، وعليه فلا ينحصر الفرق بين الألفاظ وسائر الد 

  . ١بل هذا وجه فارق أيضاً
لا يقاس اللفظ بنفس العلم مع قطع النظر عن حيثية نصبه، بل الدالّ هـو            : قلت

ق، فهذا فارق لا يوجب فرقـاً  رالعلم المنصوب في المكان وعلى فرض تسليم الف  
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  . علامية كما لا يخفىال من سنخ جعل اًفي ما هو بصدده من كون الوضع اعتبار
لا يقتضي دلالة الموضوع علـى  ) العلم(إن الوضع التكويني الواقعي    : إن قلت 
أو شـيء   بنفسه وإلا للزم أن يكون كلّ علـم دالاً علـى رأس فرسـخ     هالموضوع ل 

 وقرار علـى جعـل العلـم    ءوإنّما يتوقّف أيضاً على سبق بناالمنع وهو بديهي   آخر  
   .على رأس فرسخ، فتحصّل الدلالة سبق هذا القرار والبناء

هذا ممنوع، فإنّه كثيراً ما يتحقّق الوضـع والعلاميـة مـن دون سـبق قـرار         : قلت
كالحجر المنصوب على قبر أحد أو الشجر المنبت عنده وإنّما يحتاج الدلالة إلى 
  . العلم بالوضع كذلك وهذا أمر بديهي يفتقر إليه على جميع المباني كما لا يخفى

تزام بهذا المبنى في حقيقـة الوضـع ولا    أن لا محذور في الال   : ظهر ناوبما ذكر 
مشكلة فيه من حيـث الإشـكالات المتعـددة التـي أورد عليـه المتـأخّرون إلا أنّـه            

  : عليه يرد
أن جعل العلامية لا يوجب ولا يستلزم سراية الحسن والقبح من المعنـى    : أولاً

  . إلى اللفظ
ــاً ــظ والإرادة دون  : وثاني ــين اللف ــاط ب ــستلزم الارتب ــه ي ــا  أنّ ــى كم ــس المعن  نف

  .يخفى لا
مـن أنّـه نحـو اختـصاص اللفـظ بـالمعنى         » الكفاية« ما التجأ إليه في      :الخامس

وارتباط خاصّ بينهما ناشٍ من تخصيصه به تارة ومن كثـرة اسـتعماله فيـه اُخـرى       
  .  ١والتعيني كما لا يخفىالتعييني وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى 

 عن بيان حقيقة الوضـع وماهيـة ذلـك الاعتبـار        أن ذلك في الحقيقة فرار     :وفيه
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  .... الة إلى المجهول من أنّه نحو اختصاصحوإ
ة والاتّحاد بين اللفظ والمعنى في عالم ي أن الوضع عبارة عن الهوهو:والتحقيق

الاعتبار ومثـل هـذه الهوهويـة والاتّحـاد الاعتبـاري يمكـن أن يوجـد فـي عـالم                   
وبهـذا الاعتبـار صـح    .  وبكثـرة الاسـتعمال اُخـرى   الاعتبار بالجعل والإنـشاء تـارة     

  . يني والتعينيتعيتقسيمه إلى ال
ا وإن لكلّ شيء وجودات أربعة وعد: فاللفظ نحو وجود من المعنى ولذا قالوا

، فكما أن الوجود الذهني يتّحـد مـع الخـارجي نـوع             ١من جملتها الوجود اللفظي   
لفظي وهـذا يوجـب فنـاء اللفـظ فـي           اتّحاد كذلك الوجود اللفظي والكتبي مع ال      

نعـم،  . المعنى وصيرورته كالمرآة، بل هو هو، فيسري إليه الحـسن والقـبح أيـضاً           
نس اُالاتّحاد والهوهوية ولو لا بهذا نس الذهن اُسراية الحسن والقبح يحتاج إلى    

  . المتكلّم والسامع باللفظ بما أنّه دالّ على المعنى لا يسري إليه الحسن والقبح
  . بأن ذلك من الدقائق التي لا يصل إليها فهم العرف: ورد عليه أولاًواُ

رض من الوضع هو تحقيـق دلالـة اللفـظ علـى المعنـى لحـصول               غأن ال : وثانياً
كمـا لا يخفـى وعليـه فاعتبـار     والمدلول ة الدالّ نيالتفهيم بها والدلالة تقتضي اثني    

رتّب عليـه أثـر   تلأنّه بلا أثر؛ إذ لا يالوحدة بين الدالّ والمدلول يكون لغواً وعبثاً؛      
  .٢الوضع؛ لأنّه يقتضي التعدد

  . والمناقشة في الوجه الأول قد عرفتها، فلا نعيد
 الدلالـة والانتقـال   هـا وأما الثاني، فلأن الوحدة اعتبارية والتعـدد حقيقـي وأثر         
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 بـل  من اعتبار الوحدة والتنزيل ترتيب أثر أحدهما علـى الآخـر،     وليس المقصود   
قد يكون المقصود منها ترتّب أثر نفس التنزيل وجعل الوحـدة كمـا فـي المقـام                

  . ولذلك لا يصح حمل ماهية المعنى على اللفظ بما أنّه لفظ، فلا تغفل

  في أقسام الوضع: الجهة الثانية
معنى ـ بأي معنى كان ـ يتوقّـف علـى تـصور اللفـظ       للا ريب في أن وضع اللفظ 

  : »الكفاية«قال في .  حين الوضعوالمعنى ولحاظهما
إن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنى عاماً فيوضع اللفظ له تارة ولأفـراده               
ومصاديقه اُخرى وإما أن يكون معنى خاصّـاً لا يكـاد يـصح إلا وضـع اللفـظ لـه            

 يـصلح لأن يكـون آلـة للحـاظ            . ، فيكون الأقسام ثلاثة   دون العام العام وذلك لأن
ومصاديقه بما هو كذلك فإنّه مـن وجوههـا ومعرفـة وجـه الـشيء معرفتـه                 أفراده  

بوجه بخلاف الخاصّ فإنّه بما هو خاصّ لا يكون وجهاً للعام ولا لـسائر الأفـراد،           
  . فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له ولا لها أصلاً ولو بوجه

ون الوضـع  نعم، ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيك ـ     
عاماً كما كان الموضوع له عاماً وهذا بخلاف ما في وضـع العـام والموضـوع لـه                
الخاصّ، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصوراً إلا بوجهه وعنوانه وهـو       
العام وفرق واضح بين تصور الشيء بوجه وتصوره بنفسه ولو كان بـسبب تـصور    

  .انتهى. ١أمر آخر
إلى إمكان تصور القسم الرابع أيضاً فيما إذا تصور شخصاً » دررال«وذهب في 
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وجزئياً خارجياً من دون أن يعلم تفصيلاً بالقدر المشترك بينه وبـين سـائر الأفـراد      
ولكنّه يعلم إجمالاً باشتماله على جامع مشترك بينه وبين باقي الأفراد مثله كما إذا 

علـم أنّـه    أو جمـاد وعلـى أي حـال لـم ي          رأى شبحاً من بعيد ولم يعلم بأنّه حيوان       
 في أي نوع فوضع لفظاً بإزاء ما هو متّحـد مـع هـذا الـشخص فـي الواقـع،                     داخل

فالموضوع له لوحظ إجمالاً وبالوجه وليس الوجه عند هذا الشخص إلا الجزئـي      
 بعنوان ما هو متّحد مـع       قلاً عنده إلا  تع لأن المفروض أن الجامع ليس م      ،المتصور

  . شخصهذا ال
يمكن أن يكـون العـام وجهـاً لملاحظـة الخـاصّ لمكـان              كما   أنّه   :والحاصل

             الاتّحاد في الخارج كذلك يمكن أن يكون الخاصّ وجهاً ومرآتاً لملاحظة العام
  . ، انتهى١لعين تلك الجهة

عنه، حيث التزم بـأن  ووقع في ما يحترز   ضمن بيانه على ما فر   في كر ولكنّه
اصّ ويتصور عنوان ما يتّحـد مـع هـذا الـشخص ويوضـع اللفـظ        يرى الخ عواضال

عـام انتزاعـي    » ...مـا يتّحـد   «وهـو عنـوان     حينئـذ   بإزائه وأنت خبير بأن الملحـوظ       
وبالجملة، فالتصور المذكور    . عام وحينئذ فالوضع عام كما أن الموضوع له أيضاً       

  .يرجع إلى كون الوضع عاماً كالموضوع له كما لا يخفى
 وهو الوضع العام والموضوع له الخاصّ؛ إذ ،بمثل ذلك أيضاً يقال في عكسهو

ما سبق من أن العام يكشف عن الخاصّ وتصوره تصور للخاصّ بوجـه مـسامحة           
 وإنّما هو يكشف عن الجهة ،وإلا فالعام لا يكشف عن الخاصّ بخصوصيته أصلاً

ه من الأفراد والمصاديق الذي هو المشتركة، بل أنّه يرى العام ويتصور عنوان ما ل 
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كأنّمـا يوضـع لكـلّ    عنوان عام انتزاعي عن الأفراد ويوضع اللفظ بإزاء مصاديقه،    
فالعنوان في الحقيقة مشير إلى الخارج فرد من أفراد مصاديقه مستقلاً وبالاشتراك 

  . ومرآة له
ع فالوضع وهو الذي يتـصوره عـام فـي كـلا الـصورتين وإنّمـا يـض            وبالجملة،  

اللفظ تارة بإزاء نفس ذلك العنـوان وإن كـان ينطبـق فـي مقـام الاسـتعمال علـى                  
واُخـرى يجملـه عنوانـاً مـشيراً ويـضع اللفـظ       . كلّي على أفراده  لمصاديقه انطباق ا  

بإزاء مصاديقه وأفراده كأنّه يضع لكلّ مصداق من مصاديقه مـستقلاً فالموضـوع           
  .له في الأول عام وفي الثاني خاصّ

  في وقوع القسم الثالث وعدمه: الثالثةالجهة 
 كمـا لا إشـكال فـي    ،لا إشكال في عدم وقوع القسم الأخير على فـرض إمكانـه           

وقوع القسمين الأولين وهو مـا كـان الوضـع عامـاً والموضـوع لـه عامـاً كـأعلام                     
 وإنّمـا  ، وما كان الوضع خاصّاً والموضوع له خاصّاً كالأعلام الشخصية ،الأجناس

م في القسم الثالث وهو ما كان الوضع عاماً والموضوع له خاصّـاً، فقـد          وقع الكلا 
قيل إنّه وضع الحروف وما في معناها مـن الأسـامي والهيئـات وأنكـره الآخـرون                

  . ولذلك وقع الكلام في المعنى الحرفي
أنّـه لا فـرق بــين المعنـى الحرفـي والاســمي     : مــا ملخّـصه » الكفايـة «قـال فـي   

المعنى وجوهره لا في ناحيـة الموضـوع لـه ولا فـي ناحيـة        المرادف له في أصل     
المستعمل فيه، بل هما متّحدان ذاتاً، فإن هذه المعـاني لا يكـون فـي الخـارج إلا               

فالفـارق بينهمـا   . مـستقلاً وآليـاً  : قائماً بالغير لكنّه في الذهن له نحوان من الوجـود   
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نـى واحـد   عملوعان  كلاهمـا موض ـ »الابتداء« وكلمة »من«نحوي اللحاظ، فكلمة  
هي الهيئة المهملة التي في حد نفـسها لا مـستقلّة ولا غيـر مـستقلّة     وومفهوم فارد   

 للموضـوع لـه ولا   اًبمعنى أنّه لم يجعل لحاظ كون المعنى آلة وحالة للغيـر جـزء      
للمستعمل فيه في الحروف كما أنّه لم يجعل لحاظ الاسـتقلالية جـزءاً لأحـدهما       

  . في الأسماء
 فالفارق والاختلاف بينهما إنّما هو بلحاظ أمر عرضـي وهـو كيفيـة           :وبالجملة

اللحاظ من الآلية والاستقلالية لكنّه ليس ولا يمكن أن يكون قيداً للموضـوع لـه              
  : ولا للمستعمل فيه، بل إنّما يكون قيداً للوضع نفسه وذلك

ن أنّه لـو كـان هـذا اللحـاظ قيـداً لأحـدهما فـي الحـروف لـزم أن يكـو                   : أولاً
 المستعمل فيه ـ بناءً على الاحتمالين ـ من قبيل الكلّي العقلي، فلا    والموضوع له أ

  . اتيينطبق على الخارج
يلزم أن يتعلّق به لحاظ آخر حين الاستعمال؛ لأنّـه لا معنـى للاسـتعمال       : وثانياً

  . إلا لحاظ ما يراد من اللفظ وإلقاء اللفظ بإزائه وهو كما ترى
 فإنّـه لـيس لحـاظ المعنـى حالـة           ؛ل بمثله في معنى الأسماء أيضاً     أنّه يقا : وثالثاً

لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء وكما لا يكون هـذا اللحـاظ    
  . كما لا يخفىالحروف معتبراً في المستعمل فيه فيها كذلك ذاك اللحاظ في 

كون مثل على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ولزم      : إن قلت 
مترادفين صح استعمال كلّ منهما في موضـع الآخـر        » الابتداء« ولفظ   »من«كلمة  

وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها وهو باطل بالـضرورة كمـا             
  .هو واضح
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الفرق بينهما إنّما هو في اختصاص كلّ منهمـا بوضـع حيـث إنّـه وضـع                  : قلت
يراد منه معناه لا كذلك بل ل والحرف   ،ي نفسه يراد منه معناه بما هو هو وف      لالاسم  

بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة فالاختلاف بين الاسم والحرف 
في الوضع يكون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتّفقـا       

  . ، انتهى١فيما له الوضع
ــرط ا    ــه ش ــتلاف بأنّ ــع الاخ ــن موض ــر ع ــن أن نعب ــة  ويمك ــتعمال، أو حال لاس

  . الاستعمال، أو أنّه حالة الوضع، فيتّبع في حالة الاستعمال أيضاً
الـضمائر كمـا    وثم عطف عليه الاختلاف بين الإنشاء والخبر وأسماء الإشارة          

  . يأتي
 بأنّه ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل    مه مرا هثم أكّد 

  . ٢...لا أثر وإنّما ذهب إليه بعض من تأخّرفيه في الحروف خاصّاً عين و
بأن ذلك خلاف التبادر، فإن المتبادر مـن الحـروف          : ورد أو يورد عليه أولاً    اُو

 هو معنى مخالف بالهوية والذات للمعنى الاسمي ولـو كـان الأمـر كمـا ادعـاه          
  . تبادر منهما معنى واحداًمفلابد أن يكون ال

ط خارج عن وظيفة الواضع واختياره؛ إذ وظيفته جعـل          بأن هذا الاشترا  : وثانياً
 همالارتبــاط والعلاقــة بــين اللفــظ والمعنــى، لا تعيــين طريقــة الاســتعمال وإلــزام

  . بتكليف في مقامه، فلا يلزم متابعته لو اشترط ذلك
علــى فــرض أنّــه كــان للواضــع هــذا الاشــتراط ولــزوم الوفــاء بــه مــن  : وثالثــاً
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ر ل غلطاً أو مستهجناً؛ إذ لا يقـص       يستلزم كون الاستعما   المستعملين أن مخالفته لا   
لـه وهـذا اسـتعمال فيمـا       وضع  عن المجاز؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما          

  .وضع له غاية الأمر على غير جهة ما وضع له كما لا يخفى
رتبطـة ولا ربـط بـين       مبقيام البرهان على تغايرهما فإن أجـزاء الجملـة          : ورابعاً

 بل هو عارض عليه، فلابـد وأن تنتهـي إلـى مـا هـو ربـط                ، الأسماء بالذات  معاني
 كلّ ما كان الربط بالذات يستحيل أن يتصور مستقلاً ليس هو الاسم لأنوبالذات 

وكلّ اسم يمكن تصوره مجرداً ومستقلاً فلابد وأن يكون هو معنى الحروف؛ إذ          
  . ليس غير الأسماء إلا الحروف

سم وهو غير الربط لإمكان تـصوره        لو كان معنى الحرف كالإ     :وبعبارة اُخرى 
استقلالاً لا يتحقّق الربط في الجملات أصلاً، فما يرى من الـربط فـي الجمـلات           

  . لابد وأن يكون الدالّ عليه ما هو ربط بالذات وليس هو إلا الحروف
ء مـن  أن ما أشار إليه في ذيل كلامه من أنّـه لـيس فـي كـلام القـدما           : وخامساً

كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصّاً في الحروف عين ولا أثر وإنّمـا ذهـب         
  ... . إليه بعض من تأخّر

فـي الفـصل   » المعـالم «ممنوع ولم يعلم مراده من القدماء وهذا كلام صاحب   
بعـد تقـسيم    ... الثالث فيما يتعلّق بالمخصّص فيمـا إذا تعقّـب المخـصّص متعـدداً            

: قسام وتصوير الوضع العام والموضوع له العام أو الخاصّ قـال     الوضع إلى ثلاثة أ   
هذا مثلاً موضـوع لخـصوص    فلفظ  ومن القسم الثاني المبهمات كأسماء الإشارة       

به إليه لكن باعتبار تصور الواضع للمفهوم العام وهو كلّ مـشار   كلّ فرد مما يشار  
بـل لخـصوصيات تلـك    إليه مفرد مذكّر ولـم يـضع اللفـظ لهـذا المعنـى الكلّـي،         
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ومن هـذا القبيـل وضـع الحـروف فإنّهـا       : إلى أن قال  ... الجزئيات المندرجة تحته  
موضوعة باعتبار معنى عام وهـو نـوع مـن النـسبة لكـلّ واحـدة مـن خـصوصياته              

تـداء والانتهـاء والاسـتعلاء لكـلّ     ب موضـوعات باعتبـار الا    »على« و »إلى« و »من«ـف
  . ، انتهى١...خصوصهابتداء وانتهاء واستعلاء معين ل

سـم والحـرف   إن الإ: »الـدرر « فـي  وقال شيخ أسـاتيدنا المؤسـس الحـائري      
متباينين بالذات إلا أن الوضع في كلّ منهما عـام كالموضـوع   لمعنيين  موضوعان  

  : له وبيانه
أنّه لا إشكال في أن بعض المفاهيم نحـو وجودهـا فـي الخـارج هـو الوجـود                    

 وأيـضاً لا    .لا يحتـاج إلـى بيـان      واضح  ر لا بنفسها وهذا     بالغيموجودة   يالتبعي فه 
تـصور فـي الـذهن مـستقلّة أي مـن دون قيامهـا        تإشكال في أن تلك المفاهيم قد       

بالغير كما أن الإنـسان يلاحـظ مفهـوم لفـظ الـضرب فـي الـذهن مـستقلاً وهـذا                      
 تبعاً المفهوم بهذا النحو من الوجود ليس في الخارج؛ إذ لا يوجد في الخارج إلا      

تحقّق في الخارج، فكما أنّها بلحاظ تللغير وقد يتصور ذلك المفاهيم على نحو ما  
تغير باختلاف اللحاظين، فكما    تالأول كلّيات كذلك بلحاظ الثاني إذ حقيقتها لم         

  . ية منها كذلك في الثانيأن قيد الوجود الذهني ملغى في الأول وينتزع الكلّ
 فيالثاني في الذهن يتوقّف على وجود مفهوم آخر     نعم، تصورها على النحو     

كما أن وجودهـا فـي الخـارج يتوقّـف علـى محـلّ يقـوم بـه ولا         به الذهن يرتبط  
يوجب مجرد احتياج الوجود الذهني لتلك المفاهيم إلـى شـيء آخـر تـرتبط بـه                
كون ذلك جزءاً منها، كما أن مجرد احتياج الوجـود الخـارجي منهـا إلـى محـلّ                  
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  . ، انتهى١ يوجب كونه جزءاً منهاخاصّ لا
رف متباينان بالذات، فـإن الموضـوع       لحأن معنى الاسم وا   :  وحاصل كلامه 

ــداً     ــيس قي ــاختلاف اللحــاظين إلا أن اللحــاظ ل ــاين للآخــر ب ــه فــي أحــدهما مب ل
الوضع عام كما أن للموضوع له، فالموضوع له في كليهما عام .  

الإشكالات الأول والثاني والثالث إلا أنّه يبقـى       به  ينحلّ  وهذا البيان وإن كان     
هو أنّه يوجب عدم حصول الربط في القضية، فإن مـا كـان    وعليه الإشكال الرابع    

  . معنى مستقلاً لا يوجب الربط ولا يحصل الربط إلا بما هو ربط بالذات
خّرين ولو مع اخـتلاف فـي   أوالأقرب إلى التحقيق الذي استقر عليه مبنى المت      

 أن الوجود رابط ورابطي ثمـة  :ما ذكره أهل المعقول من  مبني على   لاستنتاجات  ا
  . ٢نفسي فهاك واضبط
 ما هو مستقلّ : منها:أن الوجود في الخارج على ثلاثة أقسام    : وبيانه بتقريب منّا  

في الذهن وفي الخارج أي مستقلّ في مقام التصور وفي مقام الوجود الخـارجي              
  .  نفسه لا في الغير ويسمى بالوجود النفسيوهو ما كان يوجد في

ما يكون مستقلاً في مقام التصور دون الخارج وإذا وجد في الخارج لا  : ومنها
يتصور بنفسه مثلاً يوجد إلا في موضوع غير نفسه كما في الأعراض؛ فإن البياض 

ولا يوجد فـي الخـارج مـستقلاً، بـل وجـوده فـي الغيـر دائمـاً ويـسمى بـالوجود                     
  . الرابطي

ما هو غير مستقلّ في الخارج وفي مقام التصور أيـضاً، فكمـا لا يوجـد           : ومنها
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يضاً مـستقلاً، بـل لا يكـون تـصوره      أفي الخارج مستقلاً كذلك لا يمكن تصوره        
أيضاً إلا في الغير وهو المعبر عنها بوجود الرابط وهو سنخ النـسب والارتباطـات           

  . القائمة بالطرفين
نجد في القضايا بين أطرافها من الأمـر الـذي نـسميه            : »اية الحكمة نه«قال في   

 وحــده ولا فــي المحمــول وحــده ولا بــين عنــسبة وربطــاً لا نجــده فــي الموضــو
موجـود  فهنـاك أمـر    الموضوع وغير المحمول ولا بين المحمول وغير الموضوع         

الجسم والبياض غير حصول البياض للجسم فمحكي  .راء الموضوع والمحمول و
  : نكاتاًثم تذكّر ... بالطرفين ونشك في النسبةفنتيقّن وحصوله ليس كلا حصوله 

 وعاء الذي يتحقّق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقّق فيه وجود :الأول
 سواء كان الوعاء المذكور هـو الخـارج أو الـذهن وذلـك لمـا فـي طبـاع                   ؛طرفيه

طرفيه، فوعاء وجود كلّ منهما هـو  الوجود الرابط من كونه غير خارج من وجود  
فالنسبة الخارجية إنّما تتحقّـق بـين طـرفين خـارجيين والنـسبة      . ه وعاء وجوده  نيعب

ن وجود الطرفين مسانخ لوجود     أالذهنية إنّما تتحقّق بين طرفين ذهنيين والضابط        
  .النسبة الدائرة بينهما وبالعكس

ب نحــواً مــن الاتّحــاد  أن تحقّــق الوجــود الــرابط بــين طــرفين يوج ــ:الثــاني
الوجودي بينهما وذلك لما أنّه غير متحيز الذات منهما ولا خارج منهما، فوحدتـه   

كما في القـضايا    حمل  قضي بنحو من الاتّحاد بينهما سواء كان هناك         تالشخصية  
  . أو لم يكن كغيرها من المركّبات

 المقولـة فـي   ات هـي ن الوجودات الرابطـة لا ماهيـة لهـا؛ لأن المهي ـ       أ :الثالث
جواب ما هو فهي مستقلّة بالمفهومية والوجودات الرابطـة لا مفهـوم لهـا مـستقلاً       
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  . بالمفهومية، فلا ماهية لها
 النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفيـة مـثلاً لا يعقـل إلا مـع              ثّرأن تك  :الرابع

والسامع فرض تغاير الطرفين ذاتاً أو موطناً كما في موطن الخارج وذهن المتكلّم   
ال انتزاع جامع ذاتي حقيقي حوكلّما تكثّرت النسبة على أحد هذين النحوين است  

لأفـراد بحفـظ الجهـة    لبينهما؛ فإن الجامع الذاتي ما تحفظ فيه المقومات الذاتيـة         
وما به الامتياز في النسب هو أطرافها   . المشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز       

  . ١مقومها عين ما به الامتياز فيهاالتي هي مقومها، ف
إن المعنى الحرفي من قبيـل الوجـود الـرابط، فهـو غيـر              : إذا عرفت هذا نقول   

 مثلاً هو نسبة الابتدائية بين »من«مستقلّ؛ سواء في الخارج وفي الذهن؛ فإن معنى 
السير والبصرة؛ فإن مفهوم البصرة لا يحكي إلا عن المكـان المعـين والـسير عـن       

: ك الحدث الخاصّ الصادر عن السائر وهكذا مفهوم الكوفـة ولكـن لـو قلـت               ذل
سرت من البصرة إلى الكوفـة يـدلّ علـى شـيئين آخـرين غيـر ذلـك الحكايـات                    
الثلاث وهي النسبة الابتدائية بين السير والبصرة والانتهائيـة بـين الـسير والكوفـة،      

 سـائر الحـروف وهـي     وهكذا الحـال فـي   »إلى« و »من«فهاتان النسبتان هما معنى     
  . المتغايرينالتي توجد الارتباط بين 

ة سواء كانت كلاماً تاماً يصح السكوت عليه أو ناقصاً لا مل فكلّ ج:وبالجملة
 لابد وأن يكون مشتملة على نسبة بين أجزائها ورابط يربط           ،يصح السكوت عليه  

 أو ،نحو الإخبـار يد بيبعضها ببعض؛ لأن كلّ مركّب تقييدي، سواء كان ذلك التق         
 أم غيرها ، أم المفعولية، أم الفاعلية  ، أم الظرفية  ، أم التميزية  ، أم الحالية  ،التوصيف
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يرجع إلى انتساب شيء إلى شيء آخر سواء كانت تلك النسبة تامـاً أم ناقـصاً لا              
يصح السكوت عليها وبعض هذه النسب مفاد الحروف وبعضها مفاد الهيئة وهي           

  . عنى الحرفيأيضاً من قبيل الم
ير من القضايا أنّه لا وجود رابط في محكيها كثإنّا نرى بالوجدان في  : إن قلت 

 شريك البـاري ممتنـع، زيـد حيـوان، زيـد       ،زيد معدوم : في الخارج كما في قولنا    
 ونحوها، ذلك لعدم وجود النسبتين في الأولـين حتّـى يوجـد         ،ناطق، زيد موجود  

 في الثالث والرابع فـي الموضـوع والمحمـول؛          فيهما وجود رابط واتّحاد الوجود    
نفس وجود الموضوع لا شيء آخر الخامس فلا يحتاج إلى رابط والمحمول في 

يحتاج إلى الربط وحينئذ فلا وجود رابط في الخارج لأمثال هـذه القـضايا، فمـن        
  أي شيء تحكي الهيئة الموجودة في القضية وما هو مفاد الهيئة؟ 

 فينحـلّ الـشيء الموجـود فـي         ،أفعـال الـذهن وتعملاتـه     إن الحمل مـن     : قلت
الآخـر محمــولاً  والخـارج بوجـود واحــد إلـى شــيئين يجعـل أحـدهما موضــوعاً      

 ونسبة وعمل الذهن في الحقيقة التفريق والتحليل ثم الجمـع،  ويجعل بينهما ربطاً  
ذات والمصحح للحمل وجعل النسبة بينهما حينئذ هو الاتّحاد في الوجود إما بال ـ          

  . أو بالوجود الخارجي
 ففي مثل هذه القضايا وإن لم يكن لهـا وجـود رابـط فـي وجودهـا               :وبالجملة

 عـن  ىالخارجي إلا أنّه لا ينافي وجوده في القضية الذهنية واللفظية ـ التي تحك ـ 
  . بالذات ـ وقد عرفت أن وعاء وجود الرابط وعاء وجود الطرفينوالذهن أولاً 

في ضوء تصو إن ه إلى اُمورثمر هذا المعنى ينبغي التوج :  
 أن هذه النسب والارتباطات التي هي معنى الحروف لا يناسبها الاسم             :الأول



  ۱ج / تقرير الاُصول .........................................................................................................٣٦

ابتـدئت  :  بالاسـم، فقـال مـثلاً      ةهم ـمتو بل لو أتى بما يرادفها من المعاني ال        ،أصلاً
يستغني عن السير من البصرة وانتهيت إلى الكوفة بذكر الابتداء والانتهاء اسمياً لا 

 فبين معنى الحروف والأسماء تغـاير       . أيضاً »إلى« و »من«الإتيان بالحروف ولفظة    
بل . وتباين بالذات لا جامع بينهما وبين النسبة الابتدائية ومفهوم الابتداء بون بعيد    

ة والربط اللتين همـا مفهومـان اسـميان، فإنّهمـا          بلا ينبغي خلطه أيضاً بمفهوم النس     
ع، ئ الأولي ومعنى الحروف ما هـو نـسبة وربـط بالحمـل الـشا           نسبة وربط بالحمل  

  . فليس مفهوم الربط والنسبة من معاني الحروف
النسبة الواحدة الموجودة في الخـارج بـين وجـودين يمكـن أن يعبـر               : الثاني

 الخبر والوصف والتمييـز والحـال   منعنها في الكلام بأنحاء من النسب المختلفة        
  . لا يتغير عما هو عليهوغيرها مع أن الخارج 

ة في ذلك يعطي أن النسب الموجودة في الخـارج مندمجـة فـي وجـود           دقّوال
بنحو النسبة الناقـصه والـذهن قـد يتـصورها بـذلك النحـو الموجـود فـي         الطرفين  

تـصورها بنحـو النـسبة    يالخارج ويوجدها ببعض الحـروف أو الهيئـات، واُخـرى           
أن يكون لها منطبق تكويني في الخارج بـل هـي   ة ويوجدها بأداتها من دون    التام

    لات الذهن و مخلوقاته واللفظ وإن وضع لإيجاد النسبة   في الخارج أيضاً من تعم
وبالجملـه،  . ية أو حاليـة قفي الذهن دون الخارج لكنّه تدلّ عليهـا بظهـورات سـيا           

 النسبة الناقصه تك   إة  فالنسبة التام ويني في يجادي في الذهن وفي الخارج بينما أن
  .الخارج وإيجادها في الذهن ولذلك تشبه الاحضار، فتدبر

 أن تصور المعاني الاسمية ووجودها الذهني لا يترتّـب عليهـا آثارهـا            :الثالث
الخارجي كما في تصور الماء والنار؛ فإنّه لا يكون بارداً ولا حاراً بخلاف المعنى 
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ع للـربط والنـسبة ولـه      ئل الـشا  الحرفي، فإن وجوده الذهني أيضاً مـصداق بالحم ـ       
آثارها وهذا القسم من الوجود الرابط الذي وجوده في الذهن هو مفاد الحروف             
والهيئات وموضوع له هذه الألفاظ ومن المعلوم أنّه لا يتحقّق هذا الربط الـذهني         
   إلا بنفس هذه الألفاظ وهذا معنى ما يقال من كون معنى الحروف إيجادية؛ فـإن

  . ربط إنّما يحصل حقيقة بنفس ذلك الحرف في الذهن ويوجد بهمصداق هذا ال
 ،الاستفهام إيجاديـة دون سـائر الحـروف       و ءندال قد يقال بأن حروف ا     :الرابع

 والاستفهام إنّما يتحقّق ويوجد بنفس ألفاظها وليس كـذلك فـي سـائر        ءندالفإن ا 
وضه ولو قبل الحروف؛ فإن معانيها متحقّقة في الخارج بعروض العرض على معر 

  . ١التلفّظ بالحروف
والأصح أن مدلول الحروف قد يكون رابطـاً إخباريـاً واُخـرى رابطـاً إنـشائياً،          

للـه التكوينيـة وإنّمـا يوجـد فـي الـذهن بـالحروف        عفالأول موجود في الخـارج ب  
بخلاف الثاني، فإن وجوده في كلا الموطنين إنّما يكـون بـالحروف، فـإن نفـس                

ارجي يمكـن أن يـصير عـاملاً خارجيـاً لحـصول الـربط والوجـود         التلفّظ فعل خ ـ  
 فمنشأ التفصيل هو الخلـط بـين وجـود الـرابط فـي الخـارج وفـي الـذهن              .الرابط

  . والعمدة من شأن الحروف هي إيجاد الربط في الذهن، فتدبر
 أن الموضوع له للحروف نفس الوجود الـرابط ومـدلولها        :فتحصّل مما ذكرنا  

 إلا نفس الوجود الـرابط الـذي هـو حيثيـة الإبـاء عـن العـدم، فـلا              ومنطبقها ليس 
ية إنّما هما من انقسامات المفهوم ية إذ الجزئية والكلّيتطرق إليها الجزئية ولا الكلّ

  . لا الوجود الصرف وقد عرفت أن موضوعها الوجود ولا مفهوم لها
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إن طرفيهـا قـد يكونـان    ية باعتبار طرفيها؛ ف ـنعم، قد يتطرق إليها الجزئية والكلّ    
عامين وقد يكونان خاصّين وقد عرفت أن وجود الرابط غيـر خـارج عـن وجـود            

  . طرفيه، فتدبر
إن الوضـع فـي الحـروف عـام حيـث لـوحظ النـسب              : وحينئذ فيصح أن يقال   

والارتباطات بلحاظ عام والموضوع له فيها خـاصّ أي وضـع لخـصوص مـا هـو                  
ات الخاصّة وإن كان التعبير عنه بالخاصّ والجزئـي         ع ربط والوجود  ئبالحمل الشا 

  .  مسامحة والحمد للّه

  في الفرق بين الخبر والإنشاء: الجهة الرابعة
إلى أن الاختلاف بين الخبر والإنشاء أيضاً ليس إلا في مقـام        » الكفاية«ذهب في   

الاستعمال، فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل في حكايـة ثبـوت معنـاه فـي موطنـه               
، ١الإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه وثبوته وإن اتّفقا في ما اسـتعملا فيـه، فتأمـل          و

  . انتهى
 أن الجملات الخبرية والإنشائية؛ سواء مـا يخـتصّ بالإخبـار كمـا فـي                :وبيانه

الجملات الخبرية التـي مفادهـا اُمـور تكوينيـة غيـر قابـل للإنـشاء أو مـا يخـتصّ              
أو ما يستعمل في كلا المقامين كما في الجمـل         بالإنشاء كصيغ الأوامر والنواهي     

الإخبارية التي مفادها قابل للإنشاء كالتمليـك والبيـع والزوجيـة أو سـائر الأخبـار         
 ىكلّ ذلك موضـوع لمعن ـ ...  يعيد أو يصلّي   :التي يستعمل في مقام الإنشاء كقوله     

الأزمنـة  واحد، فإن المادة فيها واحدة والهيئة موضوعة للربط بالفاعـل فـي أحـد            
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في المستعمل فيه وإنّما لافالإنشائية والإخبارية ليستا مأخوذتين في الموضوع له و  
  . هي يلاحظ في مقام الاستعمال

فالجملة الإخبارية يستعمل في حكاية ثبوت معنـاه؛ بمعنـى أنّـه يـستعمل فـي                
  .  والإنشائية يستعمل فيه في مقام قصد ثبوته،ثبوت معناه في مقام الحكاية

حد مدلولهما الوضعي التصوري والفرق إنّما هـو فـي نحـوي     أنّه يتّ :صلوالحا
القصد؛ أي المدلول التصديقي؛ فالأول إنّما هـو بقـصد الحكايـة والثـاني بقـصد              

  . الإنشاء والإيجاد
ما نجده بالوجدان من الفرق بين الجملتين وعـدم إمكـان اسـتعمال           : وفيه أولاً 

ه فـي الـوهم هـو الجمـلات المـشتركة       ع ـقأحدهما مكـان الآخـر ولعـلّ الـذي أو         
  . وسيأتي الكلام فيها

أن لازم ذلك أن تصير الجملات التي يصح استعمالها في مقام الإنـشاء             : وثانياً
والإخبار مثل بعت ونحوها مجملاً بينهما بحيث لو اُطلق بلا قرينة لا يحمل علـى            

 المعينـة وهـو خـلاف    أحدهما وأن يحتاج كلّ من الخبرية والإنشائية إلى القرينة     
  . الوجدان كما لا يخفى

والتحقيق في المقام يتوقّف على بيان حقيقة الإنشاء أولاً، ثم تبيين ما وضع له       
  . الجملات الإخبارية والإنشائية والفرق بينهما

 فالمشهور أنّه عبارة عن إيجـاد المعنـى بـاللفظ فـي عـالم       ،أما حقيقة الإنشاء  
  . ١نشاء هو التسبب باللفظ إلى الاعتبار العقلائي للمعنى فالإ،الاعتبار العقلائي

عائـه الاعتبـار ولا     واختـصاصه بمـا كـان       : أحـدهما : واستشكل فيه بوجهين  
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يشمل ما كان من الاُمور الواقعية التي تكون لها ما بإزاء في الخارج مثـل التمنّـي           
  . والترجي
عقلائي كالإنشاء المتكرر أو بيـع   أنّه لا معنى له فيما لا يترتّب عليه أثر          : الثانية

 فيلـزم أن   ،الغاصب أو بيع الفضولي مع العلم بعدم لحـوق الإجـازة وأمثـال ذلـك              
 إنّـه : ك يـصدق عليـه العنـوان ويقـال      يكون اللفظ حينئذ بـلا معنـى، بـل ومـع ذل ـ           

يصح بيع الغاصـب وإنـشائه فـالعرف يـرى تحقّـق الإنـشاء وإنّمـا ينفـي ترتّـب             لا
  . ١عليه الأثر
في مبحث » الكفاية« كما أشار إليه في لذلك عدل عنه المحقّق الخراساني و

 وعقد له باباً في فوائده وقال بأن الإنشاء إيجاد المعنى في نفـس     ٢الطلب والإرادة 
عاء الاعتبار مطلقاً؛ أي إيجاد المعنى بوجود اعتباري إنـشائي إيقـاعي            والأمر أي   

عتبـار والواقـع ولـذلك كـان خفيـف      غير إيجاده فـي عالمـه المناسـب لـه مـن الا       
المؤونة ولا يتوقّف على ترتّب أثر عقلائي عليه، بل قد يترتّب عليه الأثر مع توفّر 
الشرائط، كما أنّه يصلح لأن يسري فـي الـصفات الحقيقيـة الواقعيـة ولا تتوقّـف            

  . ٣صحته على ثبوت تلك الصفات في نفس الأمر والواقع في عالمها الخارجي
بعدم تعقّل كون الألفاظ علّة لتحقّق معانيهـا؛ ضـرورة       » الدرر«يه في   وأورد عل 

يـة  عدم كونه من ذاتياته وما ليس علّته ذاتاً لا يمكـن جعلـه علّـة لعـدم قابليـة العلّ          
  .٤للجعل
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 أن ذلك في الاُمور الحقيقية والواقعيات التكوينية وأما الاُمور الاعتبارية، :وفيه
  .ارية، فيمكن أن يجعل اللفظ علّة لذلكية فيها أيضاً اعتبفالعلّ

 بـأن الإنـشاء عبـارة عـن إبـراز مـا فـي الـنفس مـن                   وقد التزم السيد الخوئي   
فالأول . خبار إبراز أمر خارجي   الصفات من اعتبار أو غيره بواسطة اللفظ وفي الإ        

  . ١غير قابل للصدق والكذب بخلاف الثاني
تّي الاعتبـار فـي الـصفات النفـسانية     ما سبق من عدم تـأ : والوجه في ذلك أولاً  

  . يجكالتمنّي والتر
أن الإيجاد الخارجي واضح البطلان وأما الإيجاد والاعتباري في نفـس      : وثانياً

المتكلم فهو من أفعال النفس لاحاجه له إلى اللفظ وإنّما يحتاج إلـى اللفـظ فـي               
     ا من الشخص أو من العقلاء أو مـن        مقام إبرازه وهو حينئذل بيـد     إمالـشرع والأو 

المعتبر فلا يناط باللفظ والثاني والثالث يتوقّف على استعمال اللفظ فـي المعنـى،           
 وبعبـارة اُخـرى، فـالأول سـابق علـى الكـلام والثـاني           .فلابد من تشخيص المعنى   

  . والثالث متوقّف عليه وإنّما يترتّب عليه بعد فرض الاستعمال
ويساعده الفهـم العرفـي   » الكفاية«ه بما في لّحلكن الإشكال الأول قد عرفت     

            من عدم صدق المعنى مثلاً إلا بعد الكـلام وصـدور الجملـة؛ فإنّـه ظـاهر فـي أن
  . المعنى عندهم ما يتحقّق باللفظ وليس هو إلا الأمر الاعتباري

  . مضافاً إلى ما يرى من أن الإسناد إلى الفاعل إسناد صدوري
فس الكلام ولا يصح ذلك إلا من بـاب إطـلاق     وإلى أن التمنّي يصدق على ن     

  .لفظ المسبب على السبب وأما إطلاق لفظ المكشف على الكاشف فغير متعارف
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 بل السابق ليس إلا ،وأما الثاني فسبق الاعتبار الشخصي على الاستعمال ممنوع
إرادته وحصول الاعتبار خلاف الوجـدان؛ إذ الاعتبـار لا يـصح إلا فيمـا يترتّـب            

 علـى مالكيـة زيـد    ى مثلاً لا يبن. أثريه علىص قبل التلفّظ لا يبن  يه الأثر والتشخّ  عل
 ولا ينظر إليـه نظـر   تهقبل الإنشاء اللفظي ولا يراه مالكاً ولا يترتّب عليه آثار ملكي     

وبالجملـة، فـلا اعتبـار بـالنفس قبـل         .  بل هو يقصد ذلك بتمليكه بالصيغة      ،المالك
  . اللفظ

در الصفات النفسانية في إنشائها ولو مع فقدان تلك الصفات هذا مضافاً إلى تبا
  . واقعاً وينسب إلى فاعلها ولو مع العلم بفقدانها واقعاً

 عليه من لزوم احتمال الـصدق والكـذب فيهـا ومـا         هذا كلّه مضافاً إلى ما يرد     
  .  من عدم قابليته حينئذ غير مبينذكره

د وأبرز ما في نفسه من الـصفات بالجملـة   وإلى لزوم مساواته حينئذ لما إذا أفا    
اعتبرت في نفسي ملكية هذا لزيد والتفاوت بينهمـا         : الخبرية الصرفة كما إذا قال    

   .بين بالوجدان
من أن الإنشائيات موضوعة لأن » الدرر« مأخوذ مما بنى عليه في  ولعلّ مبناه 

تمنّـي والترجـي   تحكي عن حقائق موجودة في النفس وهو الإرادة الحقيقية أو ال         
 فالهيئـة المـذكورة مـا       ،داً واقعـاً  ي ـراضرب مـثلاً ولـم يكـن م       : ان، فلو قال  يالحقيق

  . استعملت في معناها
ثم اعترض على نفسه بالأوامر الامتحانية والاعتذارية حيث استعمل الهيئة من   
دون إرادة في النفس وكذلك قد يستعمل ليت ولعلّ ولا معنى في الـنفس يطلـق        

  . تمنّي أو الترجيعليه ال
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وأجاب بأن تحقّق صفة الإرادة أو التمنّـي أو الترجـي فـي الـنفس قـد يكـون              
لتحقّق مباديها في متعلّقاتها كمن اعتقد المنفعة فـي ضـرب زيـد، فتحقّقـت فـي                  
نفسه إرادته أو اعتقد المنفعة في شيء مع الاعتقـاد بعـدم وقوعـه، فتحقّقـت فـي               

د يكون تحقّق تلك الصفات في النفس لا من جهـة      وق. نفسه حالة تسمى بالتمنّي   
متعلّقاتها، بل توجد النفس تلك الصفات من جهة مصلحة في نفسها كما نـشاهد             

 الإرادة التكوينية مثال ذلك أن إتمام الصلاة مـن المـسافر يتوقّـف علـى            في ذلك
قصد الإقامة عشرة أيام فـي بلـد مـن دون مدخليـة لبقائـه فـي ذلـك البلـد بـذلك             

مقدار وجوداً وعدماً ومع ذلك يتمشّى قصد البقاء من المكلّف مع علمه بأن مـا        ال
 ومنـع  .هو المقصود ليس منشأ للأثر المهم وإنّما يترتّب الأثر علـى نفـس القـصد       

، ١تمشّي القصد منه في هذا الحال خلاف ما نشاهد من الوجدان كما هـو واضـح    
  . انتهى كلامه

 لا يمكن ولا يعقل تمشّي إرادة فعل من دون أن  حيث إنّه ،وأنت خبير بما فيه   
يكون مصلحة في ذلك الفعل، بل لأجل مصلحة في إرادته فقط وفيما ذكـر مـن          
المثال وأمثاله حيث يترتّب الأثـر علـى إرادتـه يـسري بـالطبع إلـى نفـس الفعـل،          

 ىن ـنائيـاً يب ب وإلا فالإرادة ليست أمراً .فيصير ذا مصلحة موجبة للمطلوبية، فيريدها   
على أن يكون مريداً بشيء وهو غير مريد لـه واقعـاً وهـذا بخـلاف الأوامـر التـي         

  . يكون المصلحة في الإنشاء فقط كالأوامر الاعتذارية أو التعجيزية كما لا يخفى
  لاًوالحقالإنشاء عبارة عن الإيجاد فـي عـالم الاعتبـار بوجـود إيقـاعي         :أو أن 

  . اعتباري
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ا، ملأدوات الإنشائية ليس لها مدلول إلا مـا يوجـد بنفـسه   أن الهيئات وا  : وثانياً
فهي آلة لإيجاد هذه الاعتبارات ولـيس قبلهـا شـيء وذلـك فـي إنـشاء الـصفات            

  . النفسانية واضح
: فإنّها يستعمل فيما لا صفة واقعية حقيقة وليست بمجاز ولا غلط كما في قوله

 وأمثـال ذلـك ومثـل هـذا     ١شر أم ليلى مـن الب ـ كنمن يبيات القاع قلن لنا ليلا   ظلاأ
وفي العقود والإيقاعات أيضاً كذلك وما . القسم البعث والزجر والأوامر والنواهي
   .في النفس قبلها إنّما هو الإرادة ولا غير

المعنـى  أن الفرق بين الإنشاء والخبر ماهوي وأن الخبـر وضـع لإخطـار      : وثالثاً
  . شائيات عام والموضوع له خاصّوالإنشاء لإيجاده باللفظ وأن الوضع في الإن

 عن الإرادة أو الصفات النفسانية، فـإن  حكينعم، يبقى السؤال عن أنّه كيف ي  
الإشـكال مـن حيـث عـدم إمكـان      يرجع إنّه : إن ذلك قيد للموضوع له يقال  : قيل

سب بناء أهـل  حي والتحقيق أن الفعل وهو نفس الإنشاء كاشف عن ذلك         .إنشائها
  . مزيد توضيح لذلك في مبحث الطلب إن شاء اللّهالمحاورة وسيجيء 

هـذا كلّــه فـي الجمــلات الإنـشائية المختــصّة بهـا وأمــا الجمـلات الإخباريــة      
إنّهـا لا تـستعمل فـي    : فقـد يقـال  كيعيـد أو لا يعيـد      مقـام الإنـشاء     فـي   المستعملة  

 حيث نعم، يستكشف منه الإنشاء بالملازمة فإنّه. الإنشاء، بل في نفس الخبر دائماً  
 وقوعه والمصحح للادعاء هـو الإرادة،  ىلا يصح الإخبار ولا يطابق الواقع، فيدع    

  .وسيأتي بيان ذلك في محلّه
يعيـد أو يـصلّي ونحـوه، فـلا يـتم فـي             : لكنّه لو تم في الأحكام كما في قولـه        
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     صرف الإرادة الجد العقود والإيقاعات؛ لأن   ية لا يكفي للنقل والانتقال، بل لابد
من الإنشاء، فلابد من استعمالها في الإنشاء ولـو بالعنايـة والمجـاز ولا نبـالي مـن                   
القول بأنّه صار مشتركاً بين الخبر والإنشاء في الصيغ المستعملة في الإنـشاء كمـا          

ا مـن القرينـة   م ـينهيا بعـد كثـرة الاسـتعمال فلابـد لتع    مفي زوجت أو بعت وأمثاله  
وبمثل ذلك يمكن أن يقال في القسم محذور فيه، والإجمال عند عدم القرينة ولا 

  . فتدبر ،الأول أيضاً

  رئفي أسماء الإشارة والضما: الجهة الخامسة
إن المستعمل فيه فيهما أيضاً عام وإن تشخّصه  : أنّه يمكن أن يقال   : »الكفاية«ففي  

إلـى  ت ليـشار بهـا      ضعإنّما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث إن أسماء الإشارة و          
 وبعضها ليخاطب بها المعنـى، والإشـارة والتخاطـب      ،رئمعانيها وكذا بعض الضما   

 ،هو  وأ  ، فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا.عيان التشخّص كما لا يخفىيستد
 من قبل الإشـارة أو التخاطـب   ءالمفرد المذكّر وتشخّصه إنّما جاإياك إنّما هو   وأ

و التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الـشخص غيـر     بهذه الألفاظ إليه، فإن الإشارة أ     
  . ، انتهى١مجازفة

أن ذلك يرجع إلى شـرط  : وهذا كما ترى بمكان من الغرابة؛ إذ يرد عليه أولاً       
المفرد المذكّر وإنّما شرط الواضـع      هو  مفهوم عام و  لالاستعمال وأن اللفظ وضع     

ي معنـى اللفـظ ولا لازم   أن يشار به إليه، وقد عرفت أن شرط الواضع غير مؤثّر ف      
الاتّباع للمستعملين، فيلزم أن يكون اللفظ مرادفاً لذلك المعنـى العـام وأن يجـوز             
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  .استعماله بذلك المعنى بلا غلط ولا مجاز وهو كما ترى
أن لازمه أن يقـع الإشـارة بـذلك المعنـى العـام الكلّـي وهـو غيـر قابـل                : وثانياً

ابل للإشارة ومراد المتكلّم هـو المعنـى الجزئـي    للإشارة ولا مراد المتكلّم، بل الق 
  . المجاز دائماًمنه الشخصي، فيلزم 

مـن وضـعه لمـصاديق المفـرد     » المعـالم «فلابد إما أن يلتزم بمـا قالـه صـاحب      
 .١المذكّر المشار إليه بنحو الوضع العام والموضـوع لـه الخـاصّ كمـا تقـدم نقلـه            

والسيد الخوئي من تعين المـصداق بالإشـارة   ولعلّه إليه يرجع ما أفاده الأصفهاني   
  .٢خارجاً

بالإشارة إلى الكلّيـات والاُمـور الذهنيـة لامتنـاع          : أولاًالنقض  ولكن يرد عليه    
تحقّق الإشارة الخارجية إليها مع أن استعمال ألفاظ الإشارة فيهـا ممـا لا يحـصى             

  . بلا تجوز ولا مسامحة
لـى المعنـى الخـارجي بـلا انـضمام إشـارة       بمـا يـستعمل فـي الإشـارة إ    : وثانيـاً 

خارجية إليه فكثيراً ما ليس المتكلّم قاصداً لاطّلاع غيـر المخاطـب علـى ارتبـاط      
ضم إليه الإشارة الخارجيـة  يشارة من دون أن الحكم بالمشار إليه، فيأتي بلفظ الإ    

 ومـا قيـل مـن أن    محياً أن يكـون مثـل هـذا الاسـتعمال مـسا        مع أن لازم مختارهم   
ة استعمال اسم الإشارة للإشارة باليد أو العين أمر ارتكازي في الاستعمالات رنمقا

 كون الموضوع لـه هـو المعنـى حـال     نأولا ينفك عن الاستعمال، فيكشف ذلك       
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  . ١مقارنته للإشارة الخارجية
 أن مقارنته دائماً ممنوع كما سبق ومقارنته في بعض الأوقات أو في أكثر :ففيه

 يكشف عن المدعى كما أن المتعارف في الاستعمالات اقتران اللفظ  الأوقات لا 
إلـى  بما يرادف معناه من الأفعال الخارجية لو كان له مـرادف، فـإن رفـع الـرأس      

في استعمال كلمة فوق وتـشبيه المـتكلّم حركـات مـن ينقـل عنـه بعـض             الأعلى  
  . الأفعال من جلوس وأكل وشرب مما لا يكاد يخفى

عت آلـة  ض ـإن أسـماء الإشـارة والـضمائر و   :  هو الأصح المختـار  ـ أو يقال ـ و 
للإشارة والتخاطب، فكمـا أن الإشـارة والخطـاب قـد يقعـان بالفعـل كـذلك قـد              
يتحقّقان باللفظ فاسم الإشارة وضع لإيجـاد الإشـارة؛ أي إيجـاد مـا هـو بالحمـل          

و العـين، لا أنّـه   ع إشارة، فهو قائم مقـام الإشـارة الخارجيـة الحاصـلة باليـد أ       ئالشا
  . يحتاج إلى ضمها

 بـل هـي آلـة    ٢إنّها موضوعة كاشفة عـن الإشـارة الذهنيـة كمـا قيـل          : لا أقول 
و الإشـارة الخارجيـة وإن كـان    ذح ـلإيجاد الإشارة الاعتبارية فـي الخـارج علـى      

المشار إليه قد يكون أمراً خارجياً وقد يكون أمراً ذهنيـاً ولا فـرق فـي ذلـك بـين                
 فالموضوع له في أسماء الإشـارة والـضمائر         ، والمتكلّم والمخاطب   الغائب رميض

 الاعتبـار وهـو الإشـارة والخطـاب     ءهو ربط خاصّ، يتحقّق ويوجد بهما في وعـا       
  . وهو معنى حرفي

نعم، كما أن في الإشارة الخارجية لا يكون الملحوظ حين الإشارة إلا المشار  
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فظ، فإنّه عند إلقائه إلى المخاطـب      إليه دون نفس الإشارة كذلك في الإشارة بالل       
لا يلاحظه بما هو آلـة للإشـارة، بـل لا يـرى إلا المـشار إليـه، فيحـصل بـين آلـة           

يقيم الإشارة والمشار إليه نحو اتّحاد ولذلك يصح ترتيب آثار الاسم عليه بما هو 
  . مقام المشار إليه لا لمعنى نفسه

 فمعنـاه   ١ماء مـشبهة بـالحروف    إنّهـا أس ـ  : ر الوجـه فيمـا يقـال      ه ـظيومما ذكرنا   
بالذات حرف وباعتبار قيامه مقام المشار إليه اسم وكـذلك فـي الـضمائر، فتـدبر                

  .  والحمد للّه

  تذييل في ثمرة البحث
ر ثمرة البحث في معنى الحروف وما يتبعها من الهيئات والإنشائيات فـي أنّـه      هظت

لاق والتقييـد فـي معانيهـا     بناء على عموم المعنى والموضوع له يتصور فيهـا الإط ـ         
  . بخلاف ما لو التزم بخصوص الموضوع له، فإنّه لا يكون قابلاً للإطلاق والتقييد

فتظهر النتيجة في الواجب المشروط ودوران الأمر في القيد بين رجوعـه إلـى     
الهيئة أو المادة وأنّه يستحيل رجوعه إلى الهيئة على القول بخصوص المعنى كما 

  . ٢خالتزم به الشي
وفي بحث التعليق في العقود والإيقاعات فإنّه موجـب لبطلانهـا لعـدم إمكـان           

  .التعليق فيها
 بأن جزئية المعنى ليست بمعنى ما لا يقبـل الـصدق علـى    :وقد يورد عليه تارة   
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كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك تبعاً لقابليـة طرفيـه            
  . صوصية طرفيهوإنّما هو جزئي بلحاظ خ

يد؛ إذ العموم ي بأن خصوصية المعنى والموضوع له لا تنفي صحة التق   :واُخرى
والإطلاق الأفرادي هو الـذي لا يتـصور فـي الخـاصّ دون الإطـلاق الأحـوالي،                 

  . فيمكن التقييد والإطلاق فيه بلحاظ الأحوال
 اُنـشأ  اإذلا مـا  غير مقيـد،   أنّه لو سلّم فإنّما يمنع عن التقييد لو اُنشأ أولاً      :وثالثة

من الأول مقيداً، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين وهـو غيـر إنـشائه أولاً ثـم تقييـده                 
  .   ـ١»الكفاية«ثانياً، فافهم ـ كما في 

 أنّه مع الالتزام بـأن معـاني الحـروف إيجاديـة ومـن سـنخ الوجـود          :والتحقيق
تـه،   جهة خصوصية الموضـوع لـه أو آلي  منيمتنع تصور الإطلاق والتقييد فيها لا       

بل من جهة أن الإطلاق من شأن المفـاهيم؛ لأن الإطـلاق عبـارة عـن الـسعة فـي             
ية كانت أو جزئية ـ  الصدق والتقييد التضييق في الصدق وهذا شأن المفاهيم ـ كلّ 

 هـو إلا نفـسه فجزئيـة    يسدون الوجود غير القابل للصدق على شيء بالمرة بل ل ـ  
حرفي إنّما هي بمعنى أنّه يوجد بهـا وجـوداً خاصّـاً خارجيـاً ـ فـي وعـاء        المعنى ال

وأمـا تقييـده   . الاعتبار ـ وهو لا ينقلب عما هي عليه، فلا يمكن تقييده بعد إيجاده 
 فهو وإن كـان    »ضيق فم الركية  «بالقيد المتّصل وإيجاد الفرد المضيق به من باب         

ل زمان الإنشاء فيوجب ضيق ما يوجد يمكن تصويره في القيود الأحوالي الحاص    
من الفرد إلا أنّه لا يعقل ذلك فيما يعلّق على أمر استقبالي ليس بحاصل في زمان       
الإنشاء، فإنّه يلزم عليه عدم حصول فرد في زمان الإنشاء، فيبقى الإنـشاء بـلا أثـر          
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أمـر  أي بلا إيجاد كما في الواجب المشروط بأمر استقبالي أو العقد المعلّق علـى   
ــشيخ   ــه ال ــا اســتدلّ ب ــد  اســتقبالي ونحوهمــا وهــذا م  لعــدم إمكــان رجــوع القي

 وسيأتي مزيد توضيح لذلك في مبحث الواجب المشروط إن     ١الهيئة، فراجع  إلى
  .  تعالى شاء اللّه
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  الأمر الثالث
  في استعمال اللفظ في المعنى المجازي

   هل هي بالوضع أو بالطبع؟إن صحة استعمال الألفاظ فيما يناسب الموضوع له،
 وإن كان لابـد فيـه مـن تـصور وضـع غيـر الوضـع الأول                  ،المشهور هو الأول  

      لـه   مثلاً لكـلّ مـا يناسـبه وقـد ذكـر       للمعنى الحقيقي بأن يكون بنحو الوضع العام 
  .١تصاوير

  : ولكنّه يرد عليه
للفـظ لـه    أن لازمه الخروج عن المجازية؛ لأن المفروض حينئـذ وضـع ا     :أولاً

  . أيضاً، ولو بالوضع العام النوعي، لا الخاصّ الشخصي
ما يرى بالوجدان من عدم اختصاصه بلغة دون لغة ومن المستبعد جداً            : ثانياًو

  . اتّفاق الواضعين والوضع في جميع اللغات
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مـن مخالفتـه للوجـدان الـشاهد علـى       » الكفايـة «بما فـي    : واُرد عليه أيضاً أولاً   
ل فيه ولو مع منع الواضع عنه وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه            حسن الاستعما 

  .  فلا يدور مدار الوضع١ولو مع ترخيصه
بأنّه قد لا يعلم الواضع بخصوصيات الموضوع له حتّى يضع لما يناسـبه    : ثانياًو

         أبا حاتم لم يعلم بأنّه يصير سخي أيضاً مثلاً إن  اً حتّى يضع بالمناسبة لكـلّ سـخي، 
 بـل  . لم يتصور استعمال هذا اللفظ في غير ولده فضلاً عن تحقّق الإجازة منـه         بل

لعلّ المرتكز في وضع الأعلام الوضع لنفسه دون غيره من الذوات بحيـث يمنـع                
   .ارتكاز استعماله في غير الذات، مع أن صحة هذا الاستعمال لا يختلف فيه اثنان

 لا يناسـب الموضـوع لـه، بـل يـضاده       بأنّه قد يستعمل اللفظ فـي مـورد       : ثالثاًو
  . بقصد الاستهزاء ونحوه

أنّه لا نوعية في العلاقات ولا جـامع بـين مـوارد المجـاز إلا استحـسان           : رابعاًو
الطبع كلّ ذلك يوجب الاطمينان بأن ذلـك الاسـتعمالات لا يحتـاج ولا يتوقّـف              

لملـل المختلفـة   ي فيـه الأقـوام وا  واسعلى الوضع وأنّـه إنّمـا يـستعمل بـالطبع الم ـ         
  . بحسب ارتكازاتهم

فلأن الاستشهاد بالوجدان غير تام إذ : أما الأول: للخدشةولكن كلّ ذلك قابل 
بعـدم دعـوى كـون      : والثاني. كلا الفرضي غير متحقّق فكيف يستشهد بالوجدان      

        والثالث. الواضع للمجاز هو الواضع للحقيقة أيضاً بل له الوضع بالوضع العام: بأن 
فـلأن  : وأمـا الرابـع   .  ونوع مناسبة يوجب جواز استعماله فيـه        ه علاقة س المضاد نف

  . إلى الجامع بينها حاجةلاالعلاقات نوعي و
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ومع ذلك يقع الكلام في كيفية الاستعمال وأن المجـاز هـل هـو تـصرف فـي            
  اللفظ باستعماله في غير ما وضع له أم لا؟ 

ظ في غير ما وضـع لـه ـ إمـا بالوضـع أو      والمشهور أن المجاز هو استعمال اللف
: بالطبع على الخلاف ـ ولكنّه لا يلائمه الوجدان لمـا يـرى مـن الفـرق بـين قولنـا       

رأيت زيـداً الـشجاع أو رجـلاً شـجاعاً أو رجـلاً            «: وبين قولنا » رأيت أسداً يرمي  «
  . »كالأسد

ام  أن اللفظ فـي تلـك المـوارد إنّمـا يـستعمل فـي معنـى ع ـ         ىولذلك فقد يدع  
   .يشمل المورد المجاز أيضاً حقيقة، فكأن المراد من الأسد الموجود الشجاع

بموارد المشابهة وأما سائر المـوارد مـن المجـاز          :أولاًلكن هذا القول يختصّ     
فإنّما يذهب إلى ما ذهب إليه المشهور من الاستعمال في غير ما وضع له بعلاقات 

لّ مورد بحسبه، فإن استعمال لفـظ الرقبـة فـي          خاصّة لا نوعية لها غالباً، بل في ك       
الإنسان ليس لأنّها جزء هام، بـل لمناسـبة خاصّـة فـي رقبـة العبـد، فكأنّـه تحـت                   

  .سلطنته
 أن هذا القول أيضاً التـزام بالمجـاز فـي الكلمـة أيـضاً حتّـى فـي مـورد                 :وثانياً

 بـل المعنـى   ، هـذا المقـصود  سالمشابهة، غاية الأمر أنّه ليس المعنى المجازي نف   
طبق فـي المـورد علـى    ن أن ينطبق عليه وعلى المعنى الحقيقي فـا صحالعام الذي ي  

رأيت أسداً ورأيت موجوداً :  مضافاً إلى وضوح الفرق بين قولنا.المعنى المجازي
  . شجاعاً كما لا يخفى

ونسب إلى السكّاكي في باب الاستعارة بعلاقة المشابهة أنّه لم يستعمل اللفظ         
 معناه الحقيقي أي ما وضع له من المعنى وإنّما يطلق وينطبق على فرد غير          إلا في 
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 ولـذلك   .١الواقعي بادعاء أنّه من نوعـه والمـصحح للادعـاء هـو علاقـة المـشابهة               
يكون في الاستعارة نحو حلاوة ولطافة ولو كان المستعمل فيه نفس تلك المعنى             

  .شارة ومر إليه الإ كما لا يخفى،المجازي لم يكن فيه تلك اللطافة
 »مطـول «وقد اشتهر نسبة هذا القول إلى السكّاكي ولكن بعـد المراجعـة إلـى      

لقـول إلـى شـخص     للـسكّاكي نـرى أنّـه ينـسب هـذا ا       »مفتاح العلوم «التفتازاني و 
 ثم يختار بنفسه قولاً ثالثاً وهـو مـا سـبق مـن اسـتعماله فـي              ،لهئمجهول لم يسم قا   

  . حد مصاديقهمعنى عام يكون المقصود أ
وقيل إنّها مجاز عقلي بمعنـى أن التـصرف فـي أمـر عقلـي لا                : »المطول«ففي  

المشبه بـه كـان   جنسن لغوي؛ لأنّها لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في    
  :استعمالها في ما وضعت له ولذا صح التعجب في قوله

   من نفسييزّ علـ أعسـنف  ني من الشمسلـقامت تظلّ  
  ني من الشمسلشمس تظلّ  ني ومن عجبلت تظلّـقام  

  :والنهي عنه في قوله
  قد زر أزراره على القمر  لا تعجبوا من بلى غلالته  
  عجب مدار تو از كهنگي جامه شاه(  
  )و بر ماهاهاى  كه بسته است همه تكمه    

  . ٢انتهى... ورد بأن الادعاء لا يقتضي كونها مستعملة فيما وضعت له
  : فقد استشكل عليه،أي حالوعلى 
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عة للمعـاني  والألفـاظ الموض ـ مـن  بأن اللفظ المستعمل مجازاً قد يكـون        : أولاً
 ىفليس معنـى كلّيـاً يمكـن أن يـدع    سخي الجزئية كاستعمال حاتم في فرد آخر    

 ولو قيل باستعماله في معنى كلّـي حينئـذ رجـع إلـى القـول           ،فرداً آخر من أفراده   
  . الثاني

أن دعوى الفردية قـد يـؤدي إلـى خـلاف المقـصود كاسـتعمال البـدر           : وثانياً
  . وإرادة يوسف مثلاً، فإنّه لا حسن في كونه فرداً من البدر بما هو موجود خاصّ

بـأن اسـتعمال اللفـظ الموضــوع للكلّـي وإرادة جزئـي خـاصّ يــستلزم       : وثالثـاً 
  .  فإنّه خلاف ما وضع له،المجاز في الكلمة على أي حال

دهــا أن المقــصود أن اللفــظ يــستعمل فــي الإرادة الاســتعمالية فــي معنــاه  وير
ع له وإنّما يراد منه الفرد الادعـائي بـالإرادة الجديـة، فـإن كـان مفهومـه            والموض

الموضوع له كلّياً يستعمل فيه ويراد منه الفرد الادعائي انطباقاً ـ لا استعمالاً ـ فـلا     
شكال الثالث وإن كان جزئياً يستعمل فـي نفـس          يلزم منه مجاز كما ادعي في الإ      

 بادعـاء أنّـه هـو فـلا يلـزم أن يـستعمل فـي        رذلك الجزئي أيضاً ويراد منه فرد آخ  
  . معنى عام كما ادعي في الإشكال الأول

ولا يلزم من الادعاء كونه فرداً منه بتمـام أوصـافه وخـصوصياته، بـل يلاحـظ       
ه، فلا يلزم منه خلاف المقصود، فإن اسـتعمال       الصفة الخاصّة التي بها استعمل في     

 أو هـو هـو   ر وإرادة يوسف يبتني على ادعاء كون يوسف من مصاديق البد   رالبد
في طلعته ونورانيتـه وصـفائه، فـلا يلـزم منـه محـذور       بل لكن لا في تمام أوصافه     

  . أصلاً
سـتعارة  إنّما يختصّ بالا المنسوب إلى السكّاكي أو غيره     نعم، القول المذكور  
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وموارد الاستعمال بعلاقة المشابهة ولكن الحـق سـريان هـذا المبنـى إلـى جميـع                 
أن « ٢: وتبعـه غيـره   ١موارد المجاز كما ذهب إليه العلامـة الأصـفهاني فـي وقايتـه            

، مفرداً كان اللفظ في مطلق المجاز ـ مرسلاً كان أو استعارة أو مجازاً في الحذف
 لكن يكـون جـده علـى    مستعمل فيما وضع له لا غيركناية  ال فيأو مركّباً ـ وكذا 

خلاف استعماله وإنّما يكون تطبيق المعنى الموضوع له على ما أراده جداً بادعاء      
ما هذا : كونه مصداقه كما في الكلّيات وعينه كما في الأعلام الشخصية، فقولـه    

كَــريم لَــكهــذا إِلا م ــشَراً إِنبمعهــودة مــن ال اســتعمل الملــك فــي الماهيــة ٣
  .  انتهى،٤»...ها عليه بادعاء كونه من مصاديقهالمالروحانيين وإنّما ح

والظاهر أنّه لا فرق بينه وبين ما ينسب إلى السكّاكي إلا بتعميمه لجميع موارد      
بعـد  » المنـاهج «و» التهـذيب «المجاز وعدم اختصاصه بالاستعارة وقد تمهـل فـي        

نقل هذا الكلام للفـرق بينهمـا بـأن الادعـاء            و ،ىضالإشكال على السكّاكي بما م    
طلق اللفظ علـى المـصداق الادعـائي        على مذهب السكّاكي وقع قبل الإطلاق فاُ      

دون هــذا، فــإن الادعــاء بنــاءً عليــه وقــع بعــد الاســتعمال وحــين إجــراء الطبيعــة  
 رأيت حاتماً اُريد بحاتم: الموضوع لها اللفظ على المصداق الادعائي، وفي قوله      

 .هو الشخص المعروف وادعي أن فلاناً هو هو، فالادعاء لتصحيح إجراء المعنـى           
على المعنى فحسن الكلام في باب المجازات إنّما هو بتبادل المعـاني والتلاعـب         
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 لا بعارية الألفاظ وتبادلها والشاهد على صحة هذا المذهب هو الطبع الـسليم    ،بها
  . ، انتهى١والذوق المستقيم

ين وتقريب المبنى، لكنّـه لـم يعلـم مـن الـسكّاكي أو      يصحيح في تبكلّ ذلك  
غيره القائل بذلك في الاستعارة غير هذا ولا شاهد عليه كما مر .  

لا وجه لتخصيص ما ذكر بالاستعارة، بل هـو  «نعم، قد أحسن فيما قال من أنّه        
كونه نفس جاز المرسل أيضاً، فلا يطلق العين على الربيئة إلا بدعوى        مجارٍ في ال  

العين لكمال مراقبته لا بعلاقة الجزئية والكلّية ولا الميت على المريض المشرف             
        تـا على الموت والهلاك إلا بـدعوى كونـه مي  للـدعوى إشـرافه عليـه      ح والمـصح 

 كـون القـضية    ى يـدع  ٢واسـئَلِ القَريـة   : قولهي  ة عنه وف  حوانقطاع أسباب الص  
 الكلام مـن ذروة البلاغـة   طّر وتقدير الأهل فيه يح  بمثابة تجيب عنها القرية والعي    

 فـإذا  ،والحسن إلى حضيض البرودة والسوقية؛ وكذا الحال في المجاز المركّـب        
خـرى للمتحيـر والمتـردد لـم يـستعمل الألفـاظ       اُأراك تقـدم رجـلاً وتـؤخّر       : قيل

 متمـثّلاً   كون المتردد المتحير شخـصاً    يلا في معانيها الحقيقية لكن ادع     المفردة إ 
  . ، انتهى٣»...ةللمركّب وضع على حدوليس كذلك 

لكن كلام السكّاكي أيضاً لا صراحة له في الاختصاص ولم يعلم منه إنكـاره         
  . لذلك

هو الفرق بين المذهبين بنحو آخر فإنّه بعـد  » الوقاية«بل الذي يظهر من عبارة  
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 عنـه بـأن المـستفاد    ما رأى أولاً اختصاص كلام السكاكي بالاستعارة ثم أعـرض        
فـي مطلـق المجـاز و إنّمـا خـصّ      يعم مذهبه  أنّه »المفتاح«من مجموع كلامه في   

وعمدة الفرق بين المقالتين هي أن السكاكي يبنـى مذهبـه        : الاستعارة بالمثال قال  
لادعـاء بهـذا المعنـى    نى علـى ا بوما ذكرناه لا ي ... يعلى أن التصرف في أمر عقل     

  . ذكر شواهد على بطلان ما رامه السكاكيثم. أصلاً، انتهى
إن في المجاز فليس الفرض مـن إلقـاء المعنـى        : ل مبناه فهو ما قاله    وأما محصّ 

به، ولذا يـأتي   يقه واعتقاده   دإلى السامع إلا مجرد تصوره له من غير أن يريد تص          
 هي تعانـد    لزعمهم أنّها تعاند الحقيقة وفي الحقيقة     اندة  عها بالم بالقرينة التي سمو  

 لإنّـه لا غـرض لـه إلا بـنفس الاسـتعمال وتـصوره             ،اه ـالإرادة الجدية فهو يأتي ب    
  ١.... معناهل

وتبعه » الكفاية«ولبيان وتوضيح هذا المرام يكفي التعمل في ما أبداه صاحب           
      العام والخاصّ وأن إنّما يستعمل في معنـاه الحقيقـي وإنّمـا       القوم في مبحث العام 

. على عدم كون العام بعمومه مرادياً جدياً وإن استعمله في العـام      يدلّ التخصيص   
  .فكذلك في المقام، فتدبر. وا أن التخصيص لا يوجب المجازقبحولذلك فقد است

المجاز صحة الادعاء، فيـسقط البحـث عـن احتياجـه إلـى             أن ملاك   : فتحصّل
  . ي، فتدبررخصة الواضع وأن العلاقات موضوعة بالوضع الشخصي أو النوع
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  الأمر الرابع
  في إطلاق اللفظ على اللفظ

 » ضرب فعل ماضٍ«لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه ووقوعه كما في 
 إذا لـم يقـصد بـه    »زيد في ضرب زيد فاعل«فه كما في    أو صن  »ضرب كلمة «أو  

 كمـا فـي   ه أو شخـص ، اُريد شخصهاضرب في المثال إذ ك أو مثله    ،شخص القول 
  . زيد لفظ واُريد منه شخص نفسه

كما لا شبهة في عدم كونه من قبيل استعماله فيما وضع له وإنّما يصح إطلاقه        
لات موضـوعة لـذلك، لـصحة    م ـنه بالطبع لا بالوضع وإلا كانت المه سكذلك لح 

وإن كان يمكـن الالتـزام      . ها لذلك كما ترى   ضعالإطلاق كذلك فيها والالتزام بو    
 لذلكبه بالوضع العام.  

خيــر وهــو إطــلاق اللفــظ وإرادة شخــصه نعـم، وقــع الإشــكال فــي القــسم الأ 
  . ١»الفصول«باستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول أو تركّب القضية من جزئين كما في 
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أنّه إن اعتبر دلالته علـى نفـسه حينئـذ لـزم الاتّحـاد              : بيان ذلك : »الكفاية«ففي  
اللفظية على هذا إنّمـا تكـون حاكيـة عـن            من جزئين لأن القضية      وإلالزم تركّبها 

المحمول والنسبة لا الموضوع، فتكون القضية المحكية بها مركّبة من جزئين، مع 
امتناع التركّب إلا من الثلاثة، ضـرورة اسـتحالة بثـوت النـسبة بـدون المنتـسبين،               

  .انتهى
مـن  فا ذاتـاً     بكفاية تعدد الدالّ والمـدلول اعتبـاراً وإن اتّحـد          :وأورد عليه أولاً  

 نفسه وشخصه مراده كان  ومن حيث إن كان دالاً فظه  لاحيث إنّه لفظ صادر عن      
  . ١مدلولاً

 أن التعدد الاعتباري المذكور إنّما يطرء اللفظ بعـد صـدوره واسـتعماله               :وفيه
  . وذلك لا يجدي لحالة الاستعمال الذي يجعل شيئاً دالاً والآخر مدلولاً

ب القضية من جزئين لو لا اعتبـار الدلالـة فـي البـين     أن حديث تركّمع  : قالو
إلا كان أجزائها الثلاثه تامة وكان  و إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه       

ول فيها منتسباً إلى شخص اللفظ ونفسه، غاية الأمر أنّه نفس الموضـوع لا            حمالم
  .وعلى هذا، فليس من باب استعمال اللفظ بشيء . ٢اكي عنهحال

 .ةحكي ـممانع من وقوع شخص اللفظ موضوعاً لكلتا القضيتين اللفظيـة وال   ولا  
  .... حلو أو حامض: وهذا كما إذا اُلقي شيء خارجاً ويقال

ليس من قبيل إلقـاء الموضـوع فـي ذهـن           « :الإشكال عليه بأنّه  » المناهج«وفي  
 فيمـا إذا اُريـد شـخص اللفـظ هـو      للحكـم    ضرورة أن الموضوع المتعلّق      ،السامع
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الذي صدر مـن المـتكلّم وهـو الموجـود الخـارجي ولا يمكـن إلقائـه فـي ذهـن           
السامع، بل التحقيق أن المتكلّم الذي بصدد الإخبار عـن شـخص اللفـظ الـصادر      
منه يتلفّظ به حتّى يـسمع المخاطـب ويتـصوره، فـإذا حمـل عليـه مـا يكـون مـن                 

الـصورة المتـصورة   خواصّ هذا اللفظ أو أقام قرينة عليه يرجع ذهن الـسامع مـن        
بالذات إلى اللفظ الصادر من المتكلّم، فاللفظ الصادر منه موجد في نفس السامع 
ما يصير في الآن المتأخّر حاكياً وكاشفاً عن لفظه لا كحكاية اللفظ عـن المعنـى             
الموضوع له أو غير الموضوع له؛ ضرورة أن الصورة الذهنية لـم تكـن لفظـاً ولا                  

هذا الإطلاق موجد لكاشفه في ذهن السامع ويصير منكشفاً    موضوعاً، فاللفظ في    
ية ولا من قبيل ضعفي الآن المتأخّر، فلا يكون هذا الانكشاف من قبيل الدلالة الو

  . ، انتهى١»...إلقاء الموضوع في ذهن السامع
وهو لا يخلو عن إبهام، فإن إيجاد الصورة الذهنية في نفس السامع ليس ملتفتاً 

تكلّم، بل الالتفات إنّما هو بالخارج وواقـع الـشيء وإن كـان يتحقّـق          إليه عند الم  
 فمراد المـتكلّم مـن اللفـظ    .بدرك الصورة الذهنية وينتقل منه إلى الخارج حقيقة   

فـي المقـام لـيس إلا نفـس اللفـظ الــصادر منـه فـي الخـارج ومـا يوجـده واقعــاً،           
ة لأي شيء آخر ولو كان فالمتكلّم بما هو فاعل يوجِد واللفظ يوجد ولا يعتبر آل

  . يستلزم إيجاد الصورة الذهنية كما إذا جعله بمنظر ومرئى، فتدبر
هذا كلّه فيما إذا اُطلق اللفظ واُريد به شخـصه وأنّـه لـيس مـن بـاب اسـتعمال           
اللفظ بشيء، بل بمثل ذلك أيضاً يمكن أن يقال فيمـا إذا اُطلـق اللفـظ واُريـد بـه            

مصداقه حقيقة لا لفظه وذاك معناه كي يكون مستعملاً ه، فإنّه فرده وفصننوعه أو 
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فيــه اســتعمال اللفــظ فــي المعنــى، فيكــون اللفــظ نفــس الموضــوع الملقــى إلــى  
المخاطب خارجاً قد أحضر في ذهنه بـلا وسـاطة حـاك وقـد حكـم عليـه ابتـداءً             

نـى،  عبدون واسطة أصلاً كما لا يخفى، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في م   
د قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلّي اللفظ لا بما هو خصوص          رفبل  

  . جزئيه
بأن المراد من الكلّي المذكور إن كان الصورة الحاصـلة فـي         « :وما يورد عليه  

ذهن السامع بإيجـاد الـتكلّم ـ أي المعلـوم بالـذات ـ فـلا إشـكال فـي أنّـه جزئـي            
 وإن كـان   .ا هو متشخّص واقعـاً    ية م حقيقي والغفلة عن التشخّصات لا توجب كلّ      

المراد أن المتكلّم بواسطة هذه الصورة والغفلة عن خصوصياتها يفهم بنحو نفس 
 بل من قبيل الدلالة ،من قبيل الإلقاءذلك الطبيعة بالعرض فهو حق لكن لا يكون     

كسائر الدلالات، فاللفظ الـصادر مـن المـتكلّم يكـون آلـة لإيجـاد الـصورة فـي          
  . ١» لانتقال المخاطب إلى ما هو المراد أي نفس الطبيعةالذهن ووسيلة

 على ما تقدم من المستشكل من كون مراد المتكلّم الإيجاد في        ي أنّه مبن  :ففيه
 وقد عرفت أن مراده هو الإلقاء في الخارج فلا يريد من إيجاد اللفـظ إلا            .الذهن

 صحيح كما يتّـضح  إيجاد ما هو الكلّي والقدر المشترك في ضمن الفرد وهو أمر    
بملاحظة ما يحمل على الشيء الخارجي مع كون المراد منه نوعه مثل ما إذا أراد 

 أي هـذا  ،ىبيان معنى لغة فيشير إلى ما هو موجـود فـي الخـارج ويقـول الكمثـر              
ثري وهو أمر متداول كما لا يخفىونوعه اسمه كم .  

ه قـد لا يكـون الفـرد        نعم، هناك موارد لا يمكن تعميم هذا التصوير فيها، فإنّ ـ         
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ضـرب فعـل مـاض؛ لأن    : الموجود بنفسه موضـوعاً لحكـم المحمـول مثـل قولـه       
، فلابد وأن يكون مـن قبيـل   اًضرب في نفس المثال ليس فعلاً ماضياً بل هي مبتد     

الحكاية والاستعمال ولا يبعد استظهار كونه في سائر المـوارد أيـضاً كـذلك وإن      
  . كان يصح فيه ذلك التصوير

 ولابـد أن   هما أنّه لا يصح تعميم ذلك التصوير لمـا إذا اُطلـق واُريـد بـه مثل ـ                ك
لـنفس هـذا   لا   فإن المفـروض أن الحكـم فيـه للمثـل            ،يكون من قبيل الاستعمال   

اللفظ الصادر، سواء كان لا يناسبه أصلاً كما في أمثال زيد في ضرب زيد فاعـل   
ئم مبتـدأ أو مرفـوع أو لفـظ، ونحـو     زيد في زيـد قـا     : أو كان مناسباً كما في قولنا     

  . ذلك فليس إلا من باب الدلالة فتدبر





  
  
  
  
  

  الأمر الخامس
  حول دخالة الإرادة في دلالة الألفاظ

  !  للافظها؟ةهل الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي أو بما هي مراد
لالة  مصيرهما إلى أن الد١حكي من العلمين الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسي    

  :»الكفاية« وتبعه في ٢تتبع الإرادة واستشكل عليهما المحقّق الرشتي
ائه من مقومات الاستعمال، فـلا يكـاد يكـون      حبأن قصد المعنى على أن    : أولاً«

  . من قيود المستعمل فيه
بضرورة صـحة الحمـل والإسـناد فـي الجمـل بـلا تـصرف فـي ألفـاظ                   : وثانياً

وعة لها بما هي مرادة لمـا صـح بدونـه، بداهـة أن     الأطراف مع أنّه لو كانت موض    
المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه في ضرب زيد مثلاً هو نفس القيام         

  . والضرب لا بما هما مرادان
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بأنّه يلزم كون وضع عامة الألفـاظ عامـاً والموضـوع لـه خاصّـاً لمكـان                 : وثالثاً
ال لتـوهم أخـذ   مج ـه اللفـظ، فإنّـه لا   اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع ل ـ     

  . ١»مفهوم الإرادة كما لا يخفى
وهو أنّه يلزم منه أنّـه لـو لـم يكـن هنـاك مـن يريـد، أن لا يكـون          : ونزيد رابعاً 

  . لذات المعنى اسم وهو باطل بالضرورة كما هو واضح
وقــد يوجــه كلامهمــا بتــصوير أن لا يكــون الإرادة قيــداً للمعنــى، بــل كــون   

 فعـدم  ينئـذ  وح٢ له هو الحصّة الخاصّة أي المتضيق بواسـطة تعلّقهـا بـه          الموضوع
 ولا محذور فيه، ثويبقى الإشكال الثال. كذا الثانيورود الإشكال الأول واضح و

  . إن التخصيص بالعرض لا يوجب جزئية ما هو كلّي: بل يمكن أن يقال
ه أن ذلـك مثـل   لكنّه فرض غير معقول؛ إذ غاية ما يمكـن أن يقـال فـي تقريب ـ        

يـد الذهنيـة، بـل    قالإنسان نوع فإن الموضوع هو الإنسان الذهني، لكـن لا ب         : قولنا
  . حين لحاظه

هومـه وبعـد   فتخصّص به من دون تقييد هو مـصداق اللحـاظ لا م         ي الذي   لكن
 وعلـى  .، لا كـلام علـى الأول     قيد بـه أولا   يلحاظ المعنى ومفهوم اللحاظ فإما أن       

ضوع لـه نفـس المعنـى بـلا قيـد وهـو المطلـوب وأمـا مـصداق            الثاني يكون المو  
اللحاظ فهو لحاظ الواضع ولا يمكـن القـول بوضـع اللفـظ للمعنـى المتخـصّص                 

  . بذلك اللحاظ أي لحاظ الواضع، كما هو واضح
نعم، إن الإشكالات المذكورة إنّمـا يلـزم علـى القـول بـأن الوضـع هـو نحـو                    
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 أو أنّـه جعـل الهوهويـة    ١»الكفاية« به صاحب    ارتباط بين اللفظ والمعنى كما قال     
  . بينهما كما اخترناه

وأما على القول بأن الوضع عبارة عن تعهد الواضع والتزامه بأنّه متى ذكر هذا           
 أمر معقول لا  فهو٢اللفظ اُريد هذا المعنى أو التعهد بقصد المعنى عند ذكر اللفظ

 في محلّه أن لازم هذا المبنـى هـو    عليه ما ذكر من الإشكالات؛ إذ قد عرفت   يرد
حصول الارتباط بين اللفظ وإرادة الواضع والمستعملين فيكون اللفظ كاشفاً عن           

  . إرادة المعنى ولا يحتاج ذلك إلى إرادة اُخرى
 فحيث إن هذا التصور الذي فرض أنّـه مـدلول اللفـظ طريـق إلـى                 ،ومع ذلك 

الإرادة والبعث والطلب وأمثـال   فيكما هو كذلك دائماً ـ ملاحظة ذات الشيء،   
يكون الإرادة مرآة إلى المـراد فيـصح الحمـل والإسـناد علـى      ـ هذه المفهومات  

اللفظ بما هو محمول على ذات الشيء، فإنّه عند الإسناد يغفل عن نفـس الإرادة            
  . واللحاظ، فلا يرد الإشكال الثاني أيضاً

وضوع له عاماً أن يكون اللفـظ     وأما الثالث فهو سهل، فإن المراد من كون الم        
دالاً على إرادة معنى عام، فكلّ لفظ يدلّ على إرادة المعنى العام بواسطة الوضع، 
فهو مما يكون الموضوع له فيـه عامـاً فـي مقابـل الألفـاظ التـي تـدلّ علـى إرادة                 

  . المعنى الخاصّ ولا مشاحة في ذلك
لعلمين ليس على حد يكون غير  وبالجملة، فالاحتمال المزبور المنسوب إلى ا     

معقول مطلقاً، بل يصح تعقّله على بعض الأنحاء، لكن الظاهر أنّـه لـيس مرادهمـا      
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تبع الإرادة، لا أن الدلالة تتبعهـا       يإن الاستعمال   : ذلك، وإلا لكان الأصح أن يقال     
  . كما لا يخفى

ى أن  مـن مـصيرهما إل ـ   إلى أن ما حكي عنهمـا     » الكفاية«ولذلك ذهب في    
الدلالة تتبع الإرادة فليس نـاظراً إلـى كـون الألفـاظ موضـوعة للمعـاني بمـا هـي          
مرادة، كما توهم، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالـة التـصديقية     

ظها تتبع إرادتها منها ويتفـرع عليهـا تبعيـة مقـام           فأي دلالتها على كونها مرادة للا     
الكشف على الواقع المكـشوف، فإنّـه لـو لا الثبـوت فـي              الإثبات للثبوت وتفرع    

 ولـذا لابـد مـن إحـراز كـون         ،كشف والدلالـة مجـال    لالواقع لما كان للإثبات وا    
ة في إثبات إرادة ما هو ظـاهر كلامـه ودلالتـه علـى الإرادة             دافالمتكلّم بصدد الإ  

 كـون  لا لما كانت لكلامه هـذه الدلالـة وإن كانـت لـه الدلالـة التـصورية أي                وإ
طار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجـدار أو مـن لافـظ          خ موجباً لإ  هسماع

  . بلا شعور ولا اختيار
ا والقطع بمـا لـيس   ط على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخ         :إن قلت 

  . بمراد والاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد
ون هنـاك جهالـة وضـلالة يحـسبها      بـل يك ـ لـة  نعم، لا يكون حينئـذ دلا      :قلت

  . ، انتهى كلامه١الجاهل دلالة
أنّه لو كان المراد توقّف الدلالة التصديقية على إحراز إرادة المعنى : وفيه أولاً

تتبـع إرادتهـا منهـا ويتفـرع عليهـا تبعيـة مقـام        : الخـاصّ ـ كمـا هـو ظـاهر كلامـه      
علـم وإحـراز إرادة ذلـك     ـ فالدلالة تحصيل للحاصـل إذ بعـد فـرض ال          ... الإثبات
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  . المعنى الخاصّ لا يبقى محلّ للدلالة وتكون هي لغواً
أن دلالة اللفظ علـى المعنـى ـ حتّـى الدلالـة التـصديقية ـ أعـم مـن أن          : وثانياً

 واقع الإرادة، بل   لى فالكاشفية عن الإرادة لا يتوقّف ع      ،يكون مطابقاً للواقع أم لا    
  . خطأًقد يكون الكشف صواباً وقد يكون 

  : نعم، الدلالة التصديقية يتوقّف على اُمور
  . كون المتكلّم عاقلاً شاعراً عالماً بالوضع: الأول
  . كون التكلّم مع الإرادة وفي مقام البيان: الثاني

  . عدم نصب القرينة، وبها يتم الدلالة التصديقية الاستعمالية: الثالث
. ر حجة على إرادة المعنى جـداً     وبضميمة أصالة تطابق الاستعمال والجد يصي     

وفي الحقيقة الدلالة التصديقية من دلالة الفعل وهو تكلّم الإنسان العاقل بشرائطه 
 إرادة الـتكلّم وإرادة التفهـيم وهمـا غيـر     :دون نفس اللفظ ويترتّب على إرادتـين     

  . إرادة المعنى
يصدر اللفظ عنـه  فالدلالة التصديقية يتوقّف على إحراز إرادة التكلّم وأنّه لم       

بلا شعور وإرادة التفهيم، لا إرادة خصوص المعنى الخاصّ، بل هـو حجـة عليهـا     
  . ، فتدبرولو لم يحرز ولعلّ هذا هو مراد العلمين





  
  
  
  
  

  الأمر السادس
  في وضع المركّبات

لا وجه لتوهم وضع للمركّبات بعد وضع مفرداتها بموادها وهيئاتها ودلالة بعض            
ى بعض الخصوصيات بالطبع كما في دلالة تقديم المـسند إليـه علـى              الهيئات عل 

ها كذلك ضع لما يرى المشابهة فيها في الألسنة المختلفة وذلك لأنّه بعد و؛الحصر
  .فهي واف بتمام المقصود منها من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها
ات، فهـذا  فإن كان مرادهم أن للمركّب وضـعاً لمعنـى غيـر مـا يفيـده المفـرد       

يكذّبـه الوجــدان؛ إذ معنـى المركّــب لا يغـاير معنــى مفرداتهـا وإن كــان المــراد     
ذلك المعنى بالمجموع تارة اُخـرى، فهـو لغـو ولا حاجـة إليـه مـع               وضعها لنفس   

  . استلزامه الدلالة مرتين وهي كما ترى
وضع المركّبـات، فإنّـه إن كـان المـراد وضـع المركّبـات        لبل لا معنى معقول     

 شخصياً بأن كان كلّ جملـة ومركّـب خاصّـة موضـوعاً لمعناهـا فهـو غيـر                    وضعاً
معقول وإن كان المراد هو الوضع النوعي فلا نوعية في المركّبات إلا مـن حيـث    

  . هيئاتها لا غيرها كما هو واضح





  
  
  
  
  

  الأمر السابع
  علامات الحقيقة والمجاز

ى اللفـظ أصـلاً أو لتـردده بـين      به إما لعدم العلـم بمعن ـ     تإن المعنى الحقيقي قد يش    
معاني متعددة أو لإجمال المفهوم سعة وضيقاً كمفهوم الماء المعلـوم إجمـالاً إلا     
أنّه قد يشتبه من حيث إنّه هل يشمل المخلوط بالتراب أم لا؟ ولذلك وقع البحث  

  . تميز به المعنى الحقيقييفي ما 
 وأما بناء على ،لة الحقيقة تعبداًإن البحث إنّما يأتي على القول بأصا: وقد يقال

  . ١أصالة الظهور فلا
ترتّب على تمييز المعنى الحقيقـي سـيما فـي        م أن انعقاد الظهور كثيراً ما       :وفيه

مثل التبادر عند العالم وما لا يعلم المستعلم بالمعنى أصـلاً، فلابـد مـن تـشخيص               
  . المعنى الحقيقي

عنى الحقيقي وتمييزه عن غيـره ممـا    لتشخيص الم  وا فقد ذكر  ،وعلى أي حال  
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  : يحتمل أو يستعمل فيه اُموراً

  التبادر : الأول
والمعروف بيانه بأنّه انسباق المعنى إلـى الـذهن مـن حـاق اللفـظ لا بالقرينـة إمـا                
لنفس المستعلم كما في قسمي الأخير أو لأهل المحاورة كما يتحقّق في الأقسام        

  . الثلاثة
حصول المعنى وتقدمه، أو بمعنى نفس ظهـور المعنـى       وهل هو بمعنى سرعة     

  ! من اللفظ بنفسه من غير قرينة؟
 سـيما أن التبـادر عنـد       ١ كما هو الظـاهر مـن تعريـف المـشهور          ،د الأول علا يب 

المستعلم إنّما هو في تردد الحقيقة بين المعاني المتعددة معمـولاً وحينئـذ فلـيس               
    ة ولو مع عدم القرينة، بل إنّما التفـاوت بالانـسباق        سائر المعاني مغفولاً عنه بالمر. 

والتبادر عند العالم وإن كان ينحصر في معنى واحد بنظر المـستعلم إلا أنّـه كـان               
متعدداً غالباً كذلك في نظر نفس العالم وإنّما بني وفهم منه ذلك المعنـى الواحـد      

 الحقيقي دائماً؛ إذ   بل لحاظ المعنى المجازي متأخّر عن لحاظ المعنى        ،بالانسباق
  . تحتاج إلى العناية، كما لا يخفى

 فقد اُورد عليه بـأن استكـشاف الوضـع بهـذه الطريقـة دوري               ،وعلى أي حال  
لعدم حصول الانسباق بغير معرفة الوضع، فالتبادر متوقّف على العلم بأنّه موضوع  

                                                
بـادر  : وابتدر القوم أمـراً تبادر عاجله وسبقه ـ  : أسرع ـ بدره إلى شيء :  بدر. ويناسبه المعنى اللغوي. 1

فـي   ما لـيس   للمشاركة وهو الغالب وللمطاوعة ولإظهار  والتفاعل.يسبق إليهأيهم  بعضهم بعضاً إليه    
لسان العـرب  : راجع( .تعالى االله: الباطن وللوقوع تدريجاً نحو توارد القوم وقد يكون بمعنى المجرد    

4 :48( 
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  . ١له، فلو كان العلم به موقوفاً عليه لدار
نـسباق متوقّـف علـى معرفـة الوضـع بـالعلم الإجمـالي        واُجيب بأن حصول الا 

الارتكازي بمعنى أن صورة الارتباط بين اللفظ والمعنى موجودة في ذهنه ولكن    
لا يعلم به، فإذا رجع وجدانه وانسبق المعنى إلى نفسه وذهنه من ذات اللفظ مـن              
دون دخالة شيء آخر يعلم بوجود تلك الـصورة فـي ذهنـه، فـالأول علـم بـسيط            
والثاني علم مركّب، فالذي يتوقّف عليه التبادر هو الأول والذي يحـصل بـه هـو                 

  . ٢الثاني
هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم وأما إذا كان المراد به التبادر عنـد            

  . أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى
أمـا فيمـا احتمـل    ثم إن هذا فيما لو علم اسـتناد الانـسباق إلـى نفـس اللفـظ و              

استناده إلى قرينة فلا يكون دليلاً على المعنى الحقيقـي فيـشكل الأمـر غالبـاً فـي         
 .التبادر عند أهل المحاورة، لاحتمال كونه مستنداً إلـى قرينـة بيـنهم خفـي علينـا               
 ٣وأصالة عدم القرينة لا يجدي في إحراز كون الاستناد إليه لا إليها ـ كمـا قيـل  ـ   

وبعبـارة اُخـرى إنّهـا    . ٤ اعتبارها إلا في إحراز المراد لا الاسـتناد     لعدم الدليل على  
ة المرادإنّما يفيد في تشخيص المراد دون حقيقي .  

ونزيد إشكالاً وهو أن الانسباق إلـى نفـس المـستعلم أيـضاً يمكـن أن يكـون              
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ف بعد ما كان الوضع للأعم ولا أصل يحرز عدمه،    صنللانصراف إلى خصوص    
  ! مة كونه المعنى الحقيقي؟فكيف يكون علا

ل بمنع عدم إفادة الأصل في تشخيص حقيقية المراد ويمكن التفصّي عن الأو
ون عليهـا  ن ـكما مر، بل أصالة الحقيقة أصل عقلائي يتّبع فيه سيرة العقلاء وهم يب            

على أن ما تبادر عند أهل المحاورة هو الحقيقـة مـن دون         فيبنون  في المقام أيضاً    
لك الاحتمال ولذلك تريهم يتعلّمون اللغات الغريبة بالإقامة في بلـدانهم         اعتناء بذ 

نعـم، لـو   . ن اللغات من محاوراتهم بما هو متفـاهم بيـنهم  وبرهة من الزمان ويأخذ 
كان الكلام مشحوناً ومحفوفاً بما يصلح أن يكون قرينة فليس هنـاك أصـل عـدم      

ادر للـسامع الرجـل الـشجاع       رأيـت أسـداً يرمـي وتب ـ      :  الموجود، فإذا قـال    نيتهقري
 هنفس لفظ الأسد، فلا يمكن ل  ليرمي أو   : لا يعلم أن ذلك لمكان قوله     والمستعلم  

فـلا ينـافي ذلـك مـا هـو      . البناء على أنّه معنى الأسـد حقيقـة باسـتناد هـذا التبـادر             
 فإن  لمجاز من أن الاستعمال أعم من الحقيقة وا       ١المشهور خلافاً للسيد المرتضى   

ك ل ـعلـى ذ يبنـى  ستعمال في معنى معلوم لا يستلزم كونه حقيقة وإنّمـا        صرف الا 
عند أهل العرف والشك في كونه مستنداً إلى حاق اللفـظ أو القرينـة،    تبادره  عند  
  . فتدبر

 عـن  غناء فإن كان لكثرة الاسـتعمال فهـي غيـر موجبـة للاسـت       ،وأما الانصراف 
عن غيره أو بصيرورته مشتركاً بينهما   هجره  بالقرينة إلا إذا وصل حد الحقيقة إما        

كثـرة  ل وإن كـان  .وحينئذ، فلا يخرج التبادر بلا قرينة عـن كونـه علامـة الحقيقـة        
كما ينصرف الإنسان إلـى ذي  الأفراد وجوداً ف خاصّ أغلب   صنالوجود وكون   
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ف خـاصّ مـن اللفـظ، بـل اللفـظ ينـسبق منـه        صنرأس واحد فهو ليس من تبادر     
طبـق علـى بعـض أصـنافه لكثـرة وجـوده ولـذلك يـستعمل فـي           المفهوم العام وين  

رأيـت  : الصنف أو الفرد النادر أيضاً بلا عناية كما يرى إنـساناً ذا رأسـين ويقـول                
  . استعماله بلا قرينة ينصرف إلى الأفراد المتعارفةإن كان وإنساناً عجيباً 

ر فـي زمـان   ثم إن الثابت بالتبادر هو الوضع وكونه حقيقة في المعنـى المتبـاد            
التبادر وأما كونه كذلك فيما سبق من الزمان حتّى زمان الشارع فلا إلا أن يكـون        
زمان التبادر نفس زمان الشارع مثل أن يستفاد ذلك من المحـاورات الـواردة فـي       

أصـالة عـدم   ضـميمة  ادراً، فلابد في الغالب من ننفس الروايات وهذا لا يتّفق إلا   
 كما توهم، بـل  ىالشرعي؛ أي الاستصحاب القهقر  صل  النقل وليس ذلك من الأ    

هو أصل عقلائي استقر عليه سيرتهم وإلا لما كان لانتقال العلوم والاسـتفادة مـن       
  . كتب المتقدمين سبيل

  من علامات الحقيقة صحة الحمل وعدم صحة السلب : الثاني
حـاد مفهومـاً   فإن صحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي الذي كان ملاكـه الاتّ    

ع الصناعي الذي ملاكه الاتّحـاد وجـوداً     ئمة كونه نفس المعنى وبالحمل الشا     علا
بنحو من أنحاء الاتّحاد علامة كونه من مصاديقه وأفراده الحقيقية كما أن صـحة        

منهما وإن قلنا بـأن المجـاز هـو اسـتعمال اللفـظ فـي             سلبه كذلك علامة أنّه ليس      
  . ١ف في أمر عقلي كما نسب إلى السكّاكيوأن التصرمعناه الحقيقي 
من التبادر وصحه الحمل والاطّراد ـ مشتركة ـ أن علامات الحقيقة : ولا يخفى
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م أو تعلسفي بنائها على المراجعة إلى المعنى الارتكازي الإجمـالي فـي نظـر الم ـ         
عة  والفرق بينها في كيفية المراج،حال أي  على.العالم فهو مسبوق بعلم ارتكازي    

ور أو بالتجربة بالاستعمال والحمل والـسلب أو        خطإلى ذلك الارتكاز إما بسبق ال     
  . بالتجربة بتكرر الاستعمال كما يأتي في الاطّراد

فما استشكل عليه من أن صحة الحمل بالمعنى المراد مـن المحمـول لا يفيـد            
د الحمـل   غيـر وارد، إذ المقـصو     ١أنّها حقيقة، بل منوط بمـا اُريـد مـن المحمـول           

  . والسلب بالمعنى الارتكازي وصحته وعدم استشباعه بالنظر إليه كما لا يخفى
ــه  ــكال في ــاير      ،والإش ــن التغ ــادر م ــي التب ــبق ف ــا س ــدفوع بم ــدور م ــزوم ال  بل

م تعلسالموقوف والموقـوف عليـه بالإجمـال والتفـصيل أو الإضـافة إلـى الم ـ        بين
  . ٢والعالم

لحمل بالحمل الأولي لا ينحصر في حمل       أن صحة ا  : ومع ذلك يرد عليه أولاً    
اللفظ على عين مفهومه ولا يكون كاشفاً عنه، بل قد يكـون مـن حمـل المعـرف      

الإنسان حيوان ناطق وهما وإن كانا يتّحدان في الماهيـة إلا   : على المعرف كقولنا  
  . أنّه يفترقان من حيث المفهوم من الإجمال والتفصيل وبينهما بون بعيد

ع الـصناعي أيـضاً لا ينحـصر فـي حمـل الكلّـي علـى              ئأن الحمـل الـشا    : وثانياً
 حتّى يكشف عن صحة الحمل أنّه أحد مصاديقه، بل قـد يحمـل كلّـي          همصاديق

  . الإنسان ضاحك: على كلّي آخر، كقولنا
ع إنّما يكشف عن كونه أحد مصاديقه وأما أن المفهوم        ئأن الحمل الشا  : وثالثاً
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قه ما هو؟ وهل هو من مصاديقه من جهة ذاته أو عوارضه؟ الذي هذا أحد مصادي
  .فلا يكشف عنه
 أن إطلاقـه عليـه مـن بـاب     ةإن صـحة الـسلب علام ـ     : ن أن يقـال   فغاية ما يمك  

سعة المعنـى  بالمجاز وإلا لما صح السلب عنه وأما صحة الحمل فإنّما يفيد للعلم         
             ع ئام ـمفهـوم المـاء هـو هـذا ال    وضيقه بعد العلم بـالمفهوم إجمـالاً، فـإذا علـم أن

موارده كما إذا اختلط بمقدار من التراب فـي  بعض  الخاصّ الخارجي، فشك في     
سعة ذلك المفهوم بحيث يشمل ذلك الفرد أيضاً أم لا، فبـصحة الحمـل وعـدمها     
يستفاد سعة المعنى وعدمها وهكذا في الحمل الأولي، فإنّه بعد حمله على مفهوم 

  . نه سعة المعنى وحدوده فتدبرمفصّل مبين يعلم م

  الاطّراد وعدمه: الثالث
طلــق لفــظ  وقــد فــسر بأنّــه إذا اُ، الحقيقــة والثــاني علامــة المجــازةفــالأول علامــ

 ما وجد فيه ذلك المعنى فهـو       فإن صح استعماله في كلّ     ،شيء باعتبار معنى   على
مـن لـه العلـم وأمـا     د وعلامة الحقيقة وإلا فلا، فيصح إطلاق العالم على كلّ  رمطّ

طلق على زيد باعتبار شباهته بـالحيوان المفتـرس إلا أنّـه لا يـصح            الأسد ولو أنّه اُ   
استعماله في كـلّ مـا يـشابه الأسـد كمـا لا يـساعد إطلاقـه علـى مـن هـو شـبيهه                    

  . ١خربال في
بأن ذلك إنّما هو بملاحظة نوع العلائق المـذكورة      « :»الكفاية«وأورد عليه في    

زات حيث لا يطّرد صحة استعمال اللفظ معها وإلا فبملاحظة خصوص  في المجا 
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جاز مطّرد كالحقيقة وزيادة قيـد مـن غيـر تأويـل أو       مما يصح معه الاستعمال، فال    
على وجه الحقيقة وإن كان موجباً لاختصاص الاطّـراد كـذلك بالحقيقـة إلا أنّـه             

  .  انتهى،١»حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر
مضافاً إلى أن الاطّراد حينئذ مـسبوق دائمـاً بالتبـادر فبـه يكـشف المعنـى ولا                  

  . يبقى محلّ على الاتّكال بالاطّراد
وقد يفسر بأن المراد هو الاطّراد في التبادر وهو نوع تحكـيم للتبـادر وتجربـة          

  . ٢يستكشف منها عدم كونه مستنداً إلى القرينة
لـث أيـضاً وهـو أن المـراد منـه هـو الاطّـراد فـي          ولعلّه المراد مـن التفـسير الثا      

الاستعمال مع تجريده عما يحتمل كونها قرينة حتّى يعلم استناده إلى حاق اللفظ 
وغير مستند إلى القرينة فيكون حقيقة، بل لابد مـن تكميـل التبـادر بهـذا المقـال        

  . ٣مطلقاً حتّى يحرز استناده إلى حاق اللفظ
ة الاستعمال بدون القرينـة لا يكـشف عـن الوضـع، فـإن        بأن صح  :ورد عليه اُو

الاستعمال في المعنى المجازي أيضاً بـلا قرينـة جـائز وصـحيح وإن كـان يـصير              
مجملاً وكثرة الاستعمال لا يكشف عن كونه حقيقة وإن كان يكشف عن كونـه     

  . ٤بلا قرينة
قرينـة وإن كـان   للفظ في غير ما وضع لـه بـلا   ابأن استعمال : اللهم إلا أن يقال 
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 يكـشف عـن   هع، فاطّراد استعماله كـذلك وشـيوع  ئرد ولا شاجائزاً إلا أنّه غير مطّ    
  . حراز التبادرإ ولو من غير ةكونه حقيقة فيه فيكون ذلك علام

وهو أن يكون المراد منـه اطّـراد اسـتعمال اللفـظ فـي نفـس            : وهناك بيان رابع  
فـي المعنـى الحقيقـي كاسـتعمال     د ر الحالات المختلفة، فإن ذلك مطّ ـالمعنى في 

لفظ الأسد في الحيوان المفترس في كلّ موطن؛ سواء كان في مقام بيان شجاعته 
أو افتراسه أو مرضه أو غير ذلك بخـلاف اسـتعماله فـي الرجـل الـشجاع، فإنّـه لا        
يصح استعماله فيه إلا في مقام بيان شجاعته ومثلها من المناسبات الخاصّة دون ما 

 في السوق إلى غير ذلك ممـا  ه عن موته أو مرضه أو ضعفه أو مشي        خبرال اُريد   اإذ
  . ١لا يناسب الشجاعة

 أن عدم تناسب الاستعمال في بعض المـواطن لا يكـشف عـن مجازيتـه        :وفيه
وإنّما هو لعدم تناسب المقام لـذلك المعنـى وهـذا يجـري فـي المعنـى الحقيقـي             

رأيت رجلاً شـجاعاً يقطـع الحبـل مـع أن     أيضاً، فإن الطبع لا يستحسن القول بأنّه       
  . الموضوع استعمل في معناه الحقيقي كما لا يخفى

   ماً للتبادر، فإنوالذي يتحصّل بالنظر هو المعنى الثالث وأن يكون الاطّراد متم
رز أنّه مستند إلى نفس اللفـظ كمـا سـبق،    ح اُا الحقيقة إذةالتبادر إنّما يكون علام  
لا ـ كما هو الغالب ـ فقد عرفت الإشكال في جريان أصالة   فإن اُحرز ذلك فهو وإ

 وإنّا وإن قوينا جريانها مستشهداً بالسيرة على تعلّـم اللـسان الأجنبـي       . عدم القرينة 
أيضاً تختصّ بما إن تلك السيرة :  لكن يمكن أن يقال    ،بما يرى من التبادر عندهم    

رار الـسيرة علـى تعلّـم اللغـة       حيـث لا يمكـن ادعـاء اسـتق        إذا كان التبادر مطّـرداً      
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ار ب ـبالاختبار بالتبادر عند العالم مرة واحدة، بل إنّما يمكن دعوى ذلك بعد الاخت           
في موارد متعددة فباطّراد الاستعمال والتبادر يكشف عن عدم استناد استعماله في 

  . ذلك المعنى إلى قرينة خاصّة

  قول اللغوي: الرابع
لـه بالخـصوص فـي تعيـين الاوضـاع كمـا فـي          فقد نسب إلى المشهور حجيـة قو      

  في تشخيص معاني الألفاظ واللغات فيرجع إليه الخبير فإنّه ، »الكفاية«
 بأنّه ليس من أهل الخبرة في تشخيص المعاني الحقيقية عـن          :ورد عليه أولاً  اُو

هة أن همـه ضـبط مـوارده لا    غيرها وإنّما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال، بدا      
أياً منها كـان اللفـظ فيـه حقيقـة أو مجـازاً وإلا لوضـعوا لـذلك علامـة               إن  ،  تعيين

  . وليس ذكره أولاً علامة كون اللفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك
  . أنّه لو سلّم فيشترط فيه اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة: وثانياً
ا هو فيمـا إذا كـان الرجـوع     أن المتيقّن من الرجوع إلى أهل الخبرة إنّم       : وثالثاً

  . ١موجباً للوثوق والاطمينان ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع
بل نفس المستشكل في باب التقليد من       ،  لكن الأخير مخالف لمبنى المشهور    

 ـ وإن احتملناه ـ وقـد ذكرنـا فـي محلّـه أن       ٢عدم لزوم حصول الاطمينان شخصياً
  . ة لا يساعده، بل ينافيهمخاصملالاستدلال به في مقام ا

 وإن كان هـو المـشهور إلا أنّـه ذكرنـا فـي محلّـه أن الأقـوى هـو                     ،وأما الثاني 
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         إنّمـا هـو فـي بـاب     دالاكتفاء بالواحد أيضاً إذا اؤتمن مـن الكـذب ولـزوم التعـد 
  . المنازعات

 وهو كون اللغوي من أهل الخبرة في تعيين الأوضاع فهـو ممكـن    ،وأما الأول 
بوتاً ويشهد له ذكر تفاوت المتعلّقات في المعاني المتعددة إثباتاً وإن لم يـصرح    ث

  . بكونه حقيقة أو مجازاً
خبار عن المعنى إخبار عـن   بل يمكن إثبات حجية قوله ببيان آخر وهو أن الإ         

التبادر وهو إخبار عن الحدس القريب بالحس، فقوله حجة فيـه مـن بـاب عمـوم         
  .  ـ بعد فرض كونه ثقة البتّة ـ كالإخبار بالشجاعةحجية قول الثقة

رداً وبـضميمة  بل يمكن أن يكون الرجوع إليه في بيـان مـورد الاسـتعمال مطّ ـ       
أصالة عدم القرينة يستكشف الوضع بناءً على ما سبق منّا مـن كـون أصـالة عـدم        

  . القرينة أصلاً عقلائياً جارياً ولو بعد العلم بالمراد
 مـن الرجـوع   استمرار سيرة الفقهاء، بل أصحاب الأئمـة ولعلّه لذلك يرى  

 بل قد ينكره في الاُصول ويرجع إليـه         إلى قول اللغوي حتّى في زمان الأئمة      
 تبعـاً  ج والبحث فيه أكثر مـن ذلـك نوكّلـه إلـى مباحـث الحج ـ       ،في الفقه ارتكازاً  

  . للقوم
جـب تـشخيص    عدم ذكرهم هذا البحث هنا؛ لأن العلائـم المتقدمـة تو          ولعلّ  

المعنى وتمييزه عن المجاز للمستعلم بخلاف قول اللغوي، فإنّه لا يكون إلا حجة 
  . عقلائية أو شرعية ولو من دون حصول الاطمينان به، فتدبر





  
  
  
  
  

  الأمر الثامن
  عارض أحوال اللفظتفي 

للفظ أحوال خمسة وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار لا لن إ
 يصار إلى أحدهما فيما إذا دار الأمر بينه وبـين المعنـى الحقيقـي إلا بقرينـة           يكاد

 فيحمل علـى المعنـى الحقيقـي؛ لأصـالة الظهـور وهـي           وبدونها  . صارفة عنه إليه  
  . سيرتهموأصل عقلائي عليه بناء العقلاء 

 والتخصيص وبين احتمـال الاشـتراك       رنعم، فرق بين احتمال التجوز والإضما     
 على الحقيقة ولو مع احتمال الثلاثة الاُولى من دون فحص مادام ىبنينّه والنقل فإ

لم يقم عليه قرينـة بخـلاف الأخيـرين حيـث لا يبعـد دعـوى عـدم بنـائهم علـى                    
 بـل لابـد فيهمـا مـن الفحـص           ،كان الحمل على المعنى الحقيقـي     مبمجرد إ  ذلك

، فـإن مجـرد   لفحـص  على الظهـور إذا لـم يظفـر بقرينـة بعـد ا           ىوالتأمل وإنّما يبن  
ولعلّـه كـذلك أيـضاً فـي         .العلم بمعنى آخر لا يكفي للحجيـة عنـد العقـلاء           عدم

ــصه      ــارة وتخصي ــام ت ــادة الع ــى إف ــه عل ــم أن بنائ ــيمن يعل ــصيص ف ــال التخ احتم
ولعلّ وجهه أن الحـالات الثلاثـة الاُولـى    . اُخرى كما في كلمات الشارع    منفصلاً
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  .من تصرفات المتكلم دون الثانية
 وأمـا إذا دار الأمـر   ،هذا فيما إذا دار الأمر بين أحدهما وبين المعنى الحقيقـي          

أن الاُصوليين وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً    «: »الكفاية«في  فبينها  
إلا أنّها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبـة لظهـور اللفـظ فـي المعنـى؛                    

  . ، انتهى١»ها بدون ذلك كما لا يخفىلعدم مساعدة دليل على اعتبار
ولكــن الأظهــر فيهــا أيــضاً أن يتّبــع بنــاء العقــلاء وســيرتهم، فتــريهم يلتزمــون 
بالتخصيص مع الدوران بينه وبين النقل والاشتراك ولم ير منهم المصير إلى النقل 

  .المعنى الحقيقي الأول التخصيصفي والاشتراك بمجرد أنّه يلزم من استعماله 
 يكون بنائهم على الإجمال وعدم ترجيح أحدهما علـى الآخـر كمـا فـي             وقد

 ٢»في خمسة مـن الابـل شـاة   «: دوران الأمر بين المجاز والإضمار نظير قوله 
ضمار المردد بين أن يكون الظرفية مجازاً وخمسة إبل ظرف مجازي للشاة أو الإ             

ينهمـا فـي شـركة    بمعنى أنّه يجب في خمسة من الإبل مقدار شاة وتظهر الثمـرة ب   
شاة من السهم على الأول أو أنّه يجـب علـى مـن عليـه     الالفقراء في الإبل بمقدار     

  . الحق إعطاء شاة من دون حصول الشركة على الثاني وغيره من الثمرات
 حات المذكورة في كلمات القوم مثل تلك الموارد التي استقرفلو كان المرج

 فـي  هـم  فليس ذلك مجرد استحسان كما اتّهمعليها سيرة العقلاء كما هو الظاهر،     
 وإن كان في غير ذلك، فهو أمـر بـلا دليـل، بـل لـيس            .، بل هو أمر يتّبع    »الكفاية«

  . مجرد استحسان أيضاً، ولكنّه بعيد من الأعلام، فتدبر
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  الأمر التاسع
  في الحقيقة الشرعية

 مـن الإثبـات مطلقـاً    ١وقد اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه علـى أقـوال    
والنفي مطلقاً والتفصيل بـين مـا اخترعـه الـشارع وغيـره بـالثبوت فـي الأول دون          

يعد تفصيلاً في المسألة، فإن البحث إنّما هو فيما اخترعـه الـشرع         لا   ولعلّه   ،الثاني
 فقط، فيدور الأمر بين الثبوت والنفي وإن كان البحث في مسألة الصحيح والأعم

  . ل كون البحث فيه عن وضع اللفظ للصحيح أو الأعم لغةأعم لاحتما
 فالظاهر أنّه لا إشكال في عدم وقوع الوضع التعييني مـن قبـل   ،وعلى أي حال  

نشاء الوضع بالقول ولعلّه لم يدعه أحد؛ لأنّه لو كان مثـل       إالشارع في ما اخترعه ب    
 مثل ذلك وليس من هذا الأمر من قبل الشارع لنقل وبان لتوفّر الدواعي على نقل          

قبيل الاُمـور الراجعـة إلـى الرياسـة والزعامـة والخلافـة كـي يكـون فيـه دواعـي            
  . الإخفاء
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فيقع الكلام حينئذ في إمكان الوضع التعييني بنحو آخـر كـي يحتمـل وقوعـه      
  . من قبل الشارع ثم في وقوعه وعدمه
. سـتعمال  إلى إمكـان الوضـع التعيينـي بالا      ولذلك ذهب المحقّق الخراساني   

إن الوضـع التعيينـي كمـا يحـصل بالتـصريح بإنـشائه كـذلك        : »الكفايـة «قال فـي    
 كما إذا وضع له بـأن يقـصد الحكايـة    ه باستعمال اللفظ في غير ما وضع ل      يحصل

قرينـة وإن كـان لابـد حينئـذ مـن نـصب قرينـة إلا           العنه والدلالة عليه بنفـسه لا ب      
عنــى كمــا فــي المجــاز فــافهم وكــون  للدلالــة علــى ذلــك لا علــى إرادة الم أنّــه

اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له بلا مراعات ما اعتبر في المجاز فـلا          استعمال
قبلـه الطبـع ولا يـستنكره    يحقيقة ولا مجـاز غيـر ضـائر بعـد مـا كـان ممـا        بيكون  

عرفت أنّه في الاسـتعمالات الـشايعة فـي المحـاورات مـا لـيس بحقيقـة ولا                وقد
  . ، انتهى١مجاز

 باستلزامه اجتماع لحاظي الآلي والاستقلالي فـي اسـتعمال واحـد       :واُورد عليه 
 وملتفتاً إليه حظ المعنى عند الاستعمال مستقلاًوهو محال وذلك لأنّه لابد وأن يلا

ولاً عنه وأما عند الوضع فلابد وأن يلاحـظ اللفـظ     فواللفظ لا يلاحظ إلا آلة ومغ     
  . ٢للفظ آلياً واستقلالياً معاً وهو محالبالنظر الاستقلالي، فيلزم لحاظ ا

نعم، لا يرد هذا الإشكال على مسلك التعهد والالتزام، فإنّه لا يلزم عليه إلا أن   
 بذلك وهو قبل الاستعمال، والاستعمال مظهـر        هيلاحظ اللفظ استقلالياً عند تعهد    

  . له وكاشف عنه بالالتزام وهو واضح
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 ٨٩..........................................................................................................في الحقيقة الشرعية

 

  : واُجيب عن الإشكال
 الملحوظ باللحاظ الاستقلالي هو طبيعة اللفظ وهو الملتفت إليه وما          بأن: تارة

هو الملحوظ باللحاظ الآلي وغيـر ملتفـت إليـه هـو شـخص اللفـظ، فـلا يجتمـع                   
  . ١اللحاظان في موضوع واحد

أن الوضع يحصل قبل الاسـتعمال بالبنـاء القلبـي ويكـون الاسـتعمال         : واُخرى
  . ٢على مسلك التعهدمظهراً وكاشفاً عنه كما مر نظيره 

مخدوش بأن اللحاظ الآلي الاستعمالي أيـضاً لا يتعلّـق إلا بطبيعـة          الأول  لكن  
  . اللفظ وإلا فشخص اللفظ لا يوجد إلا بعد الاستعمال

والثاني لا يناسب المذهب المختار من كون الوضع عبارة عن الجعل الإنشائي 
  . ولا يتحقّق بمجرد البناء القلبي، فتدبر

 أن اللفظ حين الاستعمال لا يلاحظ إلا بلحاظ آلي، غاية الأمر أنّه           :لتحقيقوا
 المعنى مستقلاً ثم    ظلحاظ اللفظ مستقلاً ولحا   من  قبل الاستعمال لابد للمستعمل     

استعمال اللفظ في المعنى، ضرورة أنّـه لـو لا تـصور المـستعمل والمـستعمل فيـه          
  كيف يستعمله في المعنى؟ 

لفظ فقد يتوجه إلى عدم الارتباط بينه وبين المعنى وأنّـه يحتـاج       وإذا تصور ال  
إلى الوضع وجعل الارتباط وحينئذ يستعمل اللفظ في المعنـى ويجعـل اسـتعماله        
الذي هو فعل من أفعاله دالاً على الوضـع بالدلالـة الاسـتلزامية العقليـة، لا نفـس                

         المستمع يحكم بأنّه لو لا الوضع لم يصح الاستعمال وحيث اسـتعمله    اللفظ، فإن 
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فلابد وأن يكون في مقام الوضع، فاللفظ لم يلاحظ إلا بلحاظ الاستعمالي الآلـي   
إلا أنّه مسبوق باللحاظ الاستقلالي وصار نفس الفعل ـ أي الاستعمال ـ آلة لإنشاء 

  . فإنّه دقيق. الوضع، فتدبر
لة في لسان الشارع يني في الألفاظ المتداوتعي فدعوى الوضع ال:إذا عرفت هذا

ه كـان مـن بـاب    تممكن غير بعيد، فيقع الكلام في وقوعه كذلك أو أن اسـتعمالا      
  ! المجاز ولو صار حقيقة فيه بكثرة الاستعمال بمرور الأيام؟

بأنّه قريبة جداً ومدعي القطع به غير مجـازف قطعـاً        « :»الكفاية«فقد ادعى في    
 ويؤيـد ذلـك أنّـه ربمـا لا     .هـا فـي محاوراتـه   ويدلّ عليه تبادر المعاني الـشرعية من    

يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، فأي علاقة بـين الـصلاة شـرعاً        
والصلاة بمعنى الدعاء ومجرد اشتمال الصلاة علـى الـدعاء لا يوجـب ثبـوت مـا            

  . ، انتهى١»يعتبر من علاقة الكلّ والجزء بينهما كما لا يخفى
التبادر في محاوراته لا يكفي للاستدلال؛ إذ لعلّه كـان لحـصول          مجرد   :أقول
كثرة الاستعمال بعد ما استعمله الشارع مجازاً إلا أن ينـضم إليـه مـا اُشـير     بالوضع  

        ز والعناية والحسن الطبيعـي بـين المعـاني الأوزة للتجوليـة  من عدم العلاقة المجو
  . والشرعية، فهو متمم للاستدلال لا المؤيد له

 ورد ،ادة إلـى حـاق اللفـظ   نبل بالنظر إلى ذلـك لا يهمنـا إثبـات التبـادر واسـت          
، بـل يكفـي للاسـتدلال       ٢»المعـالم «دعوى الاتّكال على القرائن الحالية كما فـي         

على المطلوب نفـس الاسـتعمال فـي المعـاني الـشرعية ولـو بالقرينـة، فإنّـه علـى           
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يكون حقيقة وموضوعاً لذلك بأول    الفرض لا يمكن أن يكون مجازاً، فلابد وأن         
  . استعمالاته

أوائل البعثة فقـد اسـتعمل فيهـا لفـظ الـصلاة            في  ومنه الآيات النازلة في مكّة      
قـالُوا لَـم    في سورة المزّمل وقوله   ١يموا الصَّلوةَ وأَق: والزكاة مثل قوله تعالى   

  صَلِّينالْم نم نَكثّر وقوله ٢في سورة المد  :َلا صَـلّى فَلا صو قدفـي سـورة   ٣ 
أَ رأَيتَ الَّـذي  :  في سورة الأعلى وقوله ٤وذَكَر اسم ربه فَصَلّى   : القيامة وقوله 

 فـي سـورة العلـق إلـى غيـر ذلـك مـن آيـات الكتـاب                    ٥عبداً إِذا صَلّى  * ينْهى  
   . وسلامه الحكيم النازلة في بدء البعثة على مبعوثها صلوات اللّه

 بناءً على كونهـا    ، هذا كلّه بناءً على كون معانيها مستحدثة في شرعنا وأما          نعم
: ع السابقة كما هو قضية غير واحـد مـن الآيـات مثـل قولـه تعـالى           ئثابتة في الشرا  

  َبكَما كُت الصِّيام كُملَيع بكُت...وقوله تعالى .إلى آخره ٦ :ـو  ف النّـاسِ  ىأَذِّن 
جبِالْحتعـالى  وقوله   .٧ : صاني بِالصَّلأَوـاً      وويـتُ حمما د الزَّكاةو اةإلـى غيـر     ٨ 

ذلك، فألفاظها حقائق لغوية لا شـرعية واخـتلاف الـشرايع فيهـا جـزءاً وشـرطاً لا           
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يوجب اختلافها فـي الحقيقـة والماهيـة؛ إذ لعلّـه كـان مـن قبيـل الاخـتلاف فـي                 
 شـرعنا كـصلاة الحاضـر    المصاديق والمحقّقات كاختلافها بحسب الحالات فـي     

  . والمسافر والسالم والمريض والغرقى وغير ذلك
ع الـسابقة لا يـستلزم كونهـا    ئإن مجرد ثبوت هذه المعاني فـي الـشرا       : إن قلت 

  . بهذه الألفاظ وإنّما كان بلغاتها وقد نقلت بهذه الألفاظ في شريعتنا
في الرائج بأيـدينا     مدفوع بأن وجوده     .١يل برنابا إنجوما يتوهم من وجوده في      

ه فـي  عض ـ وما ربما قيل بو .ه المعلوم عدم كونه عربياً    لصلا يدلّ على وجوده في أ     
العرب قبل الإسلام، ولذا يفهمون منه هذه المعاني من لـدن نـزول هـذه الآيـات                 

  . ٢ففيه أنّه وإن كان ممكناً إلاّ أنّه لم يثبت
لا أن احتمالـه يكفـي      إنّه وإن لم يثبت وضعه في العرب قبـل الإسـلام إ           : قلت

  . لمنع الاستدلال بالتبادر أو الاستعمال على المطلوب ولا دافع لهذا الاحتمال
لا مجال لدعوى الوثوق فضلاً عن القطـع بكونهـا حقـائق      ،  ومع هذا الاحتمال  

شرعية ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها علـى ثبوتهـا لـو سـلّم دلالتهـا علـى         
  . الثبوت لولاه

ى هذا وإن لم يثبت الحقيقة الـشرعية إلا أنّـه يترتّـب عليـه أثرهـا مـن           نعم، عل 
حمل الكلمات الصادرة عن الشارع على المعاني الشرعية سـواءً كـان بوضـعه أو         

  . بالوضع لها قبل الإسلام
بالفرق بينهما، فإنّه علـى فـرض ثبـوت الحقيقـة الـشرعية             : اللهم إلا أن يقال   
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معاني بلا ريب فإن استعماله بنفسه قرينة علـى     يحمل كلمات الشارع على تلك ال     
عون الاصـطلاحات  ضكما هو سـيرة الواضـعين الـذين ي ـ   ـ إرادة ما اخترعه بنفسه  

لية اللغوية بخلافه على هذا الاحتمال؛ حيث إن وضـعه  المعاني الأوـ لا الجديدة   
واسـتعمال  لهذه المعاني قبل الإسلام يستلزم اشتراكها بينها وبين المعاني اللغويـة            

فقـدانها يوجـب الإجمـال؛    والمشترك في أحد معانيه يحتاج إلى القرينـة المعينـة    
  . فالثمرة بين الفرضين باقية بعد

 هجر المعاني اللغوية الأولية في زمان الشارع، فـلا يحتـاج          ىاللهم إلا أن يدع   
ك لمـا كـان   ، فإنّـه لـولا ذل ـ  ىإلى القرينة المعينة والدليل عليه نفس التبادر المدع      

نة ولا يمكـن نفـي   عيم لكنّه حينئذ يحتمل استناد التبادر إلى القرينة ال.يحمل عليه 
هذا الاحتمال بما مضى من عدم علاقة المجاز، فإن المفروض كونه موضوعاً لـه      

  .بالاشتراك كما لا يخفى
ثم على فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فمنع حصوله في زمان الشارع في 

 بالوضــع التعينــي بكثــرة الاســتعمال مكــابرة، فيــصير حقيقــة ةولــسان تابعيــ هلـسان 
  . نعم حصوله في خصوص لسانه غير ثابت. متشرعة

  ثمرة البحث
بقي الكلام في ثمرة البحث بـين الأقـوال، فإنّهـا تظهـر فـي لـزوم حمـل الألفـاظ          

 الوضـع  الواقعة في كلام الشارع بلا قرينـة علـى معانيهـا اللغويـة مـادام لـم يثبـت          
الشرعي وعلى معانيها الشرعية مع الثبوت وذلك يختلف بـاختلاف الاحتمـالات            

الإشارة إليها بما يليتالتي مر  :  



  ۱ج / تقرير الاُصول .........................................................................................................٩٤

 بأنّها كانت على معانيها اللغوية إلى أواخر زمان النبي، فـصار حقيقـة           :فإن قلنا 
إلا ما في المعاني الشرعية بكثرة الاستعمال، فلابد من حملها على المعاني اللغوية 

  . صدر بعد النقل
إن الشارع جعله للمعاني المخترعة في زمان خاصّ ولـم يكـن هـذه              : وإن قلنا 

  . المعاني قبل ذلك، فتحمل على اللغوية قبله وعلى الشرعي بعده
إنّها كانت مشتركة بين المعنيين قبل الـشرع، ثـم هجـر الأول بكثـرة          : وإن قلنا 

مجملاً ويحمل على الشرعي ما صـدر بعـد         الاستعمال فيصير ما صدر قبل الهجر       
  . الهجر

فعنـد   بأن استعمالها في المعاني الشرعية كانت مجازاً وبالقرينة دائماً    :وإن قيل 
  . فقدان القرينة يحمل على المعاني اللغوية

أو التعيني أو الهجر وأما التعييني هذا كلّه، إذا علم تأخّر الاستعمال عن الوضع 
خ، فإما أن يعلم تاريخ الوضـع ولا يعلـم بزمـان الاسـتعمال فقـد             مع الجهل بالتاري  

  .يتوهم جريان أصالة عدم الاستعمال حتّى الوضع
  . وهو مخدوش أولاً بأنّه لا يثبت تأخّر الاستعمال وأنّه كان بعد الوضع

 أن الأثر لا يترتّب على صرف التأخّر، بل على كون اللفظ مستعملاً في       :وثانياً
ى وإرادة ذلك منه وليس هذا من آثار التأخّر شرعاً فبـين المستـصحب     ذلك المعن 

  .والأثر الشرعي واسطتان غير شرعية
وإن كان المجهول زمان الوضع مع العلم بزمان الاستعمال، فاستصحاب عـدم    

وفـي المجهـولين لا     . الوضع حتّى زمـان الاستـصحاب مخـدوش بمثـل مـا سـبق             
  . يتعارضانيجريان، لما سبق وعلى فرض الجريان 
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» الكفاية«نعم، يبقى دعوى أصالة تأخّر الوضع والنقل بالأصل العقلائي، ففي        
أنّه لم يثبت من العقلاء بناء على التأخّر مع الشك وأصالة عدم النقـل إنّمـا كانـت     

  . ١معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخّره، فتأمل
البناء على ذلك، لأن الوضع السابق عموم السيرة له وظهور » الدرر«وادعى في 

  . ٢ فلا يرفعون اليد عنه إلا بعد العلم بالوضع الثانيةجحعندهم 
 أن العلم بالوضع الجديد حاصل على الفرض والمدعى عـدم رفـع اليـد           :وفيه

  . عن الحمل على المعنى الأول إلا بعد العلم بتأخّر الاستعمال وذلك لم يثبت
قيقة الشرعية وإنّما الثابت الحقيقة المتشرعة أو هجر    عدم ثبوت الح   :فتحصّل

 سنين من البعثة، فلو علم تأخّر     ي بعد مض  هالمعاني اللغوية في لسان الشارع وتابعي     
مال أو كان هناك قرينة على إرادة المعاني الشرعية فهو وإلا فيصير مجملاً     عالاست

  . بين المعنيين، فتدبر
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  الأمر العاشر
  يح والأعمفي الصح

  . ١قد وقع الخلاف في أن الألفاظ أسامٍ لخصوص الصحيحة أو الأعم منها
 تارة في أسماء العبادات فقط واُخرى فيها وفي المعـاملات  بحثوقد يعنون ال  

والظاهر أن البحث أعم منهما ومن كلّ لفظ وقع موضـوعاً لحكـم، بـل إنّمـا هـو               
نا في العنوان وإن كان محلّ الحاجة بحث عام عن وضع الأسامي مطلقاً كما ذكر    

  : ما يقع موضوعاً للأحكام وعلى أي حال فلتحقيق الحال ينبغي تقديم اُمور

  زاعنتنقيح موضع الفي : الأمر الأول
علـى القـول   وثبوت الحقيقـة الـشرعية     بنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول         إ

  . تعيني في عرف المتشرعةبوضعه لها قبل الشرع وكذلك على القول بالوضع ال
 وغاية مـا يمكـن      .وإنّما الإشكال في جريانه على القول باستعماله مجازاً دائماً        
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أن يقال في تصويره أن النزاع وقـع علـى هـذا فـي أن الأصـل فـي هـذه الألفـاظ             
المستعملة مجازاً في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم .  

مـا اعتبـرت العلاقـة بينـه وبـين المعـاني اللغويـة ابتـداءً هـل هـو           أما بمعنى إن   
 ل يكون استعماله في الفاسد بتبع الصحيح ومناسـبته  ،الصحيح أو الأعمفعلى الأو 

من قبيل سبك المجاز من المجاز، فينـزّل الكـلام عليـه مـع القرينـة الـصارفة عـن          
  . المعاني اللغوية ويحتاج الفاسد إلى قرينة معينة اُخرى

 فيحتـاج   ،أو بفرض أنّه استعمل في أحدهما مجازاً وفي الآخر بادعاء أنّـه منـه             
إلى قرينة زائدة كسابقه أو بفرض استعماله في كلّ منهما مجازاً مستقلاً وإن كان     

  . أحدهما شايعاً ينصرف إليه عند عدم القرينة المعينة بخلاف الآخر
أحدهما أشد مـن الآخـر   في لاقة أو فرض كونهما مجازين مستقلّين إلا أن الع 

  .  ابتداءًيهفيحمل عل
 بناء الشارع على الاسـتعمال فـي   أو بفرض كونهما مجازين مستقلّين قد استقر 

  ة وفي الآخر بقرينـة زائـدة بحيـث كـان عـدم نـصب القرينـة               أحدهما بقرينة عام
  . الزائدة قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة اُخرى

 أيـضاً مـن عـدم    ١على ما نـسب إلـى البـاقلاني   كان تصوير النزاع إمومنه يعلم  
استعماله إلا في معناه الحقيقي وإنّمـا يفهـم الخـصوصيات الزائـدة علـى المعنـى             

          المضبوطة التي لا   قضية  الحقيقي من الأجزاء والشرائط بالقرينة بأن ينازع في أن
هـو تمـام   هـل   وشـرائطه  ى عنها إلا بالاُخرى الدالّة على أجـزاء المـأمور بـه         يتعد

  ؟جزاء والشرائط أو هما في الجملةالأ
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٩٩................................................................................................................الصحيح والأعم 

 

وبالجملة، فطرح البحث على القول بالمجاز أيضاً وإن كان ممكناً علـى أحـد         
  . الأنحاء المذكورة إلا أنّه لا طريق إلى إثباته، فهو بلا فائدة ولا ثمر

  في معنى الصحة والفساد : الأمر الثاني
ها في المقام وتدور في ألسنة الفقهاء والمتكلّمـين لـيس       تكلّم في ين الصحة التي    إ

لها من المعنى العرفي ويستعمل فيه مطلقاً ويعبر  لها اصطلاح خاصّ، بل يطلق بما 
 ولعلّ الصحيح يطلق في العرف )نادرستي(: في قبال) ستيرد(عنها في الفارسية بـ

تّب عليه الأثر المترقّب،   على ما يترتّب عليه الأثر المترقّب والفاسد على ما لا يتر          
فهما متقابلان تقابل العدم والملكـة، حيـث إن الفاسـد لا يطلـق علـى كـلّ مـا لا                   
يترتّب عليه الأثر، بل إنّما يطلق على ما يترقّـب منـه أثـر ولا يترتّـب عليـه، لكـن                  

ون ذاك الـشيء ووجـوده،   مترتّب الأثر وعدمه لابد وأن يرجع إلى تفاوت في ك 
عنـد فقدانـه لا   وعليه الأثر إذا كان واجداً لجميع الأجزاء والـشرائط    فإنّما يترتّب   

   .، ففي الحقيقة يرجع الصحة والفساد إلى التمامية وعدمهارثيترتّب عليه الأ
يان، فيختلف شيء واحد صحة وفـساداً بحـسب    فا وصفان إضا  مومنه يعلم أنّه  

 في صلاة القصر في الحالات فيكون تاماً بحسب حالة وفاسداً بحسب اُخرى كما
  . حالتي السفر والحضر كما أنّه قد يكون صحيحاً وتاماً بالنسبة إلى أثر دون اُخرى

 كمـا عـن الفقهـاء أو بموافقـة       ،يرها بإسـقاط القـضاء    فـس ومنه يعلم أيـضاً أن ت     
ا هو بالمهم من لوازمهـا، لوضـوح    مإنّ .١الشريعة، كما عن المتكلّمين أو غير ذلك      

تلاف الأنظار وهذا لا يوجب تعدد المعنى، بل قد يكون عمل اختلافه بحسب اخ  
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بنظر الفقيه دون المتكلّم، كما إذا أتى بالفاقد المجزي بملاك عدم صحيحاً واحد 
تيان بالماء الحار بعد أن شربه المولى، فإنّه وإن كان مـسقطاً     إمكان الاستيفاء كالإ  

نظـر الفقيـه إلا أنّـه لـيس مطابقـاً      للإعادة والقضاء، فهو يترتّـب عليـه الأثـر وتـام ب       
  . للمأمور به ففاسد بنظر المتكلّم

  في لزوم تصوير الجامع: الأمر الثالث
ا وقد ذمع في البين كان هو المسمى بلفظ كلابد على كلا القولين من قدر جا أنّه  

لا إشكال فـي وجـوده بـين الأفـراد الـصحيحة وإمكـان        « :أنّه» الكفاية«ادعى في   
ليه بخواصّه وآثاره، فإن الاشتراك في الأثر كاشف عـن الاشـتراك فـي              الإشارة إ 

جامع واحد يؤثّر الكلّ فيه بذاك الجامع، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلاً 
  . ، انتهى١»بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما

قاعـدة   أن كشف الجـامع عـن وحـدة الأثـر ـ لـو لـم نقـل باختـصاص ال         :وفيه
وإن كان ممكناً إلا ـ  الواحد من جميع الجهات والحيثيات بحتبالوحدة الحقّة ال

  : أن كون هذا المعنى مفاد لفظ الصلاة ممنوع من وجوه
ر مجهول يشار بها بهذه العناوين، فما يتبادر منه عند          م أن المعنى حينئذ أ    :أولاً

  إطلاقه للمستمعين؟ 
أن يقـصدوا هـذا     لهـم   اً لا يقـصدون ولا يمكـن         أن المـستعملين أيـض     :وثانياً

  . الجامع المجهول عند استعمالاتهم ومحاوراتهم
 أن الواضع يجب عليه تصور المعنى حين الوضـع حتّـى يوضـع اللفـظ          :وثالثاً
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بإزائه ولا يمكن تصور ذلك إلا للشارع نفسه، فماذا الذي تصوره الواضع على ما    
  . قبل الشرع من وضع هذه الأسامي التزم به

 أنّا نرى بالوجدان عدم ترتّب هذه الآثار للصلوات الـصحيحة المـأتي         :ورابعاً
  . كون صحيحةتلغالب الأفراد، فيلزم أن لا  بها كثيراً

 أنّه لم يدلّ دليل على انحصار ذلك الأثر بالـصلاة، بـل لعـلّ الـصوم          :وخامساً
ن كـلّ تقـي، فيلـزم صـحة         أيضاً ناهي عن الفحشاء والمنكر أو الزكاة أيـضاً قربـا          

  . إطلاق اللفظ على سائر العبادات أيضاً
من أن الجامع لا يكـاد يكـون أمـراً       » الكفاية« ما أشار إليه بنفسه في       :وسادساً

مركّباً؛ إذ كلّ ما فرض جامعاً يمكن أن يكون صحيحاً وفاسـداً، لمـا عرفـت ولا                  
مـاً مـساوياً لـه    و المطلـوب أو ملز    سيطاً؛ لأنّه لا يخلو إما أن يكون هو عنوان        بأمراً  

 ١ل الطلب في متعلّقه إلا من قبى لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّوالأول غير معقول
مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب وعدم جريان البراءة مع الشك فـي        
أجزاء العبـادات وشـرائطها، لعـدم الإجمـال حينئـذ فـي المـأمور بـه فيهـا، وإنّمـا                  

جمال فيما يتحقّق به وفي مثله لا مجال لها كما حقّق في محلّه مع أن المشهور       الإ
  . القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها

  . ٢وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضاً
مفهوم واحـد منتـزع عـن هـذه     هو وقد تصدى لدفع الإشكال بأن الجامع إنّما  

 زيادة ونقيصة بحـسب اخـتلاف الحـالات متّحـد معهـا نحـو          المركّبات المختلفة 
                                                

 ]منه غفراالله له[. مع أن الطلب إنّما يتعلّق بشيء بعد التسمية فلا يكون داخلاً في المسمى. 1
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اتّحاد وفي مثله يجري البراءة وإنّما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمراً واحـداً     
خارجياً مسبباً عن مركّب مردد بين الأقلّ والأكثر كالطهارة المـسببة عـن الغـسل         

  . ، انتهى١والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما
 أن الأمر في باب الأقـلّ والأكثـر يتـصور علـى وجـوه يجـري فـي                    :توضيحه

  . بعضها البراءة دون بعضها الآخر
أن يتعلّق الأمر بنفس المركّـب مـن الأجـزاء والـشرائط مـن دون دخـل                 : منها

  . عنوان، فيشك في جزئية شيء ولا إشكال في جريان البراءة فيها
الطهـارة المـسببة عـن الغـسل أو     أن يتعلّق بعنـوان مـسبب عـن أشـياء ك       : ومنها

الوضوء وهذا هو المعروف بالشك في المحصّل والمشهور فيه الاشتغال إلا على             
  . بعض الوجوه مثل ما يقال فيما كان بيانه بيد الشارع من إجراء البراءة

أن يتعلّق الأمر بعنوان بينة المفهوم متردد مصداقها بـين الأقـلّ والأكثـر      : ومنها
تـردد مـصداقه بـين ثلاثـين يومـاً أو تـسعة       مشـهر رمـضان مـثلاً ال   كوجوب صوم   

 ٢ الاشـتغال وعشرين، وقد وقع الإشكال في جريان البراءة فيهـا، فاختـار الـشيخ         
  . البراءة» الكفاية«وصاحب 
أن يتعلّق الأمر بعنوان بسيط بينة المفهوم أيـضاً المتـردد مـصداقها بـين               : ومنها

الآخر كمفهوم الماء المبين مفهوماً المتردد بين كون     المتباينين أحدهما أكثر من     
المراد هو الإناء الصغير أو الكبير والأظهر فيه الاشتغال؛ إذ لا يحكم العقل ببراءة          

  . العبد المأمور بإتيان الماء بإتيان أحدهما الذي لا يعلم أنّه المأمور به أم لا
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 مـردداً بـين الأقـلّ والأكثـر       أن يكون العنوان المتعلّق بـه الأمـر مجمـلاً         : ومنها
كمفهوم الغروب المردد بين استتار القـرص أو ذهـاب الحمـرة، فـإذا وقـع غايـة                  

  . دئلواجب كالصوم لا يمكن إجراء البراءة في الزا
 تعرف أن الإشكال مبني على كـون المقـام مـن قبيـل القـسم                ،إذا عرفت هذا  

» الكفايـة « وقد ذهب صاحب كثرالثاني وهو الترديد في المحصّل بين الأقلّ والأ       
 باً عـن             إلى أنى ليس من قبيل القسم الثـاني أي أمـراً واحـداً خارجيـاً مـسبالمسم 

واحـد   بل هو من قبيل القسم الثالـث أي مفهـوم   ،مركّب مردد بين الأقلّ والأكثر  
ة بحـسب اخـتلاف الحـالات    صه المركّبـات المختلفـة زيـادة ونقي ـ    منتزع عن هذ  

  .  كما مره وفي مثله يجري البراءة على مختار١...اتّحادمتّحد معها نحو 
 فالظاهر أن المقام ليس من قبيل القسم الثالث وإن كان مفهوماً ،ومع ذلك كلّه

واحداً منتزعاً عن هذه المركّبات، بل يكون من قبيل القسم الرابع، فإن المفروض 
وداً خارجـاً إلا أن الأقـلّ   في كلا القسمين وإن كان اتّحاد العنوان مع الأجزاء وج    

 للمركّب المتّحد مع العنوان ولـو عنـد تـرك الجـزء الأخيـر               تهلا يخرج عن جزئي   
وعدم الإتيـان بـصوم يـوم الثلاثـين مـثلاً، فإنّـه بـذلك لا يخـرج تـسعة وعـشرين                    

 المقام إذ لـو كـان مـا    منهالماضية عن كونه أجزاء رمضان بخلاف القسم الرابع و     
ء ـ المفروض كونه المسمى ـ عشرة أجزاء، فعند فقدان جزء    عن الفحشاهو ناهيٍ

 به جزءاً من المركّب المتّحد مع  عن الفحشاء ولا يكون المأتيمنه لا يكون ناهيٍ
 إما ما هو مركّب عن تسعة أجزاء أو ، فالمصداق المتّحد مع العنوان.العنوان أصلاً

 الفاقد مصداقاً ولا جزءاً المركّب من عشرة أجزاء وعلى الفرض الأخير لا يكون     
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  . من المصداق ولذلك لا يجري فيه البراءة
ولعلّ السر في الفرق بينهما أن العنوان فـي الأول منتـزع عـن مركّـب حاصـل          

 سواء أتى المكلّف بالتكليف المتعلّق به أم لا، فالنقص في الإتيان لا يضر ،تكويناً
اً من ذلك المركّب، بخلاف الثاني، بتحقّق المركّب خارجاً وكون المأتي به جزء      

 فلو أتى بالأقلّ وكان في الواقع ،فإن المركّب فعل اختياري يوجد بفعل المكلّف  
  . حتّى ينتزع منه العنوان، فتدبر، فإنّه دقيقالمركّب حينئذ يتحقّق لم هو الأكثر 

بكشفه عن وحدة الأثر  وبذلك كلّه تحصّل أن تصوير الجامع على الصحيحي    
  .  بل لا يصح،كل جداًمش

 لا يختصّ بأسماء العبادات التي يمكن فيها الإشارة        بحثهذا مضافاً إلى أن ال    
 بل البحث عام يجري في المركّبات ،إليها بآثارها المذكورة في الآيات والأخبار 

 بل موضوعاً لأحكام وضعية وكـذا فـي   ،الشرعية التي لا يكون واجباً ولا مستحباً     
لعرفية ولا يمكن فيها التعلّق بالاشـتراك فـي الأثـر وتـصوير المـسمى           المركّبات ا 

  . بالإشارة إليه بآثارها كما لا يخفى
  . »الكفاية«هذا تمام الكلام في الوجه الأول الذي ذكره في 

قّـق   مـا ذكـره المح     ، لتصوير الجـامع والمـسمى علـى الـصحيح         الوجه الثاني 
 إشكاله علـى جميـع مـا ذكـره الأعمـي         التقريرات بعد   عن يالنائيني على ما حك   

أن القدر الجامع المسمى في الصلاة مثلاً هو المرتبة العليـا       : والصحيحي وحاصله 
دعـاء  من مراتبها وأما إطلاقها على المراتب الدانيـة فإمـا أن يكـون بنـوع مـن الا                  

هـا  والتنزيل أي تنزيل الفاقد منزلة الواجد، فإطلاق الصلاة على صلاة من يـأتي ب        
تنزيلها منزلة صلاة القائم أو لاكتفاء الشارع بها عن الصلاة الكاملة           بجالساً يكون   
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بل هو عنـد الأعمـي كـذلك،    بالصحيحي، كما في صلوة الغريق وهذا لا يختصّ     
فإن القدر الجامع عنده أيضاً هو المرتبة العليا من الصلاة وإطلاقهـا علـى الفاسـد             

  .١تنزيله منزلة الصحيحبمنها يكون 
أن المرتبة العليا أمـر مجهـول مـبهم، فهـل هـو الـصلاة الرباعيـة أو                : وفيه أولاً 

  . د منها غيرها في الآخرح، فإن المرتبة العليا في كلّ واالثلاثية أو الثنائية
غير المرتبة العليا لو لم نقل بصيرورته حقيقـة فيـه     في  بالمجاز  التزام  أنّه  : وثانياً

والمتبـادر العرفـي أو الاشـتراك لـو قيـل بـصيرورته             أيضاً وهو خـلاف الوجـدان       
  . فيه حقيقة

أنّه يستلزم عدم ترتّب ثمرة إمكان التمسك بالإطلاق وعدمه على الأعم : وثالثاً
  . والصحيح وهذا مما لا يلتزم به المشهور

أن الاستعمال في غير العليا، فإما أن يتصور في الجامع وهو غير متصور : ورابعاً
  . م تعدد المجازات وهو كما ترىزاد، فيلرفالفرض وإما في الأعلى 

 مـن أن الأسـامي فـي المركّبـات الاعتباريـة         »التهذيب« ما في    :الوجه الثالث 
ة مـن  وضعت لهيئة خاصّة مأخوذة على نحو اللا بشرط فانية فيها موادهـا الخاصّ ـ          

هـا صـورة   ق على الميسور من كلّ واحد وهيئت ذكر وقرآن وركوع وسجود تصد    
  . ٢اتّصالية خاصّة حافظة لمادتها اُخذت لا بشرط في بعض الجهات

أن هذا الجامع مبهم جداً، بل مبهم في مبهم كما لا يخفى، فكيـف    :أولاًوفيه  
  . يمكن تصوره ووضع اللفظ له

                                                
  . 52 : 1أجود التقريرات . 1
 . 110: 1تهذيب الاُصول . 2



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................١٠٦

أن كونها لا بشرط بالنـسبة إلـى أمـر أو اُمـور لا يقتـضي جزئيتهـا عنـد                   : وثانياً
  . ا غايته عدم مزاحمتها لصدق اللفظ عليهمالوجود وإنّ

 أنّـه لابـد فـي    : وحاصـله »أجود التقريرات«ما ذكره في هامش    : الوجه الرابع 
تسمية كلّ شيء من الرجوع إلى مخترعه وهو فيمـا نحـن فيـه الـشارع المقـدس                

الـصلاة ثلثهـا    «:  وقـال أيـضاً    ،١»ة أولها التكبير وآخرها التسليم    الصلا«: الذي قال 
 فمـا اعتبـره الـشارع فـي هـذه الروايـات             .٢»وع وثلثها السجود وثلثها الطهور    الرك

يكون من أجزاء المسمى وأما غير ذلك من الأجزاء والشرائط، فيكـون المـسمى              
  . ٣بالنسبة إليها على نحو اللابشرط

  . أن التسمية لا تدور مدارها أيضاً كما في ترك التسليم سهواً: وفيه أولاً
  . ا مر أن اللابشرطية لا يقتضي أن يكون جزءاً لها عند الوجودم: وثانياً
العرفية التي ليس لهـا مختـرع   المخترعات أن هذا الجامع لا يتصور في       : وثالثاً

  .خاصّ حتّى نرجع إليه في التسمية

تصوير الجامع على القول الأعم  
  : يقال وجوهوأما تصوير الجامع على الأعم فما قيل في تصويره أو يمكن أن 

 أن الجامع عبارة عن جملة من أجزاء العبـادة كالأركـان فـي الـصلاة             :أحدها
مثلاً وكان الزائـد عليهـا معتبـراً فـي المـأمور بـه لا فـي المـسمى وهـو المنـسوب            
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  . ١المحقّق القمي إلى
  .بأن التسمية لا تدور مدارها نفياً وإثباتاً: ورد عليه أولاًاُو

ء عليه يلزم أن يكون استعماله فيما هو المأمور به مجازاً ولا يلتزم             أنّه بنا : وثانياً
به القائل بالأعم .  

  . ركن في الصوملا  لأنّه ىأنّه أخصّ من المدع: وثالثاً
أن اصطلاح الأركان مستحدث وإن كـان يمكـن منـع الأخيـرين بـأن                : ورابعاً

  . ٢ة من الأجزاءنيعم بل جملة ،المدعى ليس هو الوضع للأركان بما هو أركان
م الأجـزاء التـي   كـون موضـوعة لمعظ ـ   ت ما ينسب إلى المشهور من أن        :ثانيها

سـم عليـه كـذلك يكـشف عـن وجـود            تدور مـدارها التـسمية عرفـاً، فـصدق الا         
  . ٣المسمى وعدم صدقه عن عدمه

ورد على الأول أخيراً من لزوم كـون اسـتعماله فـي        اُورد عليه مضافاً إلى ما      اُو
مجازاً أنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى، فكان شـيء واحـد داخـلاً       الكلّ  

فيه تارة وخارجاً عنه اُخرى بل مـردداً بـين أن يكـون هـو الخـارج أو غيـره عنـد                  
اجتماع تمام الأجزاء وهو كما ترى، سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من     

  . ٤الاختلاف الفاحش بحسب الحالات
  : يمكن بيان مراد القائل بوجهين يذب بهما عن الإشكالات :أقول
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 أنّها موضوعة لمفهوم معظم الأجزاء أي معظم أجزاء ذلـك العمـل،         :أحدهما
فيصدق على كـلّ مـا يـصدق عليـه هـذا الكلّـي وحينئـذ وإن كـان يختلـف فيـه                      

مسمى،  إلا أن التبادل حينئذ في المصاديق لا في الءاجزالمصاديق ويتبادل فيه الأ
   .فإن المسمى حينئذ هو ذلك العنوان المبهم

مضافاً إلى أن مفهوم معظم الأجزاء لا يؤخذ بشرط لا مـن الزيـادة والنقـصان             
حتّى يستلزم كون إطلاقه على التام مجازاً، بل إنّما هو بشرط لا من النقصان وأما           

  . بالنسبة إلى الزيادة تؤخذ لا بشرط، فلا يضر به الزيادة
المراد من معظم الأجزاء ما لا يكون أقلّ مـن معظـم الأجـزاء،     : وبعبارة اُخرى 

 أو أكثر، فإذا كان تمام الأجزاء موجوداً يصدق علـى     فقطسواء كان هو المعظم     
تمامها المفهوم الذي وضـع بإزائهـا الاسـم، فـلا يـستلزم المجـاز ولا التبـادل ولا                

  . التردد، كما لا يخفى
 عليه بأنّه يـستلزم التـرادف بـين لفـظ الـصلاة ولفـظ معظـم                 اللهم إلا أن يورد   

  . الأجزاء وبطلانه واضح
 أن يكون موضوعة لمصداق معظم الأجزاء لكـن لا مـصداق خـاصّ       :ثانيهما
لكلّ ما يصدق عليه أنّه معظم أجـزاء هـذا العمـل وعليـه أيـضاً لا      وضع معين، بل  

ا يتصور تبادل جزء منه بجزء آخر  بل كلّم،يستلزم التبادل ولا التردد في المسمى     
يتحقّق مصداق آخر وفرد جديد للمسمى لا أنّه الفرد الأول الـذي تبـادل بعـض                
  ل وهــو أننظيــره فــي الفــرض الأو أجزائــه ويــصدق علــى التمــام أيــضاً بمــا مــر

 بل هو لا بشرط بالنسبة إليها، فـلا يلـزم     ،المصاديق لم يؤخذ بشرط لا من الزيادة      
  . ضاًالتردد أي
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ولذلك نظائر في العرف، فإنّك ترى أنّهم يطلقون الدار على الصغيرة والكبيرة 
 فقــط مــن دون ئطذي بيــوت ثلاثــة أو أربعــة أو أكثــر لكــن لا يطلــق علــى الحــا

إحداث بيت فيه، فإن مسماه مفهوم مبهم اُخذ فيه وجود بيت واحد مثلاً لا بشرط 
كون جزء المسمى ومـع ذلـك لا يخـرج     الأكثر ولا عدمه، فإذا وجد فيه الأكثر ي       

  . الأقلّ أيضاً عن المسمى
ولعلّ هذا واضح عرفاً وتصوره أسهل بمراتب من تصور الجامع على الصحيح 

بما مر .  
لكن يلزم منه الاشـتراك ـ ولـو بنحـو الوضـع العـام والموضـوع لـه الخـاصّ ـ           

ء فـي المـسمى   ولازمه عدم إمكان الأخذ بالإطلاق عنـد الـشك فـي جزئيـة شـي           
  .  كما يأتي،وعدمها

أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيـد، فكمـا لا يـضر فـي             :ثالثها
الأجـزاء  التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الـصغر والكبـر ونقـص بعـض               

  . ١ كذلك فيها،وزيادته
 بــأن الأعــلام إنّمــا تكــون موضــوعة للأشــخاص  :»الكفايــة«وأورد عليــه فــي 

دام  شخّص إنّما يكـون بـالوجود الخـاصّ ويكـون الـشخص حقيقـة باقيـاً مـا                 والت
وجوده باقياً وإن تغيرت عوارضه من الزيـادة والنقـصان وغيرهمـا مـن الحـالات                 
والكيفيات، فكما لا يضر اختلافها في التـشخّص لا يـضر اختلافهـا فـي التـسمية               

كّبات والمقيدات ولا وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمر
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  . ، انتهى١اتهاوضوعاً له إلا ما كان جامعاً لشتاتها وحاوياً لمتفرقيكاد يكون م
 أن الأعلام الشخصية وإن يوضع للمسمى بعد التشخّص إلا أنّه لا يخلـو            :وفيه

ال لـه، لعـدم كـون الكـلام     مج ـالـنفس الناطقـة ولا   وإما أن يقال بوضـعه لروحـه        
 الشخصية للإنسان بل يعم الأشياء أيضاً، فإنّه يجري في مثـل  منحصراً في الأعلام  

مسجد يسمى بكذا ويصدق عليه ولو بعد تخريبه وتجديد بنائه مرات، مضافاً إلى 
أن كثيراً من الناس ينكرون الروح والنفس الناطقة، بل أكثر المعتقـدين بـه أيـضاً     

  . يفهمونهالا غافلون عنها بل 
وجوده المادي، فلابـد وأن يكـون فيـه نـوع           للجسمه أي   وإما أن يقال بوضعه     

إبهام من حيث الخصوصيات حتّى يـصدق عليـه مـع حـصول التغييـرات، فلـيس          
المسمى هو الجسم الخاصّ بجميع خصوصياته، فما يتصور من الجـسم الخـاصّ              

  . مثله في المقامبالذي يصدق ولو بعد قطع بعض أجزائه يقال 
 هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء  الألفاظ ابتداءً أن ما وضعت له  :رابعها

والشرائط إلا أن العرف يتسامحون ـ كما هـو ديـدنهم ـ ويطلقـون تلـك الألفـاظ        
ى مـا  ل ـعلى الفاقد للبعض تنزيلاً له منزلة الواجد فلا يكون مجـازاً فـي الكلمـة ع           

قـة فيـه بعـد      بل يمكن دعوى صـيرورته حقي      ،٢ذهب إليه السكّاكي في الاستعارة    
نس الحاصل  الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات من دون حاجة إلى الكثرة للاُ           

 كما في أسامي المعـاجين      ،ريمن جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأث        
 حيث يصح إطلاقها   ، لخصوص مركّبات واجدة لأجزاء خاصّة     الموضوعة ابتداءً 
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صورة والمشارك في المهـم أثـراً تنـزيلاً أو       على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له       
  . حقيقة

 بأنّه إنّما يتم فـي مثـل أسـامي المعـاجين وسـائر المركّبـات             :وأورد عليه أيضاً  
الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداءً مركّباً خاصّاً ولا يكاد يـتم فـي مثـل              

الات وكـون   العبادات التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الح ـ         
  . ىانته. ١الصحيح بحسب حالة فاسداً بحسب حالة اُخرى

 نظيـر هـذا البيـان للقـول بالوضـع           قد مر أنّه قد ادعى بعـض الأعـاظم        : أقول
للصحيح من أنّه وضع للمرتبة العليا من الصحيح أولاً ثم استعمل في غيرهـا كـذا     

يـضاً مجـازاً ابتـداءً ثـم     وكذا ولعلّ هذا مأخوذ منه بضميمة استعماله في الفاسـد أ   
  . ار حقيقة فيهص

غيـر مـانع عـن ذلـك؛ إذ يمكـن تـصوير الجـامع             » الكفايـة «وما استشكله فـي     
 ووضع اللفظ له ابتداءً ثم استعماله في    »الكفاية«للصحيح على مذهب صاحب     

  . ٢غيره أو وضعه أولاً للمرتبة العليا كما تصوره بعض الأعاظم
   ولـيس مـن تـصوير      إلا أنّه يلزم منه تعد د الوضع والاشتراك لا الوضـع للأعـم

  . الجامع بنحو
إنّه استعمل ثانياً في العام ولو مجازاً حتّى صار حقيقـة فيـه،            : اللهم إلا أن يقال   

  . لكنّه يعود فيه المحذور للزوم تصوير جامع للعام حتّى يستعمل فيه مجازاً
والأوزان مثل المثقال والحقّـة      أن يكون حالها حال أسامي المقادير        :هاخامس
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والوزنة إلى غير ذلك ممـا لا شـبهة فـي كونهـا حقيقـة فـي الزائـد والنـاقص فـي            
الجملة، فإن الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصّاً إلا أنّه لم يـضع لـه بخـصوصه، بـل      

د والناقص أو أنّه وإن خصّ به أولاً إلا أنّه بالاسـتعمال كثيـراً     ئللأعم منه ومن الزا   
  . يهما بعناية أنّهما منه قد صار حقيقة في الأعم ثانياًف

وأورد عليه بما أورد على سابقه من أن الصحيح يختلف زيـادة ونقيـصة، فـلا               
١يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم .  

  . رابع من دون تفاوتولعلّ مراد القائل بهذا الوجه أيضاً، ما تقدم في الوجه ال
ولكن في كـون أسـامي المقـادير والأوزان مـن هـذا القبيـل إشـكال؛ إذ أنّهـا              
موضوعة لمقدار خاصّ بلا زيادة ولا نقصان ولا يستعمل في الأقلّ والأكثر أصلاً 
وإن كان قد يطلق عليه من حيث المسامحة فـي المـصداق ويفرضـه نفـس ذلـك       

ا يناسـب فيـه المـسامحة كـالتبن ونحـوه           المقدار ولذلك إنّمـا يطلـق كـذلك فيم ـ        
والعرف متوجه إلـى مـسامحته ولا يطلـق كـذلك فـي مـا إذا كـان المـوزون مـن              

  . ة كالذهب والفضّة كما لا يخفىينسة الثميالأشياء النف
تصويره علـى  يمكن  أنّه لا يمكن تصوير الجامع على الصحيح لكن      :فتحصّل

  .  الثاني كما سبق توضيحهالأعم على بعض الوجوه السابقة وهو الوجه

  حول الموضوع له في أسماء العبادات: الأمر الرابع
  . أو يحتمل كون الموضوع له في أسماء العبادات خاصّاً: قد يقال

 :ويستشكل عليه بأنّه بعيد جداً لاستلزامه كون استعمالها في الجـامع فـي مثـل           
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   ِشاءنِ الْفَحالصَّلاةَ تَنْهى ع٣»عمـود الـدين   « و ٢»المـؤمن ة معـراج    الـصلا «و ١ 
 مجازاً أو منع استعماله فيه في مثلها وكلّ منهما بعيد إلى    ٤»الصوم جنّة من النار   «و

  . ، انتهى٥الغاية
لكنّه مخدوش بإمكان القول باستعماله في مثـل هـذه المـوارد فـي أكثـر مـن                   

 لـك المـوارد  تمعنى واحد على القول بجوازه مضافاً إلى إمكان تأويلـه فـي مثـل              
  . العامة بالمسمى كما يقال في زيدان وزيدون

 أن الوضع للموضوع له الخـاصّ أيـضاً يـستلزم تـصوير جـامع               :لكن لا يخفى  
 وهذا إنّما يتأتّي على ،ليتصوره حين الوضع وإن كان يوضع اللفظ بإزاء مصاديقه 

 كما مر فـي الوجـه الثـاني وكـان الفـرض فيـه       فرض إمكان تصوير جامع عنواني  
   .ن معظم الأجزاءعنوا

  في بيان ثمرة النزاع: الأمر الخامس
  : اُموروما قيل أو يمكن أن يقال في ثمرة البحث 

 إجمال الخطاب على قول الصحيحي وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه           :الأول
 لاحتمـال دخولـه   ، أصـلاً تهفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به وشرطي رفي  

وجواز الرجوع إليه في ذلك على قول الأعمي في غير في المسمى كما لا يخفى 
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  .  أو شرطيتهتهاحتمل دخوله فيه مما شك في جزئيما 
إن المأمور به على الأعم أيضاً هو الـصحيح للعلـم بعـدم توجـه أمـر           : إن قلت 

الشارع إلى الفاسد وبعبارة اُخرى نعلـم أن الـشارع لا يريـد إلا مـا يطـابق غرضـه            
  . الصحيح التام فيوجب الإجمال ويرتفع الثمرة في البينويأمر به وهو 

أولاً أن هذا تخصيص لبي في المسمى وقد بين في محلّه جواز التمسك   : قلت
بالعام في شبهات مصداقية المخصّص اللبي، فلا يمنع ذلك عن التمسك بـإطلاق            

  . المسمى
ن المأمور به، فليس  يمر وبعد تعي  أن الصحة والفساد إنّما ينتزعان عن الأ      : وثانياً

هناك إلا الأمر بعنوان خاصّ يعلم كـون الفاقـد للجـزء المـشكوك مـن مـصاديقه        
                  ك بـالإطلاق حينئـذفي تقييده بقيد آخر وعدمه، فلا مانع مـن التمـس وإنّما يشك

كاشف لنـا عـن   لا ل غرضه، فإنّه وإن كان نعلم لباً أن الشارع لا يريد إلا ما يحصّ   
  . لمولى إلا ما بأيدينا من الأمر وتقييداتهغرض ا

 وغايته التقييد بمثـل مـا   يلا يعقل تقييد الأمر بالصحة كما ادع: وبعبارة اُخرى 
كما لا يخفىي وهو تقيهو ناه ي يرجع في مصاديقه المشكوكة إلى العامد لب .  

ئط كما أنّه يصح التمسك بالإطلاق فـي الـشك فـي الأجـزاء والـشرا              : إن قلت 
تكلّم فـي  م ـعلى الأعم كذلك يصح ذلك على قول الـصحيحي أيـضاً إذا كـان ال        

 مـثلاً  ١الأجـزاء والـشرائط كمـا فـي صـحيحة حمـاد       من  مقام بيان المسمى بما له      
 الصحيحي ـ لو كان لهذا المشكوك دخل في المسمى  ىعلحتّى حيث إنّه يقال ـ  

  . ع الثمرة أيضاًلبينه وحيث لم يبينه يكشف عن عدم دخله، فيرتف
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نعم، لكن وجود مثل هذه الصحيحة في بعض الأبواب لا يوجب ارتفاع : قلت
ثمرة هذا البحث الجاري في كلّ بـاب وكتـاب المعلـوم عـدم وجـود مثـل هـذه           

  . الصحيحة فيه، فإن مثلها نادر جداً
مضافاً إلى أن جواز الأخذ بإطلاقه على الـصحيحي إنّمـا يخـتصّ بمـا إذا لـم                   

 وأما ما بينه ومع ذلك شك في أنّه جزء المسمى ودخيل فيـه شـطراً أو        ،نه أصلاً بيي
شرطاً أو أنّه شرط كمال مثلاً، فلا يمكن الأخذ بإطلاقه لنفي وجوبـه ولا إطـلاق           
سائر الروايات على الفرض بخلافه علـى الأعمـي؛ إذ لـه أن يرجـع إلـى إطـلاق                   

 فـلا يرتفـع الثمـرة    ،وك كما لا يخفىغيرها من الروايات الخالية عن ذكر المشك     
  . حتّى مع وجود الروايات البيانية أيضاً

طلاق إنّما يصح إذا كان وارداً في مقام البيـان ومـع    أن الرجوع إلى الإ  :الثاني
عدمه لابد من الرجوع إلى الأصل ولا إشكال في أن المرجع على قـول الأعمـي    

نفس الأجزاء والـشرائط، فينحـلّ إلـى المعلـوم          هو البراءة؛ لأنّه عليه يتعلّق الأمر ب      
  . والمشكوك ويجري في المشكوك البراءة

 فإن قلنا بتعلّق الأمر بالجامع المحصّل مـن الأجـزاء   ،وأما على قول الصحيحي   
 وإن ،أو بالعنوان المنتزع منها المردد مصداقه بـين المتبـاينين فـالمرجع الاشـتغال             

ا المردد مصداقه بين الأقـلّ والأكثـر كتـردد الـشهر        إن الجامع أمر منتزع منه    : قلنا
بين الأقلّ والأكثر، أو قلنا بأن الوضع فيها عام والموضوع له خاصّ، أو أنّه وضـع            

 وقد تقدم .ابتداءً للمرتبة العليا ثم استعمل في الناقص، فالمرجع عليه أيضاً البراءة 
  . الكلام في تحقيق ذلك

يجوز الاقتداء بصلاة : لعبادات موضوعاً لأثر كما يقال إذا وقع ألفاظ ا    :الثالث
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 للـصحيح، فـلا يجـوز الايتمـام إلا إذا اُحـرز        ةإنّها موضوع :  فإن قلنا  ،الغير ونحوه 
 كمـا إذا  ،صحة صلاة الإمام وإن قلنا بالأعم فيجوز ذلك ولـو علـم بفـساده واقعـاً       

  . ليهانجاسة لباسه وكان المأموم متوجهاً إلكان الإمام ناسياً 
 إذا نذر أن يعطي من صلّى درهماً، فيجـب إعطائـه لمـن صـلّى فاسـداً               :الرابع

سم علـى الأعـم    لإخلاله بما لا يعتبر في الا؛أيضاً بناءً على الأعم وحصول البر به  
  . وعدم البر على الصحيح
 ، لعـدم رجحـان فـي الفاسـد        ، بأن النذر لا يتعلّـق بـالأعم       :والإشكال عليه تارة  

 أنّـه لـيس ثمـرة لمثـل     : وثالثة، بأن منظور الناذر إعطاء من صلّى صحيحاً     :ىواُخر
كون نتيجتها واقعـة فـي طريـق    تصولية هي أن  هذه المسألة، فإن ثمرة المسألة الاُ     

  . ١استنباط الأحكام الفرعية والمقام إنّما يصح في طريق تشخيص الموضوع
 يمكن فرضـه فيمـا لـو    ذلفرض؛ إ في ا  كان فإنّما هما تشكي   :ممنوع أما الأولان  

نذر ذلك تشويقاً لولده على الصلاة فيكون في فاسده أيضاً رجحان، كمـا يتعلّـق               
  . وهو التأديببه الغرض 

نّه قـد يكـون تـشخيص الموضـوع مـن شـؤون الفقيـه ومـوارد                 لأ :وأما الثالث 
س خبرويته الذي يصح الرجوع إليه والتقليد عنه فما يقع فـي طريـق اسـتنباطه لـي        

  . بخارج عن المقصود، فتدبر

  : في أدلّة الطرفين
مات يقع الكلام فيما استدلّ به كلّ من الصحيحي والأعميوبعد تمهيد هذه المقد .  
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  : لصحيحي بوجوهل» الكفاية«في وقد استدلّ 
  . ١ التبادر ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح:أحدها

 أهـل المحـاورة، أمـا    د هو التبادر للمتعلّم وإما عن ـ أن المراد إما:ويلاحظ عليه 
الأول فغير مفيد؛ إذ التبادر لنا لا يثبت أنّه كان كذلك في زمـان الـشارع الـصادر                  
فيه الألفاظ المورد للابتلاء والاستدلال إلا بضميمة أصالة عدم النقـل وهـي غيـر      

 علـى لاء عليـه ـ   جارية قهقرائيـاً، فإنّـه لـيس بأصـل شـرعي ولـم يثبـت بنـاء العق ـ        
تسالم إجرائه من السابق إلى اللاحـق، سـواء عنـد الـشك فـي      مالمشهور ـ وإنّما ال 

  .  لا من اللاحق إلى السابقهأصل ثبوت النقل أو في تأخّر
لكـن  بمـا سـبق   أيضاً وأما التبادر عند أهل المحاورة في زماننا هذا فمخدوش        

قهقرائياً أصل مثبت بناء العقـلاء  قد عرفت في بحث التبادر بأن أصالة عدم النقل         
عليه واستقر عليـه سـيرتهم وإلا لمـا كـان لانتقـال العلـوم والاسـتفادة مـن كتـب                

عـصر الـشارع فغيـر قابـل     المتقدمين سبيل، ولكن الإشكال في تصور التبادر فـي    
  . سيما بناءً على كون الألفاظ على هذا القول مجملاتللدعوى 

إن المنافاة إنّما تكون فيما إذا لم يكن   « بينهما حيث    وما يقال من عدم المنافاة    
كمـا فـي   » بينـة بغيـر وجـه    م بوجه وقد عرفت كونها      ةبينممعانيها على هذا الوجه     

 فغير مفيد؛ إذ المراد من الوجه المبين هو الآثار المذكورة للمـسميات          ٢»الكفاية«
عـاء تبـادر المعنـى      وفي الآيات والأخبار وهي متـأخّر عـن الاسـتعمالات لا فـي              

 فالكلام فيما .ىإن الصلوة تنه: ثار على المسمىخصوصاً وقد ترتّب نفس هذه الآ
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  ؟ !يتبادر منه في نفس هذا الكلام
 صحة السلب عن الفاسـد بـسبب الإخـلال بـبعض أجزائـه أو شـرائطه                :الثاني

  . ١بالمداقّة وإن صح الإطلاق عليه بالعناية
 عليه ما اُورد على ة السلب عنه في زماننا هذا فيردحن المراد إن كان صأ :وفيه

التبادر وإن كان المراد صحة سلبه عنه في عصر الشارع بـدليل مـا نقـل عنـه مـن                  
 ونحوه فيرجـع إلـى الوجـه الثالـث وسـيأتي      ٢»لا صلاة إلا بطهور «: كلماته كقوله 

  . قريبعن الكلام عنه 
صّ والآثـار للمـسميات مثـل     الأخبار الظاهرة في إثبـات بعـض الخـوا     :الثالث

 إلـى غيـر     ٥»الصوم جنّة من النـار    « و ٤»معراج المؤمن « أو   ٣»الصلاة عمود الدين  «
 ونحوه مما كـان  ٦»لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب«ذلك أو نفي ماهيتها وطبايعها مثل      

  . ، انتهى٧ظاهراً في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطراً أو شرطاً
 أنّـه لا إشـكال فـي اسـتعمال الأسـامي فـي ذلـك الأمثلـة والمـوارد فـي                    :وفيه

الصحيح إلا أن الكلام في كون ذلك علـى وجـه الحقيقـة أو المجـاز؟ ولا دليـل             
خلاف الظاهر لا يصار إليـه مـع عـدم نـصب     : ادعاه بقولهإلا ما ـ نفي الثاني  على 
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ينهـا، فـإن أصـالة    عيصل يكفي لنفي الاستدلال الاحتمال ولا أ    لكن  ـ   ١قرينة عليه 
ختصّ في تشخيص المراد ولا تجري إلا فيه كما أشـار  تالحقيقة على مذهبه إنّما  

ة المـراد أيـضاً   ي ـ وأما على ما قلنا من جريانه في تـشخيص حقيق       ٢اشيةحإليه في ال  
 حيث .اممقة كما في ال  يفهو إنّما يتم إذا لم يكن الكلام مشحوناً بما يصلح للقرين          

لمحمــول أو المــستثنى صــالح لبيــان المــراد وقيامــه قرينــة عليــه كمــا   إن نفــس ا
  . يخفى لا

 دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفـاظ للمركبـات      :الرابع
التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه والحاجة وإن دعت أحياناً إلى استعمالها 

 بل ولو كان مـسامحة    ،ن بنحو الحقيقة  في الناقص أيضاً إلا أنّه لا يقتضي أن يكو        
  . ٣ عن هذه الطريقةئجد والظاهر أن الشارع غير متخطّتنزيلاً للفاقد منزلة الوا

من منـع الـدعوى وأنّهـا وإن كانـت غيـر            » الكفاية«ما أشار إليه في     : وفيه أولاً 
  . ٤بعيدة إلا أنّها قابلة للمنع

 خصوص الأجزاء وأنّه يضعون اللفظ أنّه لو تمت فإنّما يمكن دعواه في: وثانياً
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أنّه نعلم أنّه استعمل اللفظ في هذه الموارد في الصحيح بنحو الحقيقـة ومـن     » الكفاية«مراد صاحب   
إلا أن يمنع ذلك وأنّه وإن كان نعلم بأن مراده الـصحيح  . كال على أصالة الحقيقةدون عناية لا بالاتّ 

ل اتّكـال المـتكلّم    فيتحم ـنىثإلا أن هذا العلم إنّما ينشأ من القرائن الحافة به من المحمول أو المـست   
 ]منه غفراالله له. [في إرادة الصحيح أيضاً على هذه الفقرة
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لما هو تام الأجزاء وأما بالنسبة إلى الشرائط فلا، بل يكذّبـه الوجـدان كمـا يـضع      
 عن الماء ولو قيل بخروج الشرائط عن الوضع اًسم للسفينة ولو مع كونه خارجالا

فهو عين الالتزام بوضعه للأعم .  
من عدم كون هـذه     » الكفاية «أن ذلك لا يتم على مذهب مثل صاحب       : وثالثاً

؛ إذ ١المعاني من مخترعات الشارع، بل كان موجـوداً فـي الأديـان الـسابقة أيـضاً              
 اللـسان الجديـد ولـيس ذلـك      النقـل إلـى  دنئذ يمكن القول بتعميم الوضع عن ـ    حي

  . حتّى يقال باختصاصه بالصحيحع المخترسبوضع نف
  : وقد استدلّ للأعمي أيضاً بوجوه

  . ٢ر الأعم تباد:الأول
واُورد عليه بأنّه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لابد منـه فكيـف               

 ٣دعوى التبادر؟معه يصح   
أن الأمر بـالعكس وقـد عرفـت عـدم صـحة تـصوير الجـامع علـى                  : وفيه أولاً 

الصحيح وإمكانه على الأعم .  
ا مـن هـذه   م ـدر معنـى  إشكال في تبـا لا أنّه يمكن تقرير الاستدلال بأنّه   : وثانياً

 ولم يكن هو الصحيح، إمـا لعـدم تـصوير الجـامع فيهـا       ،الألفاظ في زمان الشارع   
لـم  » الكفاية«ر على ما تصوره صاحب ويتبادر إلى الذهن أو لكون الجامع المتص 

يكن بنحو ينسبق إلى ذهن السامع، فلابد وأن يكـون المتبـادر إلـى أذهـانهم هـو                 
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 ةنفس تلك الأفعال الأعممن الصحيح والفاسد وهو الحج .  
وبهذا البيان لا يرد عليه ما أوردناه فـي الاسـتدلال بالتبـادر للـصحيحي؛ إذ بـه        
نكشف ما كان يتبـادر منهـا عنـد أهـل المحـاورة فـي عـصر الـشارع أيـضاً كمـا                        

  . يخفى لا
  . ةيناع عدم صحة السلب عن الفاسد وإن كان يصح سلبه بال:الثاني

  . دعوى صحة السلب فيما مروقد عرفت ما في 
  .  صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم:الثالث

 إنّما يشهد على أنّها للأعـم لـو لـم تكـن هنـاك             ه بأنّ :»الكفاية«وأورد عليه في    
دلالــة علــى كونهــا موضــوعة للــصحيح وقــد عرفتهــا، فلابــد أن يكــون التقــسيم  

  . ، انتهى١بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية
 بـل  ، علـى كونهـا موضـوعة للـصحيح    يللكنّك قد عرفـت عـدم تماميـة الـدل       

الأحسن أن يورد عليه بأن الاستعمال أعـم مـن الحقيقـة والمجـاز ولا يـدلّ علـى          
 سواء كان هناك دلالة على الخلاف كمـا ادعـى أم لا كمـا           ؛حو الحقيقة بنكونها  

  . أورد نظير ذلك على الوجه الآتي
 بـأن اسـتعمال اللفـظ الموضـوع         :قريـب الاسـتدلال أولاً    لأعمي ت لومع ذلك ف  

 بالعنايـة غيـر جـائز؛ إذ لا علاقـة بـين معنـاه       »مـا يـستعمل فيـه اللفـظ      «لمعنى فـي    
  . الحقيقي وبين هذا العنوان الانتزاعي

في الـصحيح تـارة وفـي الفاسـد        اللفظ  أن الظاهر التسالم على استعمال      : وثانياً
ماله في الفاسد استعماله في الفرد، فإنّـه مجـاز علـى       اُخرى وليس المراد من استع    
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كلا القولين، بل المراد استعماله في الجامع الأعم وانطباقه علـى الفاسـد، فيرجـع          
إلى استعمال اللفظ في الجامع المنطبق على الصحيح تارة وفـي الجـامع المنطبـق      

جامع الأعـم  د الاستشهاد هو ذلك، أي ما ستعمل في الوربل معلى الفاسد اُخرى   
لا ما انطبق على الفاسد أحياناً فإن للصحيحي أن يدعى فيـه اسـتعمال اللفـظ فـي             

وهذا اعتراف منه الجامع الصحيح وانطبق على هذا الفرد ادعاءً من دون استعمال    
بتصوير الجامع للأعم .  

ا يجـوز اسـتعماله فـي    م ـلمضافاً إلى أنّه لو كان حقيقـة فـي الجـامع الـصحيح          
 الأعم، لعدم العلاقة، فإن العلاقة المتوهمة ليست إلا المشابهة والمـشاكلة     الجامع

كـون بـين الأفـراد لا بـين الجـامعين، كيـف والـصحيحي          تفي الصورة وهي إنّما     
ر للجامع الأعم والجامع المـدعى للـصحيحي لـم يكـن بينـاً إلا      يدعي عدم تصو ي

  . بوجهه، فكيف نتصور شكله ومشاكله؟
أن يكـون أحـدهما     و إذا كان المتسالم استعماله فـي جـامعين، فلابـد            :لا يقال 

لا نــسلّم ذلــك، فــإن انطباقــه علــى الــصحيح :  لأنّــه يقــال.حقيقــة والآخــر مجــازاً
استعماله في الجامع الخاصّ، بل يمكـن أن يـستعمل فـي نفـس الجـامع          لايستلزم

فيـه مـا ذكـر مـن      ولا يلـزم  ،الأعم وينطبق على الصحيح بالقرينـة كمـا لا يخفـى    
  .المحذور

وبهذا يظهر أن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة والمجاز إلا أن في المقام 
              أن يكـون علـى نحـو    ولا يمكن أن يكون الاسـتعمال علـى نحـو المجـاز، فلابـد

  .  تعالى فيما يأتي إن شاء اللّهتنفعك الحقيقة وليكن ذلك على ذكرك 
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ها في غير واحد من الأخبار في الفاسـدة كقولـه    استعمال الصلاة وغير   :الرابع
 فأخذ الناس ...١ الصلاة والزكاة  :بني الإسلام على الخمس   « :عليه الصلاة والسلام  

، ضرورة أنّه لـو لـم يكـن المـراد           ٢»دعي الصلاة أيام أقرائك   « : وقوله »بالأربع
ة منها الفاسدة لزم عدم صحة النهـي عنهـا؛ لعـدم قـدرة الحـائض علـى الـصحيح        

 والأحسن التعبير بالاسـتعمال فـي الأعـم        .٣»الكفاية«هذا على ما ذكره في      ... منها
بدليل انطباقها في هذه الموارد على الفاسدة لا الاستعمال في الفاسـدة وإلا يلـزم      

ة أيضاً في المثال كما يأتي، فـإن للمـدعى أمثلـة     مشاح ولا.المجاز على أي حال  
 أو مع اشتباه ٤»صلّ إلى أربع جهات « :اشتباه القبلة كثيرة بلا إشكال كما ورد في       

  . ٥»صلّ فيهما جميعاً«: سجالثوب الن
لكـن  » الكفايـة « أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز كما فـي        :ورد عليه اُو

قد عرفت تقرير الاستدلال بهذه الموارد من الاسـتعمال بمـا يكـشف عـن كونـه            
  .  تقدم في الوجه السابقبنحو الحقيقة ولا يرد عليه ذلك كما

بأن المـراد  » الكفاية«نعم، وقع الكلام في خصوص المثالين وأورد عليهما في   
ولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنّها ممـا بنـي عليهـا الإسـلام ولا     في الرواية الاُ  

 إذ لعـلّ أخـذهم بهـا إنّمـا كـان بحـسب         ،يةلاينافي ذلك بطلان عبادة منكري الو     
ة وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسـد أو الأعـم والاسـتعمال        اعتقادهم لا حقيق  

                                                
 . 1، أبواب مقدمة العبادات، الباب 13: 1وسائل الشيعة : راجع. 1
 . 4، الحديث 3، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 276: 2وسائل الشيعة . 2
 . 47: كفاية الاُصول. 3
 . 8، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 310: 4وسائل الشيعة : راجع. 4
 . 1، الحديث 64، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 505: 3وسائل الشيعة  .5
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 أي بحـسب   ،كـان كـذلك   إلـى آخـره      ١»فلـو أن أحـداً صـام نهـاره        «: في قوله 
  . اعتقادهم أو للمشابهة والمشاكلة

وفي الرواية الثانية النهي للإرشـاد إلـى عـدم القـدرة علـى الـصلاة وإلا كـان                  
 بل بما يسمى في العرف بها ولو أخلّ ، الصلاةالإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في   

قـصد بـه   تبما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفاً محرماً على الحائض ذاتاً وإن لـم     
  . ، انتهى٢ربة ولا أظن أن يلتزم به المستدلّ بالرواية، فتأمل جيداًقال

 للنهـي  إن النهي الإرشادي أيضاً يجب أن يتعلّق بـالممكن ولا معنـى  : إن قلت 
  . عما لا يقدر عليه المخاطب ولو إرشاداً، فإنّه لغو

هذا إذا كان المخاطب ملتفتاً إلى عدم القـدرة عليـه وإلا فيـصح النهـي              : قلت
نّــك لا تقــدر علــى إعنــه إرشــاداً إلــى عــدم القــدرة ومعنــاه أنّــه لا تفعــل ذلــك، ف

  .هذا .فعله
حمـل علـى الإرشـاد إنّمـا      ومع ذلك يرد عليه أن ظاهر الأمر هـو المولويـة وال           

يصح إذا لم يمكن الأخذ بظهوره من المولوية وهو هنا ممكن، فإن ظاهر النهـي                
وي وقد أفتـى الفقهـاء بحرمـة إتيـان الحـائض بالـصلاة مـع جميـع               لالتحريم المو 

شرائطها وأجزائها لا من حيث التشريع، بل بمـا هـي هـي كمـا يـستفاد ذلـك مـن         
تمسك عن الـصلاة  ل فإن كان من دم الحيض ف  اللّهفليتّق«: رواية خلف بن حماد  

 لكن لا مطلق الصلاة كما إذا أتت بـصورة الـصلاة    .٣إلى آخره  »حتّى ترى الطهر  
                                                

 . 13، الحديث 6، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 42: 27وسائل الشيعة . 1
 . 48 ـ 47: كفاية الاُصول. 2
 . 1، الحديث 2، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 272: 2وسائل الشيعة . 3
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 بل الصلاة بجميع أجزائها وشرائطها التي كانت تأتي بها لو لا    ،للتمرين أو التعليم  
 الـصلاة  هـو » دعي الصلاة أيـام أقرائـك     «: ة في قولـه   الحيض، فالمراد من الصلا   

لمولوي عليهـا لا يخرجهـا عـن    ل إلا أن إطلاق الصحيح   ،الصحيحة لو لا الحيض   
لها علـى الفاسـدة، فلابـد       مث وحينئذ فقد انطبق الصلاة في الرواية و       ،كونها فاسدة 

بقرينة تعلّـق النهـي   لة في الأعم منطبقة على الفرد الخاصّ منها     عمتسأن تكون م  و
حيث » صلّ فيهما جميعاً  «: الأيام كما في قوله    بها في غير هذه      ىبما كان يؤت  

  . هما مشابهة للصحيح التام، فتدبرايعلم منه إتيان الصلاتين الكاملتين الفاسدة إحد
فالاستدلال بهذا الوجه أيضاً مع ما أضفنا إليه في تقرير الوجه السابق خالٍ عن 

  . الإشكال
 بتـرك الـصلاة فـي مكـان     هق النـذر وشـبه     أنّه لا شبهة في صحة تعلّ      :الخامس

تكره فيه وحصول الحنث بفعلها ولـو كانـت الـصلاة المنـذور تركهـا خـصوص                 
الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلاً لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كمـا             

حال، فإن النذر حسب الفرض قد تعلّق بالـصحيح منهـا ولا    ملا يخفى، بل يلزم ال    
  . ١زم من فرض وجوده عدمه محالتكاد تكون معه صحيحة وما يل

لكن يرد على الأخير أنّه لا يلزم من عدم القدرة على المنذور محال، بل غايته 
لغوية النذر التي هي محال علـى الحكـيم ولا لغويـة فـي المقـام حيـث إن عـدم                      

لـو لا النـذر، فـلا يكـون     مقدوراً القدرة على فعله إنّما ينشأ من نفس النذر، فكان   
  .  حيث صار مانعاً عن وجود الفعل المرجوحالنذر لغواً

مع إمكان تصوير النذر بنحو شرط النتيجـة بإرجاعـه إلـى نـذر عـدم حـصول         
                                                

 . 48: ة الاُصولكفاي. 1
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الصلاة الصحيحة منه في الأماكن المذكورة ومعنـى صـحة النـذر حينئـذ ترتّـب                
الحكم الوضعي عليه وهو بطلان الصلاة وعدم وقوع الصلاة الـصحيحة عنـه فـي        

  . تلك الأماكن
م، يبقـى الإشـكال الأول وهـو أنّـه علـى فـرض تعلّـق النـذر بتـرك الـصلاة                 نع

الصحيحة يلزم عدم حصول الحنث بفعـل الـصلاة فـي تلـك الأمـاكن أبـداً وهـو           
  . خلاف ما تسالم عليه الأصحاب

بأنّه لـو صـح ذلـك لا يقتـضي إلا عـدم صـحة        : أولاً» الكفاية«وأورد عليه في    
  . وضع اللفظ له شرعاًتعلّق النذر بالصحيح لا عدم 

بأن الفساد من قبل النـذر لا ينـافي صـحة متعلّقـه فـلا يلـزم مـن فـرض                  : وثانياً
  . ١وجودها عدمها

أن المتبـادر مـن إطـلاق النـاذر إرادة الـصحيح لـو لا النـذر لا            : وبعبارة اُخرى 
الصحيح على الإطلاق والفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلّقـه لـو لا النـذر،      

  . فيلزم الحنث بما هو صحيح لو لا النذر
نعـم،  . لـه قومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنّما يكون لأجل الصحة لولا تع            

قه يترك الصلاة المطلوبة بالفعـل لكـان منـع حـصول الحنـث بفعلهـا        لو فرض تعلّ  
  .بمكان من الإمكان

ق ولكنّك خبير بأن ذلك خروج عن تسالم الأصـحاب إذ ظـاهرهم صـحة تعلّ ـ    
النذر بترك الصلاة بما لها من المعنى وهـو لا ينطبـق علـى الـصحيح لـو لا النـذر                

 مـن كـون   المفروض فساده بالفعل على قول الـصحيحي خـصوصاً علـى مبنـاه          
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  .  وقربانذي يشار إليه بالآثار وما هو ناهالموضوع له هو الجامع ال
 حيـث إنّـه علـى    ،نإن الإشكال مشترك الورود على القـولي    : اللهم إلا أن يقال   

كان مكروهاً لو لا النذر وهو ما شرع على    الأعم أيضاً إنّما يتعلّق النذر بترك فعل      
  . المكلّفين وليس هو العمل الفاسد، فيعود المحذور

 ،هذا مضافاً إلى أن الكراهة في العبـادات إنّمـا هـي بمعنـى كونهـا أقـلّ ثوابـاً                  
  . فليس مرجوحاً حتّى يصح نذر تركه

 بيان كيفية تعلّق النذر وبيان ما يتصور فيها من الوجـوه ومـا يلـزم               :ي أولاً فينبغ
إن متعلّق النذر قد يكون ترك : في المقام، فنقولالحال على كلّ منها حتّى يتّضح 

 ليـست  االصلاة المقيدة بكونها في الحمام، فيشكل عليـه تـارة بمـا اُشـير مـن أنّه ـ            
بأنّه لو كـان فـي   : واُخرى. ح تعلّق النذر به مرجوحة وليس تركه راجحاً حتّى يص     

تركهـا عـصياناً للأمـر المتعلّـق     فعل الصلاة فيـه عـصياناً للنـذر و   كان  ضيق الوقت   
فيقع التزاحم بين وجوب الصلاة ووجوب الوفاء بالنذر فلابد من مراعاة   ،بالطبيعة

  .زام به من الأصحاب ولا ظن بأحد الالتوهو خلاف ما يتراءى.  التزاحم عدةقا
وقد يكون متعلّقه الترك المقيد منضماً إلى فعل الصلاة في غيرها وهو بمنزلـة        

  . نذر فعل الصلاة المأمور بها في غير الحمام لا أن ينحلّ إلى نذرين مستقلّين
ويلزم عليه أنّه لو ترك الطبيعة من رأس أن يكون عليه عصيانان أحدهما لترك    

  . الطبيعة والآخر لحنث النذر
لو أتى بها في الحمام يلزم الحنث إذا كان في سعة الوقـت، إذ بـذلك فـوت        و

 وكذا في ضيق الوقت إذا ،موضوع النذر باختياره حيث لا يشرع إلا صلاة واحدة
نعم لو كان ذلك من دون اختياره، فـلا حنـث؛ إذ لـم يكـن            . كان الضيق باختياره  
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  . تفويت الموضوع بتعمد منه
ــة ــ: وثالث ــة   يكــون متعلّق ــرك المقيــد والطبيع ــد والخــصوصية لا ت ــرك التقي ه ت

المتخصّصة بأن يكون قصد النـاذر أن لا يوجـد الـصلاة المـأمور بهـا عنـد إرادة                   
الامتثال في الحمام ولا يوقعها متخصّصة بهذه الخـصوصية، فـإن الأمـر بالطبيعـة               

عيـاً إلـى   على ما مر غير مـرة لا يـدعو إلا إلـى أصـل الطبيعـة ولا يعقـل كونـه دا              
      الخصوصيات الفردية والتشخّصات الجزئية من المكان والزمان وغيرهما وحينئذ
يتعلّق النذر بترك إيجاد الطبيعة المأمور بها عند إرادة الإتيان بها بهذه الخصوصية 

  . وهي كونها في الحمام
وهذا يرجع إلى نذر ترك الخصوصية والتقيد لا تـرك ذات المقيـد، فـلا يـرد              

أن الترك غير راجع، فـإن تـرك الخـصوصية راجـح قطعـاً مـن دون إشـكال                  عليه  
  . وارتياب

نعم، يبقى عليه الإشكال الثاني الـوارد علـى الوجـه الأول مـن أن لازم صـحة          
نث بفعل الصلاة في الحمام ولو كان فـي ضـيق         ح حصول ال  ينئذالنذر وانعقاده ح  

  . كما ترىالوقت، فلابد من مراعاة قاعدة التزاحم وهو 
 راجحاً والمـلاك  هويندفع بأنّه يشترط في صحة النذر وانعقاده أن يكون متعلّق      

لو نذر فعل شيء أو تركـه وكـان     والرجحان حين العمل والوفاء به لا حين تعلّقه         
متعلّقه راجحاً حين النذر ثم صار حين الامتثال مرجوحاً لـم يقـل أحـد بوجـوب               

عدم انعقاده بالنسبة إليه، كمـا لـو نـذر شـرب         الوفاء بالنذر، بل يكشف ذلك عن       
 وبهـذا يتّـضح أنّـه لا يلـزم     .مايع وكان راجحاً، ثم صار متنجساً أو نهى عنه الوالد      

  . تزاحم وجوب الوفاء لأي واجب شرعي مطلق حتّى يراعى فيه الأهمية
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 ذر تـرك واجـب مـشروط      نعم، وقع الخلاف بينهم فيما إذا استلزم الوفـاء بالن ـ         
رة والاستطاعة كالحج فقال بعض بتقديم النذر نظراً إلـى انتفـاء الاسـتطاعة              بالقد

بالنظر إلى النذر وخالفه الآخرون نظراً إلى أن وجوب الوفاء أيضاً مقيـد بالقـدرة            
  . وهي منتفية عند وجوب الحج شرعاً والبحث فيه موكول إلى محلّه

النحو الثالث خـالٍ عـن      ات المكروهة على    دوبالجملة، فتصوير نذر ترك العبا    
  . المحذور

         ل والثاني يلزم بطلان الصلاة المأتيإنّه على الفرض الأو بها مخالفاً للنذر،    ثم 
  . إذ يكون عليهما من قبيل تعلّق النهي بالعبادة فتفسد

وأما على الثالث فلا وجه لبطلان الصلاة إذا أتـى بهـا مخالفـاً للنـذر كمـا فـي             
ئذ إنّما يحصل بإيجاد التقيد وتخصّص الصلاة بكونها في      الحمام لأن الحنث حين   

ل الطبيعة وذات المقيد وقد عرفت أن الأمر بالصلاة لا يدعو صالحمام لا بإيجاد أ
إلى تلك التشخّصات وإنّما يدعو إلى أصل الطبيعـة، فالـذي يـدعو إليـه الأمـر لا        

مر فلا وجـه لفـساد   يحصل بفعله الحنث والذي يحصل به الحنث لا يدعو إليه الأ 
  . الصلاة، بل مقتضى القاعدة صحتها وإن وقع الحنث بإيجاد الخصوصية

بل لو كان متّحداً مع الماهية أيضاً يكون من قبيل اجتماع الأمر والنهي والقول 
 لأنّها ،بصحتها وفسادها مبتنية على النزاع في تلك المسألة ولكنّه قابل للمنع أيضاً           

  . م لا الأبيض والجسم كي يتّحدا وجوداً، فتدبرسجمن قبيل البياض وال
 أن صحة النذر وانعقاده وحصول الحنث بفعله على الوجه الثالـث لا     :فتحصّل

للأعمـي، إذ حينئـذ يتعلّـق النـذر بتـرك الـصلاة الـصحيحة ويحـصل                 دليلاً  يصير  
  . الحنث بفعلها صحيحة أيضاً
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هذا النحو؛ لأن قصد الناذر لـيس     والظاهر أن الواقع المتعارف في الخارج هو        
 والشاهد على .بترك أصل الطبيعة وإنّما يكون قصد تركه بترك التقيدلمقيد ترك ا

 بل هو ظاهر النهي عن الصلاة فـي  ،تعلّق بالخصوصيةمذلك أن المرجوحية أيضاً     
 حيث إنّه لـيس المـراد أنّـه لا تـصلّ فيهـا ولـو بتـرك          ١»لا تصلّ في الحمام   « :قوله

  . يعة الصلاة وإنّما المراد منه النهي عن إيجاد التخصّصطب
نعم، يتوجه الإشكال في النوافل المبتدئة، فإذا نذر ترك الصلاة المبتدئـة فـي             
الحمام لا ينعقد النذر من جهة رجحان تلك الصلاة في كلّ آن من الآنات حتّـى         

 عدم انعقاد النذر،  يقتضيوآن كونه في الحمام، فيكون تركها مرجوحاً دائماً وه     
   :بقي اُمور. فافهم وتدبر

  في أسامي المعاملات: الأول
وقع النزاع في أسامي المعاملات أيضاً كالعبادات في أنّها موضـوعة للـصحيح أو      

والفرق بينها وبين العبادات عدم كونها من مخترعات الشارع، فيقع البحث .الأعم 
  .سميةتارع في اله عند العرف الذي تبعه الشضعفي كيفية و

ى الإشكال في أنّه لا مجال للنزاع فيها بنـاءً علـى وضـعها للمـسببات،                غبنولا ي 
لعدم اتّصافها بهما كما لا يخفى، بل بالوجود تارة وبالعدم اُخرى وأما إن كانـت                

ا يطلق البيع علـى البيـع       مموضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال والحق أنّها للأعم ل        
  . قيقة في العرفالفاسد أيضاً ح

 أيضاً وأن الموضوع له ةمن دعوى كونها موضوعة للصحيح» يةالكفا«وما في 
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د المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبـر          قهو الع 
فــي تــأثير العقــد لا يوجــب الاخــتلاف بينهمــا فــي المعنــى، بــل الاخــتلاف فــي  

رع للعرف فـي تخيـل كـون العقـد بـدون مـا              المحقّقات والمصاديق وتخطئة الش   
  . ، انتهى١...اعتبره في تأثيره محقّقاً لما هو المؤثّر

مخدوش بأن التخطئة في المصداق إنّما يعقل فيما إذا كان للشيء واقع معـين   
وليس كذلك في المقام فإن واقعيتها بالاعتبار بحيث يـدور تحقّقهـا مـدار اعتبـار         

ن الشرع والعرف في بعـض المـوارد لـيس بمعنـى تخطئـة              المعتبر، فالاختلاف بي  
الشارع للعرف في كون العقد بالفارسية مثلاً موضوع الاعتبـار عنـد العقـلاء، بـل              
إنّما لا يترتّب عليه الأثر ولا يعتبره مؤثّراً بنفسه مـن دون تخطئـة لاعتبـار العـرف            

ن المنكـر يخطّـئ   والعقلاء وهذا بخلاف مثل المايع المردد بين الخمر وغيره، فـإ       
نعم، قـد يتـصور التخطئـة بالنـسبة إلـى مقـام المـصلحة            . هذا خمر : غيره في قوله  

والمفسدة والملاكات وهو غير مربوط بمقام الاعتبار والصحة والـبطلان كمـا لا             
  . يخفى

ير المعنى علـى القـول بوضـعه للـصحيح وهـو          ي فلازم ذلك تغ   ،وعلى أي حال  
  . اظ، فيكون شاهداً على وضعه للأعمبعيد بالنسبة إلى هذه الألف

  في التمسك بإطلاقات المعاملات: الثاني
 ٢أوفُوا بِالعقُود: لا إشكال في صحة التمسك بإطلاق لفظ العقد أو البيع في قولـه     
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 فيترتّب ،ى الأعم، لفرض صدق اللفظ لغةل ونحوهما بناءً ع١ البيع  أحلّ اللّه: أو
مقتضاه وجوب الوفاء سواء كان صحيحاً عند العـرف أم لا،        ، فيكون   حكمهعليه  

وسواء كان مثل هذا العقد موجوداً في زمان الشارع أم لا ويستكشف منه صحته؛ 
ام الدليل على قإذ لا معنى لوجوب الوفاء إلا ترتّب الأثر فالإطلاق محكّم إلا إذا 

  . ي ونحوهرخلافه كما في البيع الغر
ي الإشـكال فـي عـدم جـواز التمـسك      غ ـ للصحيح فـلا ينب  وأما بناءً على وضعه   

بالإطلاق اللفظي؛ إذ ليس مفاده إلا وجوب الوفاء بالعقد الـصحيح الـذي اعتبـره       
الشارع والمفروض كون مورد الشك من شبهاته المـصداقية ولا يجـوز التمـسك              

  . فيها بالعام كما لا يخفى
 حيـث إن لـه مـصاديق عرفيـة          طلاق المقامي قال بجواز التمسك بالإ   ينعم، قد   

 إذا كـان فـي مقـام    اوالأحكام المتعلّقة بالعناوين فـي لـسان الـشارع يحمـل عليه ـ         
البيان، فإطلاقها ينزّل على أن المؤثّر عند الشرع هو المؤثّر عند العرف ولم يعتبـر       
في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزّل عليه إطلاق كـلام غيـره حيـث            

ب القرينـة  هم ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليـه البيـان ونـص   إنّه من 
 عدم اعتباره عنده أيضاً ولذا يتمسكون بـالإطلاق فـي        عليه وحيث لم ينصب بأن    

  . أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح
ين الإطلاق اللفظي  وإن لم يصرح فيها بالفرق ب٢»الكفاية«هذا غاية بيان ما في 

وأمـا  :  ولعلّه مأخوذ مما ذكره الشيخ الأعظم في المكاسب حيـث قـال      ،والمقامي
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ا وردت علـى    وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلّة البيع ونحـوه فـلأن الخطابـات لم ـ            
طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على مـا هـو الـصحيح              

يـستدلّ بـإطلاق   فمصدر الذي يـراد مـن لفـظ بعـت        المؤثّر عند العرف أو على ال     
  . ، انتهى١الحكم بحلّه أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثّراً في نظر الشارع أيضاً

أن ذلك إنّما يصح إذا لم يكن المخاطب ملتفتاً إلى اختلاف الشارع         بويشكل  
إن : الـدم نجـس فيقـال   : والعرف في المصاديق أو تـسامحهم فيـه كمـا فـي قولـه            

موضوع للحكم هو الدم العرفي ولا يجـري ذلـك فـي مثـل الأوزان والمقـادير                 ال
  . الذي يلتفت العرف إلى الاختلاف أو التسامح فيه والمقام من هذا القبيل

نعم، قد يكون فيه قرينة خاصّة على كون المراد منه هو المعنى العرفي بحيث        
 فإنّـه  ٢ البيـع   حلّ اللّهأ: لا يصح حمله على المعنى الشرعي كما في قوله تعالى     

في مقام الإمضاء ولا يمكن القول بكون المراد هو البيع الشرعي، فإنّه يرجع إلى               
أنّه أمضيت ما أمضيت وهي قضية ضرورية بشرط المحمول أو يوجب الدور في     

 لـو كـان فـي مقـام بيـان الإمـضاء والحكـم               ٣أوفُوا بِـالعقُود  : اده وكذا قوله  فم
از الأخذ بالإطلاق في أمثال هذه الموارد إنّما هو بقرينة خاصّة كما جوف .الوضعي

  . عرفت
ومع ذلك لا يرتفع ثمرة النزاع في هذه الموارد أيضاً، فإنّه لو شك فـي اعتبـار             
شــيء فيهــا عرفــاً فــلا مجــال للتمــسك بإطلاقهــا فــي عــدم اعتبــاره علــى القــول   
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ر بدونـه بخلافـه علـى القـول     الصحيحي، بل لابد مـن اعتبـاره لأصـالة عـدم الأث ـ        
  . بالأعم، فإنّه يجوز له الأخذ بالإطلاق اللفظي ولو في مثل هذه الموارد

   وشرطه في المركّبات الاعتباريةدرففي تصوير جزء ال: الثالث
 يكـون بنحـو الجزئيـة بـأن         : تـارة  بهإن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور       

جعل جملته متعلّقاً للأمر فيكون جزءاً له يكون داخلاً فيما يأتلف منه ومن غيره و      
  . داخلاً في قوامهو

بنحـو الــشرطية بـأن يكــون خارجـاً عنــه لكنّـه كــان ممـا لا يحــصل      : واُخـرى 
الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما إذا أخذ شيء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً               

  . مقوماتهيكون من مقدماته لا ف ،له متعلّقاً للأمر
ص به تشخّمبأن يكون مما يتشخّص به المأمور به بحيث يصدق على ال: ةوثالث

ة أو نقيـصة فـي المـأمور بـه مـن دون أن يكـون        وربما يحـصل بـسببه مزي ـ   هعنوان
الإخلال به موجباً لفساد الماهية كما في الصلاة في الحمـام أو فـي المـسجد إمـا           

ون لنفـسهما مـصلحة أو   بتأثيرهما في زيادة أو نقصان مـصلحة الـصلاة أو أن يك ـ        
 كما إذا أتى الماء للمولى في ،مفسدة مستقلّة من دون تفاوت في مصلحة الصلاة

ظرف زجاج أو طين ولعلّ الثاني هو الأقوى كما يأتي في محلّـه ولـذلك يكـون                  
  . للأمر بالخصوصية امتثال مستقلّ سوى امتثال نفس الماهية

لى نفس المأمور به كـذلك يتـصور        وهذه الأقسام الثلاثة كما يتصور بالنسبة إ      
شـرطاً لـه أو موجبـاً     وأبالنسبة إلـى جزئهـا أيـضاً فقـد يكـون شـيئاً جـزءاً للجـزء             

  . لتشخّصه



١٣٥..............................................................................................................الصحيح والأعم 

 

يكون الشيء مما يندب إليه فيه بلا دخل له أصلاً لا شـطراً ولا شـرطاً        : ورابعةً
  وتشخّصه، بل له دخل ظرفاً في مطلوبيته بحيث لا        يتهي خصوص  ولا ف  تهفي حقيق 

و مـستحب  أيكون مطلوباً إلا إذا وقع في أثنائه فيكون مطلوبـاً نفـسياً فـي واجـب       
كما إذا كان مطلوباً كذلك قبل أحدهما أو بعده، فلا يكـون الإخـلال بـه موجبـاً                

  . صلاًللإخلال به ماهية ولا تشخّصاً وخصوصية أ
 يـضر   يكون من قبيل الأجزاء المـستحبة بمعنـى أنّـه لـو أخـلّ بهـا لا       :ةمسوخا

 ونظيـره فـي العرفيـات    .لـه كمـا فـي القنـوت      جزءاً  بالمأمور به ولو أتى بها يصير       
  . تجسيس الدار والبيوت فهو جزء الفرد وإن لم يكن جزءاً للماهية

ثم إنّه لا إشكال في عدم الإخلال بالتسمية بناءً على الصحيح فقد ما ندب في 
صة وما له شخّمالخصوصيات الفقد لا الأجزاء المستحبة وفقد العبادات نفسياً ولا 

الدخل في تشخّصها كما لا إشكال أيضاً في الإخلال بهـا فقـد الأجـزاء أو جـزء          
» الكفايـة «الجزء وإنّما الإشكال في أن فقد الشرط هل يخلّ بالتسمية أم لا؟ ففي        

من   لكنّه غير قابل للقبول على مبناه١إمكان الذهاب إلى عدم دخله في التسمية 
ير الجامع بالآثار، فإنّه لا يترتّب الأثر إلا مع اجتماع جميع الأجزاء والشرائط تصو

نعم، يمكن الذهاب إلى ذلك في المعـاملات التـي يمكـن تـصور       . كما لا يخفى  
  . الجامع بين أجزائها ولو مع فقد الشرائط، فتدبر
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  الأمر الحادي عشر 
  في الاشتراك

والتبادر وعدم صحة الـسلب بالنـسبة إلـى معنيـين أو          الحق وقوع الاشتراك للنقل     
  . أكثر للفظ واحد

 لخفـاء القـرائن فهـو    ، لإخلاله بالتفهم المقصود مـن الوضـع     ١وإن أحاله بعض  
  . خلاف الحكمة وفيه منع الإخلال أولاً لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة

  . ال أحياناًرض بالإجمغ لتعلّق الومنع كونه مخلاً بالحكمة ثانياً
م إذا كان الواضع واحداً وأما مـع تعـدد الواضـعين            زولو سلّم فإن ذلك إنّما يل     

  . فقد يحصل الاشتراك من دون أن يكون وضع كلّ واحد نقضاً لغرضه
وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات؛ لأجـل عـدم تنـاهي المعـاني        

  . ٢ك فيهاوتناهي الألفاظ المركّبات، فلابد من الاشترا
بوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه » الكفاية«وأورد عليه في    
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 ولو سلّم لم يكد يجدي إلا في مقدار متنـاه مـضافاً إلـى        .الأوضاع الغير المتناهية  
ية وجزئياتها وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بإزاء          تناهي المعاني الكلّ  

ع لفظ بإزائهـا كمـا لا يخفـى، مـع أن المجـاز بـاب واسـع،              كلّياتها يغني عن وض   
  . ، انتهى١فافهم

 مخدوش بإمكان الوضع للمعاني غير المتناهية بنحو الوضع العام ،ولكن الأول
  . والموضوع له الخاصّ كما مر فيحصل الاشتراك

 بأنّه إذا فرض الوضع بهذا المنساق فالوضـع لمـوارد الحاجـة يوجـب        ،والثاني
  . عامع لغيرها أيضاً مما هو مشترك مع كلّ منها في الالوض

 بأن وضع اللفظ للكلّيات لا يغنـي عـن وضـع اللفـظ بـإزاء جزئياتهـا             ،والثالث
  . لأداء الحاجة إلى التفهيم والتفهم بالنسبة إلى الجزئيات

 بأن المجاز أيضاً محتاج إلى وضع نوعي على المشهور وإنّما يـتم مـا               ،والرابع
  .  بناءً على مبناه من كفاية الحسن الطبعي كما لا يخفىأفاد

ويمكن تقريب الاستدلال بنحو أقرب إلى الواقـع وهـو أن الألفـاظ المركّبـة               
 ءاحمحدودة جداً لانتهائه إلى التركيب من الحروف الثمانية وعشرين وهي مع أن    

ل بعدم تناهيها تركيباتها وتقدمها وتأخّرها محدودة معدودة والمعاني ـ وإن لم نق 
أكثر من الألفاظ المتصورة أضعافاً مضاعفة فالاحتياج يقتـضي الاشـتراك   ـ لكنّها  

وهـو كـذلك واقعـاً خارجــاً ولـيس صـرف دعـوى كمــا يـرى ذلـك فـي أســامي          
  . ي الوضع للكلّيات عنها كما لا يخفىغنالأشخاص والأماكن ولا ي

  . يدعو إليه الحاجة، فتدبر أن الاشتراك في الألفاظ مما لابد منه و:فتحصّل
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  ا ثم م    ح ـستعمال المشترك في القـرآن لـيس بم       أنلأجـل لـزوم   ١ال كمـا تـوه 
التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن والإجمـال فـي المقـال لـو لا الاتّكـال         

  . عليها وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جلّ شأنه
لى حال أو مقال اُتي به لغـرض     عدم لزوم التطويل فيما كان الاتّكال ع      لوذلك  

  . آخر
رض غ ـيتعلّق بـه ال  قد  ير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما        غومنع كون التطويل    
رض غ ـتعلّـق ال ول ومنـع كـون الإجمـال كـذلك أيـضاً          كما في تكلّـم موسـى     

لما وقـع  وإلا . ٢بالإجمال أيضاً ليحتاج الناس إلى الإمام فيذكّيهم كما في الأخبار  
 فيـه :  تعـالى   ر في كتابه الكريم بوقوعه فيه قـال اللّـه         بكلامه وقد أخ  المشتبه في   

 نكَماتٌ هحاُآياتٌ متابِ والْك تَشابِهاتٌاُمم خَر٣ .  
مضافاً إلى أنّه لابد منه بعد فرض وقوع الاشتراك في لغـة العـرب فربمـا كـان        

  . رك فقطله لفظ خاصّ يأتي به، بل كان من المشتمما ليس المقصود 
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  الأمر الثاني عشر
  استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانفـراد           
  . ١والاستقلال بأن يراد منه كلّ واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه، على أقوال

معنيـين  ل اللفـظ المـشترك فـي        أن البحث لا يختصّ باسـتعما     : ولا يخفى أولاً  
 ا بل المراد استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحـد، سـواء كان ـ       ،ينيحقيق
  . ين أو كان أحدهما حقيقة والآخر مجازاًيين أو مجازيحقيق

أن الاستعمال قد يكون بنحو عموم المجاز بحيـث يـستعمل اللفـظ فـي      : وثانياً
ا م ـين وكلاه معنى واحـد مركّـب مـن معني ـ       ن أو في  معنى عام مجازاً يشمل معنيي    

خارجان عن محطّ الكلام، بل البحث فـي جـواز اسـتعماله فـي أكثـر مـن معنـى                   
واحد على سبيل الانفراد والاستقلال كما عرفت في عنـوان البحـث وهـذا مـراد            

بأن يكون كلّ منهما مناطـاً للحكـم ومتعلّقـاً للإثبـات      : من قوله » المعالم«صاحب  
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وإن كـان ذلـك متحقّقـاً فـي العمـوم الاسـتغراقي أيـضاً كمـا                . رهإلى آخ  ١والنفي
  . يخفى لا

عدم جوازه عقلاً ببيان أن حقيقة الاستعمال ليس مجـرد         » الكفاية«وادعى في   
جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بـل جعلـه وجهـاً وعنوانـاً لـه، بـل بوجـه نفـسه                     

 يمكـن جعـل اللفـظ كـذلك     الملقى ولذا يسري إليه حسنه وقبحه ولا يكـاد    كأنّه
لمعنى واحد؛ ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنـى ينـافي لحاظـه كـذلك                  إلا
 حيث إن لحاظه كـذلك لا يكـاد يكـون إلا بتبـع لحـاظ المعنـى       ؛إرادة الآخر  في

فيه فنـاء الوجـه فـي ذي الوجـه والعنـوان فـي المعنـون ومعـه كيـف يمكـن                       فانياً
عمال واحـد مـع اسـتلزامه للحـاظ آخـر غيـر             معنى آخر معه كذلك في است      إرادة

 وبالجملــة لا يكــاد يمكــن فــي حــال اســتعمال  .لحاظــه كــذلك فــي هــذا الحــال
، ٢ثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينينانياً في الافولمعنيين لحاظه وجهاً  واحد
  . انتهى

ع منع المبنى فإن الاستعمال ليس إلا إحضار المعنى في ذهن الـسام       : وفيه أولاً 
بمعونة اللفظ، فاللفظ آلة لإحضار المعنى بعد كونـه متّحـداً مـع المعنـى بالوضـع       

 وحديث سراية الحسن والقبح ليس من تبعـات      .وجعل الوحدة والهوهوية بينهما   
 اللفظ ولو عند حبقذلك يستلآثار الاُنس وومن الاستعمال وإنّما هو نتيجة الوضع    

م اللغـة الجديـدة قبحـاً ولا حـسناً فـي           ولا يجد متعلّ   ،صدوره عن النائم والساهي   
  . الألفاظ، لعدم حصول الاُنس بالنسبة إليه
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وبالجملة، فالقول بكون حقيقة الاستعمال فناء اللفظ في المعنى كلام شـعري           
  . لا دليل عليه

أن اللفظ ليس مغفولاً عنه حين الاستعمال بحيث يكون فانياً في المعنى     : وثانياً
كن التبعية إلا لمعنـى واحـد ومـا قـرع سـمعك مـن أن لحـاظ            وتبعاً له حتّى لا يم    

ي ليس بمعنى الغفلة وعدم التوجـه إليـه بـالمرة فـإن ذلـك ممـا         آتاللفظ لحاظ مر  
للحاظ والالتفات بلا إشكال واعتبر ذلك فـيمن   ليكذّبه الوجدان، بل اللفظ مورد      

مقام المحـاورة  كان جديد العهد باللغة كيف يلاحظ لفظاً بعد لفظ ويستعمله في   
والتكلّم، بل كلّ متكلّم حين التكلّم يتوجه إلى لفظه كما يتوجه إلى معنـاه حتّـى    

  . لا يورده على غير وجهه ولا يقع في لسانه الخطأ والاشتباه
ممارسة كلّ ذلك يحصل بسرعة الولعلّ منشأ الخلط والاشتباه أنّه بعد الاُنس و

تاً وليس كذلك، فإن المرآة فانية في المرئـي  ويتخيل أنّه لا يلاحظ اللفظ إلا مرآ 
  . ولا يلاحظ استقلالاً أصلاً بخلاف اللفظ كما عرفت

أن المتسالم أن اللفظ المـشترك يحتـاج إلـى قرينـة تعيـين المـراد ومـع            : وثالثاً
عدمها يصير مجملاً مردداً بين المعاني المشتركة وهذا يعني أن اللفظ صار موجباً 

المعاني وموجبـاً لتـردد الـسامع بينهـا حتّـى يـأتي بالقرينـة لتعيـين              لإحضار جميع   
  . أحدها

فكما يمكن تعيين أحد المعاني بالقرينة بعد إحضار جميعها بالاسـتعمال، فمـا         
نعم، لازم ذلك أنّه لو لم يـأت بالقرينـة   ! المانع من تعيين أكثر من واحد بالقرينة؟    
من تعداد المعاني؛ إذ كما يحتمـل إرادة       يصير مجملاً مردداً بين احتمالات أكثر       

هذا المعنى أو ذاك أو الثالث أو الرابع كذلك يحتمل إرادة اثنين منهما أو ثـلاث          
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أو كلّها، والاثنين هو الأول والثاني، أو الأول والثالث، أو الأول والرابع، أو الثالث 
   . من الاحتمالات المتصورة فيهاوالرابع وهكذا

  لاستحالة عقلاًلتقريرات اُخر 
  : خراُوقد يقرر المنع والاستحالة عقلاً بوجوه 

 أن الاسـتعمال هـو جعـل اللفـظ فانيـاً فـي المعنـى، فيكـون لحاظـه تبعـاً                   :منها
ين يكـون تبعـاً لهمـا فـي اللحـاظ، فيجتمـع فيـه         ي ـللحاظه، فإذا اسـتعمل فـي المعن      

كمـا  » الكفايـة «عن صاحب  وقد يجعل ذلك بياناً لما مر .اللحاظان التبعيان الآليان 
  . ١عن بعض الأعاظم

 وأنّـه يتـصور اللفـظ عنـد الاسـتعمال مـستقلاً             ى من منـع المبن ـ    : عرفت  ما وفيه
مرة واحدة والانتقال منه إلـى  لحاظه ويجعله آلة لإحضار المعنى ولا محذور في      

  . المعنيين
ه مـع   أن في كلّ استعمال لابد من لحـاظ اللفـظ والمعنـى، ضـرورة أنّ ـ           :ومنها

ين لابد مـن   الاستعمال ففي الاستعمال في معني    ن  كالذهول عن واحد منهما لا يم     
  . ٢لحاظهما ولحاظ اللفظ مرتين، فاجتمع اللحاظان الآليان فيه

 أنّه يكفي لحاظ اللفظ بلحاظ واحد للاستعمال في المعنيين وجعلـه آلـة       :وفيه
  . لإحضارهما ولا دليل على لزوم التعدد

 قالباً للمعنى ولا يمكـن أن يكـون       تهي الاستعمال هو جعل اللفظ بكلّ      أن :ومنها
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  . ١مع ذلك قالباً لمعنى آخر للزوم كون شيء واحد شيئين
 أنّه دعوى بلا دليل، بل قد عرفت أن الاستعمال ليس إلا جعل اللفظ آلة :وفيه

  . لإحضار المعنى وإفادته
لخـارج بـاللفظ، لأن اللفـظ        أن حقيقة الاسـتعمال إيجـاد المعنـى فـي ا           :ومنها

وجود حقيقي لطبيعي اللفظ بالـذات ووجـود تنزيلـي للمعنـى بالجعـل والتنزيـل                 
وحيث إن الموجود الخارجي بالذات واحد، فلا مجال لأن يقال بأن وجود اللفظ 
وجود لهذا المعنى خارجاً ووجود آخر لمعنى آخر حيث لا وجود آخـر ينـسب            

  . ٢إلى الآخر بالتنزيل
 أنّه بعد فرض الوضع لهما يكون وجوداً لهما وعلّة لحضورهما ولا مـانع         :وفيه

من كون شيء واحد وجوداً تنزيلياً لألف شيء ولا يلزم منه التكثّـر فـي الوجـود          
نفي إرادة غيره بالقرينة ولذلك لـو لـم يـأت         ووإنّما اللازم تعيين ما أراد      . الواقعي

  . بالقرينة يوجب الإجمال والتردد
اسـتحالة تـصور الـنفس شـيئين واسـتحالة كـون اللفـظ علّـة لحـضور                    :ومنها

  . ٣ن في الذهن لامتناع صدور الكثير من الواحديينعمال
 مضافاً إلى قيام الضرورة بجواز تـصور شـيئين معـاً وإلا لـصار التـصديق          :وفيه

والحكم بكون شيء شيئاً أو لشيء ممتنعاً، ما سبق من أنّه لا مانع مـن كـون لفـظ          
ين، كما هو كذلك بالوجدان؛ سواء أراده المتكلّم أم لا        علّة لحضور المعني  د  واح
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  . ن ما أراد بالقرينةيوإنّما اللازم تعي
ة التــي اُفيــدت فــي بيــان فــلتخم المتقاربــة والتقريــرات الهوبالجملــة، فــالوجو

ا مخدوشة لا يثمر ولا يغني  هاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كلّ       استحالة  
   .من جوع

بل أدلّ دليل على إمكان شيء وقوعه ولا ينبغي الإشكال في وقـوع اسـتعمال    
اللفظ في أكثر من معنى واحد في كلمات الفصحاء والبلغـاء كمـا أنّـه يقـال فـي          

ك ي ـ عين  أصـلح اللّـه   :  عينـه الجاريـة    بسالباكية وي عينه  جواب من شكى عن تألّم      
يستحـسنه الطبـع والوجـدان ومنـه     ويراد منه كلا المعنيين، بل لا يخفى لطفه وأنّه    

  : قول الشاعر في مدح النبي الأعظم في شعر لطيف له
 المرتمي في الدجى والمبتلى بعمى  

  بتغي ديناًـمـأً والـمـى ظـكـمشتـوال    
 ةـيـاحـلّ نــن كــدته مـون ســأتـي  

  ١مائه عيناًـعـن نـدون مــيـفـتـسـوي    
الـشمس والعـين الباكيـة والعـين الجاريـة      : فاستعمل لفظ العين في معان أربعة    

  .والذهب
وكان من  ـ   م الفقيه الاُصولي الشيخ محمد رضا الأصفهاني      لوقد صنّف العا  

، بل كونه استحالته في بيان إمكان ذلك وعدم لةساـ ردباء والشعراء والفصحاء الاُ
 وقد بالغ »ينين في استعمال العين في المعنيإماطة الغ«من طرائف الكلام سماها ب ـ

في ذلك في اُصوله المسماة بوقاية الأذهان وأتى فيها بنموذجات منهـا قطعـة مـن     
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 وقع فيه استعمال اللفظ فـي أكثـر مـن     في مدح خاتم الأنبياء محمد  دتهقصي
  : بيت ومصراع ومنها قولهكلّ معنى واحد مكرراً، بل في 

  فرشوقاً إلى حضرة المز  قلبي بشرع الهوى تنصر  
  حاذرطيع ـة أم قـلمـغو  ة تلك أم كناسـســكني  
  شاهد ذاك الجمال كبر  اـمـ ولاذلـــره عـــغـص  
  ١رصوا مثلها تُـدق مـص  ورة سبقنيـما رأى صـل  

  . ٢مثلة والشواهد فراجعوغير ذلك من الأ
                                                

 .91: وقاية الأذهان. 1
والـسيد  » الكفايـة «مـا وقـع بـين صـاحب     : وللماضين من الأعلام في ذلك طرائف من القضايا منهـا        . 2

 فـرأى أن  ،ث كانا يمشيان معاً، فنظر السيد إلـى خلفـه   في سوق النجف حي»العروة«الجليل صاحب  
:  بقولـه أحداً من الحمالين يأتي وعلى رأسـه قطعـة بـاب يمكـن أن يـصيب رأس الآخونـد فخاطبـه        

  !!  فيه معنيين جداً وهزلاًدوقص» !تكون نخور كه در مياد«
غـي ذكـره فـي هـذا     إنّـه مـن طريـف مـا ينب    ـ وقد يقال ـ كما في ذيل تقريرات بعض أعلام العـصر    

  : المجال ما أنشده الشاعر الفارسي وقال
  مرغ هوا را نصيب وماهى دريا                       از در بخشندگى وبنده نوازى

  :  من غيرهن مختلفة في نفس الوقت كلّ واحد أحسٍحيث يمكن أن يراد منه خمس معان
ا نقـل أن هنـاك سـمكة تـشبه بالـسفرة      كم ـ(أن يراد كون بعض الطير نصيباً لأسماك البحر  : أحدهما

  ). المبسوطة على وجه الماء
  .أن بعض الأسماك يكون نصيباً لطير الهواء: ثانيها
  . اءمأن نصيب الطير هو الهواء كما أن نصيب السمك هو ال: ثالثها

  .  جعل كليهما نصيب الإنسان أن اللّه: رابعها
ورزقاً يختصّ به لكن الشاعر العربي استعمل لفـظ العـين     أن لكلّ من الطير والسمك نصيباً       : خامسها

أنـوار الاُصـول   (. في معان أربعة والشاعر الفارسي استعمل مجموع الجملة في معان مختلفـة، انتهـى    
  )1، الهامش 150: 1
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  . هذا كلّه حول القول الأول وهو استحالة الاستعمال في أكثر من معنى واحد

  للفظ في أكثر من معنى لفظاًعدم جواز استعمال ا
ز لفظـاً بـدعوى اعتبـار قيـد     ئغير جاأنّه وقد يقال بأنّه وإن لم يكن محالاً عقلاً إلا   

  . ١ين ينافيه، فلا يجوزالموضوع له، فاستعماله في المعنيالوحدة وتبادرها في 
لكنّه واضح المنع ويشهد عليه الوجدان والتبادر وكون الوضع في حال وحدة   

  . لا يقتضي تقيد الموضوع له بقيد الوحدةتوقيفيته المعنى و
أيـضاً مـن جـوازه    » المعـالم «وعلى هذا فلم يبق مجال لما ذهب إليه صـاحب         

مجـازاً حيـث وضـع اللفـظ     المفـرد  وكون استعماله في أكثر من معنى واحد فـي        
الوحـدة، فيكـون   قيـد  للمعنى بقيد الوحدة ويلزم من اسـتعماله فـي الأكثـر إلغـاء       

  . ٢لاً في جزء المعنى بعلاقة الكلّ والجزء وهو مجازمستعم
مـن  » الكفايـة «نعم، لو تنزّلنا عن ذلك لم يكـن وجـه لمـا أورد عليـه صـاحب       

كون مقتضاه حينئذ عدم الجواز لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة، بل يباينـه           
  . ٣مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا

 نبه بنفسه عليه من أن مـورد البحـث والكـلام إنّمـا     فإن ذلك غفلة وذهول عما   
                                                                                                               

  
 بـل الاحتمـالات مختلفـة    ، من استعمال الجملة في معـان متعـددة معـاً   ليسلكنّه مخدوش بأن ذلك     

نسب بين الأسـماء وأنحـاء مـن التركيبـات المحتملـة فيهـا ولا يحتمـل             التلاف القراءة و  يختلف باخ 
  ]منه غفراالله له[.  عليك المقامطكلّي قراءة منها إلا لمعنى واحد فتدبر حتّى لا يختل
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ل والمفروض أن كلّ لاهو استعمال اللفظ في كلّ من المعنيين على سبيل الاستق        
من المعنين بقيد الوحدة والآن استعمل في كلّ منهما بعد إلغاء القيد، فيكون من               

ن باعتبار يلمعنيقبيل استعمال لفظ الموضوع للكلّ في الجزء بالنسبة إلى كلّ من ا    
 وليس مراده أن اللفظ يستعمل في معنى مركّب من المعنيين أو .إلغاء قيد الوحدة

في كلّ منهما بقيد كونه مع الآخـر حتّـى يكـون مـن قبيـل بـشرط شـيء كمـا لا              
ولعلّ ذلك من خلط المصداق بالمفهوم حيث إن المراد منه، هو مـصداق   . يخفى

  .  شيء، فتدبرالأكثر دون مفهومه الذي هو بشرط
وغيره ممن التزم باعتبـار قيـد الوحـدة فـي          » المعالم« صاحب   ىفالذي يرد عل  

الموضوع له هو الإشكال الأول من أن ذلك يكذّبه الوجدان والتبادر، بـل يمكـن    
 هي الوحدة الماهوية بمعنـى     ن كان أن يقام عليه البرهان فإن المراد من الوحدة إ        

ة فهـو لا يفيـدهم فـي مقـصودهم وإن كـان المـراد           أن الموضوع له ماهية واحـد     
 حيث إن الوجود لا يؤخـذ فـي   ،الوحدة في الوجود فهو خارج عن مفهوم اللفظ      

مفهوم اللفظ وإن كان المراد الوحدة في مقام الاسـتعمال فهـو متـأخّر عـن مقـام              
  . الوضع، فكيف يعتبر فيه، فتدبر، فإنّه دقيق

 المفرد بـالعطف، فـلا مـانع مـن          اً في قوة تكرار   ية والجمع ثنإن الت : وأما قوله 
 اًاستعمالها وإرادة أكثر من معنـى واحـد حقيقـة كمـا إذا اسـتعمل المفـرد مكـرر           

واُريد في كلّ استعمال معنى غير ما اُريد منه في آخر فكما لا إشـكال فـي إرادة          
ول بـواو  العين الجارية والباكية فيما إذا تكرر لفظ العين وعطـف الثـاني علـى الأ         

؛ لأنّه بمنزلـة  جئني بعينين: هولقجئني بعين وعين كذلك الأمر في     : العطف كقوله 
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  . ، انتهى١التكرار بالعطف
أنّه مخالف لما هو المشهور وعليه الارتكاز من أن هيئة التثنيـة    : فيرد عليه أولاً  

لـة علـى   والجمع تدلّ على إرادة فردين وأزيد مما يراد من مفردهما لا أنّها للدلا            
  . تكرار لفظ المفرد وكونه في حكمه

ــ  » المعالم«كما في ـ وكون التأويل بالمسمى في تثنية الأعلام وجمعها تعسفاً  
  . لا يدفع التبادر خصوصاً بعد مساعدة العرف والارتكاز لهذا التأويل

ن الظاهر والمتبادر من هيئة التثنيـة والجمـع وإن كـان هـو التعـدد مـن            أ: وثانياً
عنى الفرد إلا أنّه إنّما يتصور إذا كان اللفظ موضوعاً لعام له أفراد متعـددة وأمـا                 م

مثل أسامي الأعلام فحيث لا يتصور فيه ذلك، فيكون نفس هـذا قرينـة علـى            في  
  . إرادة فردين من معاني المفرد لا من معنى واحد حتّى يستلزم التأويل

ة تكرار المفرد حتّـى يـصح اسـتعمال      أنّه ليس التثنية والجمع في قو      :فتحصّل
: لكنّه لو سلّم هذا المبنى فلا وجه للإشـكال عليـه تـارة         حقيقة  كلّ منها في معنى     

بأن التثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهـا                
  .  معنى من معانيهكأنّه كرر واُريد من كلّ لفظ فرد من أفراد معناه لا أنّه اُريد منه

بأن هذا ليس من باب استعمال اللفظ فـي الأكثـر؛ لأن هيئتهمـا إنّمـا                : واُخرى
تعـدد  مدد مما يراد من مفردهما، فيكون اسـتعمالها وإرادة ال عتمتدلّ على إرادة ال   

من معانيه استعمالاً لهما في معنى واحد كما إذا استعملا واُريد التعدد عـن معنـى        
   .واحد منهما

فلأنّه استظهار بلا وجه؛ إذ بعد تسليم أنّهما في قوة التكرار لا ظهور   : أما الأول 
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لهما فيما ادعى، بل قد يستظهر منه العكس وهو إرادة معنيـين كمـا فـي المكـرر                   
ع غيـر  ئنعم، فيمـا لـيس لـه إلا معنـى واحـد كالألفـاظ الدالّـة علـى الطبـا                . حقيقة

. أيـضاً حقيقـة   ركرمردين من المعنى كما في المحالة فلاالمشتركة يكون المراد    
  . والحاصل أن الأمر يختلف بحسب اختلاف المقامات

ينهمـا  عأن التثنيـة والجمـع ب    » المعـالم «فلأنّه ليس دعـوى صـاحب       : وأما الثاني 
 انتكرار اللفظ المفرد، بل أنّهما بمنزلته وفي حكمه وقوته، فكلا المعنين يـستفاد         

تعدد حسب الفرض، بـل هـي دالّـة         مللهيئة على إرادة ال   لالة  ولا د من لفظ واحد    
اكي عـن كـلّ مـن     حخرة ال على مجرد أن المفرد في حكم التكرار بالعطف فبالأ        

ين أو المعاني لفظ واحد وهو معنى استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد           عنمال
  . في معنى بطون القرآن ؛فتدبر

ر فـضلاً عـن جـوازه    كث ـستعمال اللفـظ فـي الأ     على وقوع ا   ثم إنّه ربما يستدلّ   
ــن       ــا روي ع ــي م ــبعين، فف ــبعة أو س ــاً س ــرآن بطون ــى أن للق ــة عل ــار الدالّ بالأخب

يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن بطن وله  «:  عن جابر بن يزيد الجعفـي      »المحاسن«
  . ١»ظهر وللظهر ظهر

 بـا جعفـر  سألت أ: وفيما روي عن تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار قال       
ظهـره  : فقـال ... القرآن آية إلا ولها ظهـر وبطـن       ) من(ما في   «: عن هذه الرواية  

كمـا   يجـري    ،)بعـد ( ومنه ما لـم يكـن        ، منه ما قد مضى    ، وبطنه تأويله  ،تنزيله
  . ٢» والراسخون في العلم  وما يعلم تأويله إلا اللّه...الشمس والقمرتجري 
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ة لها أصلاً على أن إرادتها كان من باب  بأنّه لا دلال:»الكفاية«وأجاب عنه في   
إرادة المعنى من اللفظ فلعلّه كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنـى             
لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل 

  . ، انتهى١ا قاصرة عن إدراكهانفيه اللفظ وإن كان أفهام
 عـن المقـام بـالمرة؛ إذ مجـرد إرادة           بأن الاحتمـال الأول أجنبـي      :وأنت خبير 

المعاني في أنفسها وخطورها بباله عند استعمال اللفظ في معناه لا يرتبط بـالقرآن   
ون يعظّم به القرآن؛ إذ لا يخلـو أي مـتكلّم حـين الـتكلّم     ؤولا يكون شأناً من الش 

ة عن كلامه ما لم يكن الكلام مفيداً  ور وهي أجنبي  موالاستعمال إلا ويخطر بباله اُ    
  . لها ودليلاً عليها بنحو من الأنحاء

نعم، لا بأس بالاحتمال الثـاني كمـا كـشف عنـه الغطـاء مولانـا أميرالمـؤمنين              
والْوالـداتُ يرضـعن    :  بـآيتي الرضـاع     مـستدلاً  ٢ في بيـان أقـلّ الحمـل       علي

 ٤وحملُه وفصالُه ثَلاثُـون شَـهراً    ل والفصال    والحم ٣أَولادهن حولَينِ كاملَينِ  
  . ولاً عنه لأفهام عامة الناسغفوكان ذلك م

       ة للمعنى المـستعمل فيـه      كما يمكن أن يكون المراد بالبطون المصاديق الخفي
 ورفع الغشاوة  تنبيهرة ولا يكاد يتوجه إليه إلا بعد ال       صالتي تخفي على الأفهام القا    

أَم يحـسدون النّـاس     : ه البطن كما فيما ورد في تفسير قوله تعـالى         ولهذا يقال ل  
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  . ١ من فَضْله  على ما آتاهم اللّه
ويقرب منه ما يخطر بالبال بتقريب أحسن على عكس سـابقه مـن أن للقـرآن             

ة معاني يخفى ولا يتوجـه أفهـام النـاس إلا إلـى بعـض مـصاديقها الظـاهرة الجلي ـ        
 المراد هو ذلك المصداق ولا غير مـع كـون المـراد هـو المعنـى       بحيث يتخي ل أن

 فـإن  ٢نْسان إِلـى طَعامـه  فَلْينْظُرِ الإ:  تعـالى العام الشامل له ولغيره كما في قوله     
ره بـالعلم وأنّـه    يعـام المـادي للجـسم وفـي الخبـر تفـس            الط العرف لا يفهم منه إلا    

ف أن المـستعمل فيـه اللفـظ معنـى عـام       فيستكـش  ٣» ممن يأخذ  مهفلينظر إلى عل  «
 ونظيـر ذلـك مـا ورد فـي     .شامل للطعام المأكول الجسمي وطعام الروح والـنفس      

:  فـي عـالم الـذر بقولـه          من أنّه العهد مع اللّـه      ٤أوفُوا بِالعقُود : تفسير قوله تعالى  
لىقالُوا ب كُمبتُ بِرأَلَس٥ .  

 مـن الروايــات التـي يمكـن أن يتــوهم    ولا بـأس بالإشـارة إلـى جملــة اُخـرى    
 ٦»أن القرآن نزل على سـبعة أحـرف       « :الاستدلال بها للمطلوب وهي ما ورد من      

 أي نزل القرآن بالمعاني المتعـددة       ،بدعوى كون المراد من الأحرف هو المعاني      
  . أكثر من واحد
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ورد مـن طــرق   وقـد يـدعى تـواتر هـذه الروايـات مـن طرقنـا مـضافاً إلـى مـا          
  .أيضاً مةالعا

وبعـد حمـل   . أما العامة فقد فرده بأن المراد أن القرآن نزل علـى سـبعة لغـات         
 القرآن باللغـات المختلفـه وتبـديل بعـض     ةعلى جواز قراء االسبع على الكثرة بنو 

  .اللغات ببعض
فإذا هـو يقـرء    ... أنّه كان يقرء سورة الفرقان    «:  عن عمر بن الخطّاب    فقد روى 

  .١»على حروف كثيرة
، مـروا  ٢...كُلّما أضاءَ لَهـم مـشوا فيـه      :  بن كعب في قوله تعـالى      يباُوعن  

  .فيهسعوا  فيه،
  .، امهلونا، أخّرونا3وناروا انظُ آمنُلذينل: وعن ابن مسعود

  .وشف، كالصوف المن4وشفُ المنالعهنِِكَ: وعنه أيضاً
  .، حتما٥ًوماًنَذَرتُ للرحمنِ صَ: وعنه أيضاً

  .٦إلى غير ذلك وساعد ببعض الروايات من طرقنا
: ن الـصادق ع ـولكن ورد عن أئمة أهل البيت التحاشي عـن ذلـك غايـة، ف         
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  .١»ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد... كذبوا«
 إن   أيـضاً عـن حمـاد بـن عثمـان، قلـت لأبـي عبـداالله                دومع ذلك فقـد ور    

ة أحرف وأدنى ما ع القرآن نزل على سب   إن«:  فقـال   :الأحاديث تخلف عنكم، قال   
مـسك بغيـر    أهذا عطاؤنـا فـامنن أو       : للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، ثم قال       

  .٢»حساب
لـم    ماهمنقرآن على سبعة أحرف منه ما كان و       تفسير ال «: ، قال وعن الباقر 

  .٣»يكن بعد ذلك تعرفه الأئمة
  .بطن بهذا المضمون في تفسير الظهر وال وقد مر رواية

ولكن كلّ ذلك أجنبي عن استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد، فـلا          
  .يرتبط بالمقام

ع أما بيان المراد من هذه الروايات على شتاتها والجمع بينهـا فهـي مـرتهن تتب ـ        
 فـي الحـال عـدم تهافـت بينهـا فـإن             يتراءى تراءى أكثر من ذلك وإن كان الذي       

 تفسير اد عن الرواية الأخيرة من أن المراد كونرواية حماد محمول على ما يستف   
على سبعة أحرف منه «وأما هذا التفسير   . ه والفاظه تنالقرآن على سبعة أحرف لام    

 رواه العياشـي وقـد    مـا ابه ذلك في روايات البطون مثـل شفقد عرفت م  » ...ما كان 
خـر  ت الاُفي بعض الروايـا كما  فمعناه  » وجوه عةعلى سب «الإمام  إسناد  ا  وأم. سبق

  .من أنّه العام والخاصّ والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك
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:  تعـالى أن المراد تطبيقاته ومـصاديق فـي طـول الأعـصار والـدهور فـي قولـه           
      ونلَملا تَع كُنتُم ألُوا أهلَ الذّكرِ إن1فَاس  تعالى ، أو قوله  :    النـاس وندسحي أم

 ـ:  قوله تعـالى   ، أو 2 من فَضْله  علَى ما آتاهم االلهُ    يقتُ االلهِ ب       كُنْـتُم إن لَكُـم خَيـر 
  . زمان هو بقية االله إلى غير ذلك، واالله اعلم في كلّ فإن الإمام3نيمؤمنِ
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  الأمر الثالث عشر
في المشتق  

فيمـا  اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلـبس بالمبـدأ فـي الحـال أو            
يعمه وما انقضى عنه على أقوال بعد الاتّفاق على كونه مجازاً فيما يتلبس بـه فـي            

 وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ١الاستقبال
  : ينبغي تقديم اُمور

  أقسام الاشتقاق: الأول
إمـا أن يـشتمل علـى    أن المشتق ـ في الاصطلاح ـ على ثلاثـة أقـسام؛ لأن الفـرع      

حروف الأصل وترتيبه، أو يشتمل على حروف الأصل دون ترتيبه أو لا يـشتمل             
في اللفظ والمعنـى فـي الجملـة علـى وجـه      مناسبة على شيء منهما إلا أن بينهما       

فـالأول يـسمى بالاشـتقاق الـصغير     . يصح معه اعتبار أحدهما أصلاً والآخـر فرعـاً   
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اق الكبير كالجذب والجبذ والثالـث بالاشـتقاق       كضارب وضرب والثاني بالاشتق   
  . الأكبر كثلم وثلب

  .  مورد الكلام في المقام هو القسم الأول فقط ولا إشكال أن:ومن الواضح

  في المراد بالمشتق في محلّ الكلام: الثاني
أنّــه لــيس المــراد بالمــشتق هنــا مطلــق المــشتقّات كالماضــي والمــضارع والأمــر  

مراد خـصوص مـا يجـري منهـا علـى الـذوات بملاحظـة اتّـصافها         بل ال ... والنهي
بعرض أو عرضي واتّحادها معه بنحو من الاتّحاد كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو 

      هة ويـشهد عليـه عنـوان       الصدور والإيجاد كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشب
 فـي الأعـم   اع من أنّه هل هو حقيقة في خصوص الذات المتلـبس بالمبـدأ أو       زالن

وليس الأفعال حقيقة في الذات بداهة ولا جارية على الذات، بل إنّها إنّمـا تـدلّ                 
على قيام المبادي بها قيام صـدور أو حلـول أو طلـب فعلهـا أو تركهـا منهـا علـى          

  . اختلافها
مضافاً إلى أن زمـان التلـبس مـأخوذ معـين فـي الماضـي والمـضارع، والأمـر                   

  .لا محلّ للنزاع، فالأفعال خارج عن البحث والكلاموالنهي طلب للالتباس، ف
بل تعميمه لمطلق المشتغات الجارية على الذوات حتّـى لاسـم الآلـة وصـيغة            

 إشـكال، لا لمـا علّلـه بعـض        الأزمنة والأمكنة أيضاً لا يخلو عـن       المبالغة وأسماء 
زاع  من أن اختصاص التمثيل باسم الفاعل ونحوه يدلّ على اختصاص الن           ١الأجلّة

بل لأن معـاني سـائر الـصفات أعـم مـن      . به فإنّه كما ترى غير صالح للاختصاص 
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فإن من اسم المفعول ما يطلـق  «تلبس وما انقضى عنه، بل ومن لم يتلبس قطعاً      مال
 ومنـه مـا يطلـق فـي     هد أو مـصنوعه أو مكتوب ـ على الأعم كقولك هذا مقتـول زي ـ     

نه أو مقـدوره ولـم نقـف فيـه     خصوص المتلبس نحو هذا مملوك زيـد أو مـسكو   
ك اسم المكان واسم الآلـة حقيقـة فيمـا اُعـد للآليـة أو         لوكذ... ية كلّ ةعلى ضابط 

ة المبالغـة فيمـا كثـر اتّـصافه         غيص ـاختصّ بها حصل المبدأ أو لـم يحـصل بعـد و           
  . وهذه المعاني مما اتّفق عليه الكل١ّ»...بالمبدأ عرفاً
 التلبـسات حـسب تفـاوت    ءاح ـختلاف أنمن أن التفـاوت بـا  » الكفاية«وما في   

والـصناعة والملكـة وهـي لا يوجـب      الفعليـة والـشأنية     مبادي المشتقّات بحـسب     
  . ٢...تفاوتاً في المهم من محلّ النزاع هاهنا

مخدوش بأن التصرف في المبدأ أمر بعيد لا يقبلـه الوجـدان والـذهن الـسليم       
مشتقّاته من الماضي أو المضارع خصوصاً بعد ما يرى أنّه لم يؤخذ ذلك في سائر 

  . ونحوهما وإنّما يختصّ ذلك باسم الآلة مثلاً
مضافاً إلى أنّه يلزم منه المجاز بلا حقيقة أي يكون المبدأ في اسم الآلة مجازاً   

  . مطلقاً من دون استعمال في معناه الحقيقي ولو مرة
ة، فالموضـوع لـه    من النسبة التي هـي معنـى الهيئ ـ     بل الأظهر أن التفاوت ناشٍ    

لهيئة اسم الآلة هي الشأنية والآلية والمقراض متلبس بهذه النسبة مادام لـه شـأنية             
زيل منه ذلك كما إذا انكسر أو كان جديداً ولم يـصنع بعـد فهـو         اُالقرض إلا إذا    
  . غير متلبس بعد
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ر تلبس بالقتل الكثي ـ  يوهكذا الحال في صيغ المبالغة، فإن القتّال ليس له زمان           
وضـعت  بهيئتـه    بـل هـي      مرنـص أمر تدريجي الوجود يوجد وي    وتعدادها  إذ القتل   

نعم، يمكن تـصور النـزاع فـي بعـض المـوارد      . لبيان اتّصاف الذات بالمبدأ كثيراً    
  . كالعلامة التي يتصور فيه التلبس بالمبدأ الكثير، فتدبر

  في عدم اختصاص البحث بالمشتق النحوي: الثالث
كــلام فــي المقــام لا يخــتصّ بالمــشتق الاصــطلاحي النحــوي مــن ن البحـث وال إ

خصوص أسـماء الفاعـل والمفعـول والـصفة المـشبهة واسـمي الزمـان والمكـان            
ونحوها، بل يعم مطلق مـا كـان مفهومـه جاريـاً علـى الـذات ومنتزعـاً بملاحظـة                    

والحر اتّصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامداً كالزوج والزوجة والرق .  
 في باب الرضاع فـي مـسألة مـن    »الإيضاح«د استشهد لذلك بما حكي عن     وق

  : »القواعد«قال في .  الصغيرةتهنت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجكا
إن ... ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه علـى التعاقـب، فـالأقرب تحـريم الجميـع             

مـت الكبيرتـان مؤبـداً وانفـسخ عقـد       حر كان قـد دخـل بإحـدى الكبيـرتين وإلا         
  . ..١الصغيرة

ولى والصغيرة مع الـدخول  تحرم المرضعة الاُ : »الإيضاح«في  وقال في شرحه    
بالإجماع وأمـا المرضـعة الآخـرة ففـي تحريمهـا           ) بإحدى الكبيرتين (بالكبيرتين  

؛ وابن إدريس تحريمها؛ لأن هذه يصدق عليها خلاف فاختار والدي المصنّف   
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، انتهـى  ١... بقـاء المـشتق منـه هكـذا هاهنـا        م زوجته؛ لأنّه لا يشترط في المـشتق       اُ
  .كلامه

في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيهـا علـى الخـلاف فـي      » المسالك«وما عن   
٢مسألة المشتق .  

فإن تعبيراتهم في المسألة صريحة في أنّه كلّما كان مفهومه منتزعاً من الذات          
ياً ضــعرضــاً أو عربملاحظــة اتّــصافها بالــصفات الخارجــة عــن الــذاتيات كانــت 

ية وغيرها من الاعتبارات والإضافات كان محـلّ النـزاع          ية والحر كالزوجية والرقّ 
وإن كان جامداً؛ سواء كان المراد من المشتق في عنوان البحث هو هـذا المعنـى           

  . ة فيهحالعام أو لم يكن ولكن يلحق به في مورد النزاع وذلك مما لا مشا

  اًيفقهلرضاع ر في افخحول كلام ال: فرع
عـن  » الكفايـة «اً ولـو إجمـالاً، فـإن المنقـول فـي      يولا بأس بالنظر في المسألة فقه   

، وفي بعض النسخ مع الـدخول بإحـدى   ٣مع الدخول بالكبيرتين : قوله» الإيضاح«
 ولعلّ الأصـح هـو   . أيضاً كما عرفت   »القواعد«الكبيرتين كما هو كذلك في متن       

دخولتين يحرم المرضعة الاُولـى والـصغيرة       مكبيرتان  الثاني فكما أنّه إذا كانت ال     
بمحض حصول الرضاع لصيرورة المرضعة اُم الزوجة والصغيرة ربيبة المدخولـة        

اً علـى الخـلاف حيـث تـصير اُم مـن        باُمها ويبقى الحكم في المرضعة الثانية مبني ـ      
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ة كانت زوجته، كذلك مع الدخول بإحدى الكبيـرتين؛ فإنّـه إن كانـت المدخول ـ        
 ،هي الاُولى، فيكون الحكم في المرضعة الاُولى والصغيرة كما في الفرض الأول

  اً على الخـلاف، وإن كانـت المدخولـة هـي الثانيـة، فعنـد       وفي الكبيرة الثانية مبني
حصول الرضاع الأول وإن لا تحرم الصغيرة من جهة صيرورتها ربيبة لعدم كون             

ها بلا إشـكال وتحـرم مـن جهـة عـدم جـواز         إلا أنّه ينفسخ عقد   بها  الاُم مدخولة   
الجمع بين الاُم والبنت في آن واحد بنحو كما في الاُختين إلا أن الاُم تحرم عليه  
مؤبداً دون البنت، فالصغيرة ينفسخ عقدها بالرضاع الأول ولكـن لا تحـرم مؤبـداً      

 مؤبداً لأنّها إلا أنّه بعد حصول الرضاع الثانية ـ والمفروض كونها مدخولة ـ تحرم  
صارت ربيبة الزوجة المدخولة وأما نفـس الزوجـة الثانيـة فتحريمهـا مبنـي علـى            

  . الخلاف كالفرض السابق
 أنّه لو لم تكونا مدخولتين أصلاً لـم يختلـف الحكـم مـن               :ومما ذكرنا تعرف  

 حيث حرمة الكبيرة الاُولى مؤبداً والكبيرة الثانية على الخلاف والصغيرة أيضاً إلا
 إحـدى  أوأنّه لا تكون حرمة الصغيرة حينئذ مؤبدة فاشتراط الدخول بـالكبيرتين       

ذلك الدخول بإحـدى    للا تأثير له إلا في تأبيد حرمة الصغيرة ويكفي          . الكبيرتين
الكبيرتين لكي تصير الصغيرة ربيبة الزوجة المدخولة بها وقد مر التصريح بذلك            

المؤبدة في الثلاثة على الـدخول بإحـدى    ة  حيث علّق الحرم   »القواعد«في عبارة   
  . الكبيرتين وإلا حرمت الكبيرتان مؤبداً وانفسخ عقد الصغيرة

ضعة الاُولى أيضاً على مـسألة المـشتق حيـث إنّـه           روقد يتوهم ابتناء حرمة الم    
بمحض حصول الرضاع تصير هي اُماً والجاريـة بنتـاً وهمـا فـي زمـان واحـد ولا                 

 الزوجية، فليس عند حصول وصف الاُمية للكبيرة الاُولى أيـضاً      ية مع تيجتمع البن 



١٦٣.....................................................................................................................في المشتق 

 

 وإنّما تصير اُم مـن  ،زمان يكون الصغيرة زوجة حتّى يصدق عليها اُم الزوجة فعلاً 
  . ١كون حرمتها مبنية على الخلاف أيضاًيكانت زوجته، ف

                      الإشـكال إنّمـا يـرد علـى فـرض أن يكـون صـدق المـشتق ويدفع ذلـك بـأن
ا والمفـروض  بالزمان وليس كذلك، بل يكفي فيه تحقّق ذلك ولـو آنـاً م ـ     محتاجاً

 الزوجيـة               تحقّق الاُم واحد، فيكفي ذلـك فـي صـدق اُم ية وانتفاء الزوجية في آن
  . متلبساً

ية علّة لارتفاع الزوجية وهي تإنّه وإن لم يجتمعا في زمان إلا أن البن: وقد يقال
لم يستلزم الزمان حقيقة إلا أن العرف يراها متقدماً مقدمة عليها رتبة والرتبة وإن     

زماناً وهذا يكفي في صدق المشتق .  
مضافاً إلى أن ذلك أيضاً لا يؤثّر إلا في تأبيد حرمة الكبيـرة وإلا فقـد عرفـت         

 في الزوجيـة ولا  تنبحصول الحرمة بمحض الرضاع لعدم جواز اجتماع الاُم وال       
ة حرمتها مبنينفس  أصلاً بخلاف الكبيرة الثانية فإن تني ذلك على مسألة المشتقبي

  . على المسألة بلا إشكال
 وهـي مـا رواه  رواية معمول بها عند الأصحاب المسألة وبعد اللتيا والتي، ففي  

إن رجـلاً تـزوج بجاريـة        :قيـل لـه   :  قـال  عن أبي جعفر   ٢رواه: علي بن مهزيار  
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 وليس كـذلك ولا يناسـب نقـل رأي ابـن      هو الجواد قرينة على كون المراد من أبي جعفر      
وغيره حتّى يكون رأيـه  حنيفة رمة في ذلك الزمان، إذ لم يكن ابن شبرمة من فقهاء العامة كأبي          بش

  فالظاهر كون المراد من أبي جعفر هـو البـاقر  ، بل كان قاضياً من قضاة العامة  ،بعد سنين اً  حمطر
  ]منه غفراالله له[. فيكون في الرواية إرسال كما هو ظاهر لفظ رواه أيضاً
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حرمت عليه : ة اُخرى له، فقال ابن شبرمةصغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأ
 ـ  «: فقال أبو جعفـر   . الجارية وامرأتاه  رمة تحـرم عليـه الجاريـة       بأخطأ ابن ش

وامرأته التي أرضعتها أولاً، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّهـا أرضـعت ابنتـه                
  . ١»)ابنتها(

 كـان  والرواية وإن كان فيها إجمال من بعض الجهات من حيث إن اللبن هـل  
من الفحل أو من غيره أو أن الأول كانت مدخولة بها أم لا؟ إلا أن يحمـل علـى             

 من الإشكال ٢»الإيضاح«المتعارف من كونها مدخولة بها مضافاً إلى ما يظهر من  
في سندها، إلا أنّها معمولة بها عند الأصحاب حيث يرى الفتوى بمضمونها ومـع       

ستنادهم بالرواية دون القاعدة، فلا يبقـى       القول بعموم المشتق وهذا كاشف عن ا      
  . مجال لابتناء المسألة على الخلاف في المشتق، فتدبر

  في جريان النزاع في اسم الزمان: الرابع
بنفسه ـ وهي الزمان ـ ربما يشكل في جريان النزاع في اسم الزمان؛ لأن الذات فيه 
 الجاري عليه حقيقـة  ينقضي وينصرم فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف 

  . تلبس به في المضيمفي خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعم ال
  : وأجابوا عنه بوجوه

من أن انحـصار مفهـوم عـام بفـرد كمـا فـي المقـام لا        » الكفاية« ما في   :الأول
يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العـام وإلا لمـا وقـع الخـلاف فيمـا          
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له لفظ الجلالة مع أن الواجـب موضـوع للمفهـوم العـام مـع انحـصاره فيـه               وضع  
  . ١تبارك وتعالى
ك لـم يكـن     لأنّه التزام بالإشكال، فإنّه على فرض صحة الوضع كذ        : وفيه أولاً 

  . ثمرة في النزاع فيه، فيكون خارجاً عن محلّ الكلام
لفـظ للكلّـي مـع    بجريان الإشكال فـي نفـس الوضـع أيـضاً؛ إذ وضـع ال      : وثانياً

انحصاره في فرد واحد يستلزم اللغوية في الوضع لعدم الحاجة إليه والنقض بلفظ 
الجلالة والواجب غير صحيح؛ إذ لفظ الجلالة يستعمل عند غير الموحـدين فـي              

 ولعلّ الواضع كان منهم وأما لفظ الواجب أي واجـب الوجـود فلـيس              ،الكثيرين
 بل هو مركّب من كلمتين لكلّ منهما معنـاه العـام   ،لفظاً خاصّاً معيناً لمعنى خاصّ    

  . ولا ربط له بالمقام
أن هذا الجواب إنّما يساعد القول بـالأعم وأمـا بنـاءً علـى الاختـصاص       : ثالثاًو

بالمتلبس، فيستلزم أن يكون استعماله مجـازاً دائمـاً؛ إذ الفـرد الموجـود ـ حـسب       
  . فيه إشكالود للمتلبس الفرض ـ هو ما انقضى عنه المبدأ ولا وجو

 في مبحـث الاستـصحاب وبنـى عليـه      أن ذلك لا يناسب ما يأتي منه      : ورابعاً
  . جواز الاستصحاب في الزمان والزمانيات كما سيأتي الإشارة إليه

 ما يستفاد من بعـض الأعـاظم وقـرره وتبعـه بعـض المتـأخّرين مـن أن          :الثاني
موضـوع لـه فيهمـا جـامع يطلـق علـى       الوضع في اسم الزمان والمكـان واحـد وال      

الزمان تارة، وعلى المكان اُخرى، فيمكن وضع الهيئـة للخـصوص أو للأعـم؛ إذ         
يكفي في صحته ترتّب الثمرة بالنـسبة إلـى بعـض المـصاديق التـي ينطبـق عليهـا             
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  . ١العنوان وهو المكان وإن لم يكن هناك مصداق ولا ثمرة بالنسبة إلى الزمان
ا ويشهد م بل الظاهر أنّها مشتركة لفظية بينه،وى لا شاهد لها أن ذلك دع  : وفيه

         كمـة الوضـع   حله أنّا لم نجد مورداً استعمل اللفظ فيه في القـدر الجـامع، مـع أن
  . تقتضي استعمال اللفظ في الموضوع له ولو أحياناً وفي بعض الموارد

كانت وجودات  ما أفاده المحقّق العراقي من أن الأزمنة والآنات وإن         :الثالث
كون وتكـون الآنـات متّـصلة يعـد     سمتعددة متعاقبة ولكنّه حيثما لا يتخلّل بينهما       

دانياً يتصور فيه الانقضاء وتكون مجموع الآنات إلى انقـضاء الـدهر           حأمراً قاراً و  
  . موجوداً واحداً شخصياً مستمراً

ى الأبد وأن يكـون  إل أسماء الأزمنة    جميعثم أورد على نفسه بأنّه يستلزم بقاء        
  .  مثلاً عيسىكلّ آن مولد

وأجاب عنه بأنّه كذلك ولكنّه فيما إذا لم يكن هناك تجزية الزمان مـن ناحيـة     
العرف بأجزاء مثـل الـسنة والـشهر واليـوم والـساعة وإلا فلابـد مـن لحـاظ جهـة               

 المقتليـة مـثلاً فـي       جهـة الوحدانية في خصوص ما عنون بعنوان خاصّ فـيلاحظ          
 أو الشهر بجعل مجموع الآنات التي فيما بين طلوع الـشمس مـثلاً وغروبهـا         السنة

أمراً واحداً مستمراً فيضاف القتل إلى اليوم أو الـشهر أو الـسنة ويقـال هـذا اليـوم        
 وإن وقع القتل في ساعة خاصّة منه، فيمكن إطلاق الزمـان مـع        مقتل الحسين 

في اللاحق وهو اليـوم الحـادي      انقضاء حدثه وعارضه ما لم يصل إلى الجزء العر        
  . ، انتهى ملخّص كلامه٢عشر من المحرم في المثال
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 وهـو الــذي بنـى عليــه صــاحب   والـصحيح مــا التجـأ إليــه فـي ذيــل كلامــه   
جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات وقد حكـي عـن جملـة       في ١»الكفاية«

 متدرج الوجـود إلا أن    من أن الزمان وإن كان شيئاً      ٢اُخرى من أساتذة الفن أيضاً    
العرف يجمع عدة أجزاء منه وينتزع منها عنوانـاً كلّيـاً يعنونـه بـه كالليـل والنهـار                  
واليوم والسنة بناءً على ما هو الأصح من انتزاع هذه العناوين من كلّ جزء منها لا      
 من مجموع أجزاء اليوم بمجموعها، فإنّه يستلزم أن لا يتحقّق النهار إلا بآخر جزء
منه وينعدم بلافاصلة وهو خلاف متفاهم العرف، بل الظاهر أنّه يصح إطلاق هذه   
العناوين بحدوث أول جزء منها ويستمر إلى آخره مع كونها متلبساً بالمبـدأ عنـد        

  . بعض الأجزاء ومما انقضى عنه عند بعض آخر
حـدة  فالملاك هو الوحدة العرفية والعنوان الـذي يقـع موضـوعاً للـصفة لا الو           

الاتّصالية العقليـة ولازم ذلـك صـحة تـصوير المتلـبس والانقـضاء فيمـا إذا كـان           
مـا  موضوع الصفة عنواناً من العناوين الزمانية كاليوم والليل والـسنة والـشهر دون     

، فلا ٣لا تصلّ عند مطلع الشمس: إذا كان الموضوع نفس الزمان، فإذا قال الشارع
نعـم،  . صوير للانقضاء فيـه إلا بانقـضاء الـذات        يصدق إلا عند زمان الطلوع ولا ت      

ليس التلبس فيه بمقدار آن الطلوع دقيقاً، بـل يـصدق المطلـع عرفـاً فـي الـدقائق          
 هـذا الحـد العرفـي    شمس ما لم يمض زمان طويـل يخـرج عـن   اللاحقة لطلوع ال 
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  . وكلّ ذلك زمان التلبس عرفاً
حكايـة  د  ع ـلام العـصر ب   وبهذا تعرف الإشكال والمسامحة فيما أفاده بعض أع       

 من أنّه يندفع به الإشكال على الأقلّ بالنـسبة إلـى الأزمنـة      بيان المحقّق العراقي  
لا تصلّ عند مطلع الشمس لصدق المطلع عرفاً في : ل بقولهوالآنات المتقاربة ومثّ

  . ١...الدقائق اللاحقة لطلوع الشمس 
نقضاء وبقاء الـذات فيـه،   فإن ذلك خلط بين سعة التلبس عرفاً وبين تصوير الا    

فإنّه بتوسعة التلبس عرفاً فـي المثـال لا ينحـلّ الإشـكال مـن جهـة عـدم تـصوير                   
  . الانقضاء مع بقاء الذات كما لا يخفى

  ال عن حريم النزاععفي خروج الأف: الخامس
ال عن حريم النـزاع وإن كانـت مـشتقّة لكونهـا غيـر           فعن من الواضح خروج الأ    إ

، بل إنّها إنّما تدلّ على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول            جارية على الذوات  
 وكـذلك المـصادر، سـواء كانـت     .أو طلب فعلهـا أو تركهـا منهـا علـى اختلافهـا         

مجردة أو مزيداً فيها، فإنّها إنّما تدلّ على ما يتّـصف بـه الـذوات ويقـوم بهـا ولا                    
 وما قد يرى من .صادرع المتجري عليها إلا بالمسامحة والتأويل، بلا فرق بين أنوا

والفراغ عن المصادر » الكفاية«ه بالمصادر المزيد فيها في      ي والتنب ياختصاص النف 
 مبني على كون المصدر المجرد أصـل الكـلام لا مـشتقّاً وهـو خـلاف          ٢المجردة

ات ولـيس هـو الأصـل؛ لأن        التحقيق، فإن المـصدر أيـضاً مـشتق كـسائر المـشتقّ           
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كون موجوداً في ضمن المـشتقّات ولـيس المـصدر كـذلك لا     أن ي و دبالأصل لا 
دة مــن دون تــصويره بــصورة ، بــل أصــل الكــلام هــو نفــس المــاىلفظـاً ولا معن ــ

  . الموجودة بوجود الصورىكالهيول
 حيث إنّه اشـتهر  ،ثم إنّه قد يقع الكلام استطراداً في دلالة الأفعال على الزمان          

لـه معنـى بنفـسه مقترنـاً بأحـد الأزمنـة الثلاثـة،        في ألسنة النحاة أن الفعل ما كـان     
فالفعل الماضي ما دلّ على وقوع الفعل في زمان الماضي والمضارع ما دلّ علـى             

  . ال أو الاستقبالحوقوعه في زمان ال
 من حيـث إن الأفعـال يـسند إلـى     وقد أشكل ذلك على المحقّق الخراساني     

هما ولـو كـان الفعـل بمفهومـه     المجردات وكذلك نفس الزمان كإسناده إلى غير 
 عليه بالدلالة التضمنية لزم القول بالمجاز والتجريد في تلك اً بالزمان أي دالاًترنمق

  . ١الموارد وهو خلاف ما يرى من استعماله فيهما كاستعماله في سائر الموارد
الفعل : والظاهر أن المشكلة ناشية عن تخيل كون المراد من الزمان في قولهم          

ين ي ـ الأفلاك ويسمى زماناً عنـد الحكم يلّ على الزمان هو ما يحصل من جر     دما  
والفلاسفة واعتبار ذلك عند اللغويين بعيد في الغاية، بل الظاهر كون مـرادهم مـا           

هـو المعنـى الـذي يفهمـه     ووكـان ويكـون   » آينده وگذشته«ـيسمى عند العرف ب  
لّه إلى ذلك يرجع ما ابتنى  ولع.العرف من الزمان لا ما يحصل من حركة الأفلاك        

من دلالة الماضي على التحقّق والمستقبل على الترتّب ولازمهمـا الزمـان،      عليه
  . فيصير النزاع لفظياً كما لا يخفى
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ثم إن الكلام في معنى الحروف والفرق بينها وبين الأسماء والأفعال قد تقدم              
  . رادمستقصى ولا حاجة إلى تكراره ولو اطّراداً في الاستط

  في اختلاف المشتقّات في المبادي: السادس
ن اختلاف المشتقّات في المبادي وكون المبدأ في بعضها حرفة وصـناعة وفـي              إ

لية لا يوجب اختلافاً في دلالتها بحسب الهيئـة     فعبعضها قوة وملكة وفي بعضها ال     
  .أصلاً ولا تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها

 أو الحال، فيكون التلبس به فعـلاً  ضيلبس به في الم أنّه يختلف الت  : غاية الأمر 
تلبس به إلـى الحـال أو انقـضى عنـه ويكـون ممـا       يخذ حرفة أو ملكة ولو لم      اُلو  

  . مضى أو يأتي لو اُخذ فعلياً، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات وأنواع التعلّقات
م مـن كـون بعـض     وعليه بنى دفع ما يمكن أن يتوه ١»الكفاية«هذا ما قاله في     

المشتقّات حقيقة في الأعم اتّفاقاً نظيـر الكاتـب والمثمـر والمجتهـد وغيـر ذلـك                
كون إطلاقها بعد انقضاء مباديها بلا لحاظ علاقة عند أبناء المحاورة ومن البعيد              ل

من كون غير اسـم الفاعـل   » الفصول« وكذا دفع ما ذكره في    .عدم اطّلاعهم عليه  
 وقـد مـر نظيـر الإشـكال     ٢حلّ البحث استناداً إلى ما ذكـر وما بمعناه خارجاً عن م    

أيضاً في اسم الآلة والزمان والمكان وأنّها موضـوعة للأعـم قطعـاً وخارجـة عـن                 
  . محلّ الكلام
، بـل  حدثذلك الفعلية ما مر من كون المبدأ فيها ليس هو  : كلامهوحاصل  
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 ولـو بعـد انقـضاء فعليـة         القوة والملكة أو الحرفـة والـصناعة والتلـبس بهـا فعلـي            
شاهد على ذلـك أن هـذه المـشتقّات يـصدق فـيمن لـم       لالحدث كما لا يخفى وا 

تلبس بالمبدأ فعلياً أيضاً، فإن المجتهد يطلق على من له ملكة الاجتهـاد ولـو لـم           ي
 بل ولا يتلبس به أبداً، بل وقد لا يصدق على من تلـبس      ،يتلبس بالاجتهاد بالفعل  

ذا لم يكن ذلك ملكة أو حرفـة أو صـناعة، فإنّـه لا يطلـق علـى مـن       بالمبدأ فعلاً إ  
أكـرى دابتــه مــرة المكـاري ولا علــى مــن اشــتغل بالـصياغة اتّفاقــاً الــصائغ كمــا    

  . يخفى لا
 إن الالتزام بكون المبادي استعمل فـي هـذه المـشتقّات فـي الملكـة أو       :أقول

ضـع المـادة لهـا يلـزم كـون      الحرفة وإن كان يرفع الإشكالين إلا أنّه حيث لـم يو       
 الصائغ مجازاً مة أي مجازاً بلا حقيقة بحيث يكون كل،استعمالها فيها مجازاً مطلقاً

مطلقــاً ولــو مــن حيــث المــادة وهــذا بعيــد جــداً؛ إذ يرجــع عليــه باســتعمال أبنــاء 
  . المحاورة لذلك بلا لحاظ علاقة

سـائر مـشتقّاتها مثـل    مضافاً إلى ما يرى مـن أن المـادة فيهـا لـم يـستعمل فـي               
الماضي والمضارع وغيرهما فـي هـذا المعنـى؛ فإنّـه لـيس المـراد مـن اجتهـد أو            

  . هد أو صاغ أو يصوغ إلا الفعلية، فلابد وأن يكون للهيئة دخل في ذلكتيج
ومضافاً إلى أن اسـتعمال المـادة الموضـوعة للمعنـى فعليـاً بمعنـى الحرفـة أو                  

ك وهـي مفقـودة بينهمـا، فـالالتزام      لة مصححة لـذ   إلى علاق يحتاج  الملكة مجازاً   
  . بالمجاز غير جائز

ضيه النظر إرجاع هذا الاختلاف إلى وضع الهيئة، كما مر نظيره في تقيوالذي 
  . شيءل لنسبة آلية شيء تهإن اسم الآلة موضوعة بهيئ: قلنااسم الآلة و
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سبة صـدور فعـل    في ن  :إن اسم الفاعل كما يستعمل تارة     : ونقول فيما نحن فيه   
 في نسبة حلوله فيها كالعالم كذلك يـستعمل ثالثـة   : واُخرى ،إلى ذات كالضارب  

 ئاً للصياغة ورابعـة  ؤفي نسبة التهيلحدث إلى ذات، فالصائغ يعني به من كان متهي 
  . في نسبة القدرة على فعل وقوته كالمجتهد يعني من له قوة الاجتهاد

ى الهيئة وكيفية النسبة إما بالقول باشـتراك        خصوصية القوة والحرفة يرجع إل    ف
الهيئة بين هذه المعاني أو بالقول بأنّها موضوعة للأول أو الأولـين ويـستعمل فـي              

  حة لذلك كون التهيمـشرفاً علـى الفعليـة وقريبـة     ؤغيرهما مجازاً والعلاقة المصح 
ن غلبة فعليـة المبـدأ   إليها، فكأنّه صدر عنها الفعل لا أنّه يصدر منه الفعل غالباً؛ لأ      
  . غير ملحوظة في غالب هذه الاستعمالات كالمجتهد، فتدبر

  في المراد من الحال في عنوان البحث: السابع
شكال في أن المراد من الحال في العنوان ليس هو زمان الحال بمعنى    الإلا ينبغي   

ه الظـاهر فـي   زمان النطق وإن توهم ذلك؛ لأنّه الظاهر منه عند إطلاقـه وادعـي أنّ ـ   
و بمعونة قرينة الحكمـة ويـشهد لـه    أالمشتقّات إما لدعوى الانسباق من الإطلاق      

ن الظهور الانـسباقي    فإاشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال          
  . ١»الكفاية«من الإطلاق أو بقرينة الحكمة لو سلّم لا ينافي عموم الوضع كما في 

قّات مطلقاً غير مسلّم وإنّما هو فيما إذا كان المشتق مسنداً بل انسباقه من المشت
أكـرم العلمـاء أو     : إلى شيء كزيد ضارب وأما فيمـا يطلـق علـى الـذات كقولنـا              

  .  القائم فلا ينسبق منه الاتّصاف في زمان الحالاًاضرب زيد
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واشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال لا يستلزم الوضع،          
وقد اتّفقوا على كونه مجازاً في !  كيف لا؟،بل المراد الدلالة على أحدهما بقرينة

  . الاستقبال
 فيكـون المـشتق حقيقـة إذا        ١بل المراد من الحال في العنوان هو حال التلـبس         

كان الجري أو النسبة بلحاظ حال التلبس؛ سواء كان ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً    
لحاظ قبل التلبس فهو مجاز ولو كان بلحاظ بعد التلبس فهو وأما لو كان الجري ب

  . المختلف فيه
وبالجملة، فالملاك تطابق زماني الجري والتلبس وأما زمان النطق فلا دخل له       

  . في ذلك أصلاً

  في بيان الأصل في المسألة عند الشك: الثامن
 ومـا  .ليـه عنـد الـشك   بيان الأصل في نفس هذه المسألة اُصـولياً يعـول ع        لابد من   

  : نايتوهم في المقام أمر
 أصالة الإطلاق في الوضع وعدم ملاحظة الخصوصية، فإنّا إذا نشك  :أحدهما

حال التلبس، ب اًفي أن الواضع وضع هيئة الفاعل لمن تلبس بالمبدأ مطلقاً أو متقيد
  . فالأصل عدم التقييد
 : وثانياً،بأصالة عدم ملاحظة العموم  بمعارضتها   :أولاً» الكفاية«وأورد عليه في    
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. حقيقة وعلـى الثـاني بـالمتلبس   بتلبس بالمبدأ في الحال على الأول متعلّق مهل المشتق حقيقة في ال  
 ]منه غفراالله له[
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  . ١بعدم الدليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له
اد القائل الإطـلاق  رتم إذا كان مي بأن حديث المعارضة إنّما   :ويرد على الأول  

اللحاظي أي أن يوضع اللفظ بإزاء المعنى مع لحاظ الإطـلاق ولا حاجـة لـه إلـى      
ق اللا لحاظي أي يرى المعنى ولا يرى معه قيد    ذلك، بل يكفي في المقام الإطلا     

وهذا هو الإطلاق الـذي يـتم بمقـدمات الحكمـة وهـو لا يحتـاج إلـى ملاحظـة                     
  . العموم والإطلاق حتّى يعارض أصالة عدمه بأصالة عدم ملاحظة الخصوصية

ادات ر فغاية تقريبه أن أصالة الإطلاق إنّما يعتبـر فـي تـشخيص م ـ             :وأما الثاني 
مين لا في تشخيص الموضوع له وهو تـام إلا أن الواضـع أيـضاً فـي مقـام                المتكلّ

الوضع وإنشائه متكلّم قد شك في مراده فهل كان مراده ومقصوده مما وضـع لـه            
تلبس بالمبدأ أو هو فـي حـال التلـبس فقـط، فيرجـع الكـلام إلـى         مالهيئة مطلق ال  

  . كلّمينتكلّم ولا فرق بينه وبين سائر المتماد الرتشخيص م
 الخصوصية وتصور   ظال في المقام للتمسك باستصحاب عدم لحا      مجنعم، لا   

الواضع لها؛ إذ الاستـصحاب أصـل شـرعي لا يجـري إلا فيمـا يترتّـب عليـه أثـر             
شرعي بلا واسطة وأما فيما لا يترتّب عليه أثر شرعي أصـلاً أو إنّمـا يترتّـب عليـه        

  . لا بناءً على الأصل المثبت كما لا يخفى فلا حجية له إيبواسطة أمر عادي أو عقل
 أن أصالة الإطلاق وعدم التقييد إنّما يفيـد إذا كـان    :ومع ذلك يرد على الأول    
نة زائدة، وقاً شك في تقييده بحيث يكون للتقييد مؤلموضوع الحكم أولاً لفظاً مط

تكلّمه بمـا  فينفي بأصاله عدم لحاظه وأما إذا كان اللفظ مجهولاً يحتمل تصوره و 
كان متقيداً ذاتاً أي كان له ضـيق ذاتـي، فـلا ينفـع أصـالة الإطـلاق كمـا إذا أمـر           
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١٧٥.....................................................................................................................في المشتق 

 

المولى بإتيان الحيوان أو الإنسان وترددنا بينهما فـلا سـبيل لأصـالة الإطـلاق فيـه         
  . ولعلّ المقام من هذا القبيل

 الوضـع    بأنّه إنّما يتم في الوضـع التخصيـصي التعيينـي وأمـا فـي              :وعلى الثاني 
التخصّصي فلا مجال لأصالة الإطلاق بالتقريـب المتقـدم ولا سـبيل إلـى إحـراز                 

  . ذلك في المقام
 كــون المقــام مــن قبيــل الــدوران بــين المجــاز والاشــتراك المعنــوي :الثــاني

والترجيح للثاني لأجل الغلبة؛ فإن كلّ لفظ كان لمعناه مصاديق مختلفة يصير من 
  . ظن يلحق الشيء بالأعم الأغلبقبيل المشترك المعنوي وال

 أنّه لا دليل على ذلك من العقل والـشرع ولا مـن بنـاء العقـلاء، فتـرجيح           :وفيه
قد سبق منّا تـرجيح المجـاز علـى الاشـتراك           نعم   .الاشتراك على المجاز بلا وجه    

ر، عن المقاماللفظي بوجه ولكنّه أجنبيبل يكون خلاف المطلوب، فتدب  .  
  . في المسألة الاُصوليةهذا حال الأصل 

 فيختلف في الموارد فأصالة البراءة في مثل أكرم كـلّ           وأما الأصل العملي،  
عالم يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب كما أن قضية 

  . الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء، فتدبر

الأقوال في وضع المشتق  
أن الأقـوال فـي المـسألة وإن كثـرت إلا أنّهـا       : اه عليـك فـاعلم    إذا عرفت ما تلون ـ   

 لأجـل تـوهم    ١حدثت بين المتأخّرين بعد ما كانـت ذات قـولين بـين المتقـدمين             
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وال من حريه من الأتاختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى أو بتفاوت ما يع    
إلـى أنّـه لا    حيث وقوعه موضوعاً لحكم أو خبراً عن شـيء وقـد مـرت الإشـارة                

  . يوجب التفاوت فيما نحن بصدده
  أدلّة القول المختار

والمختار هو اعتبار التلبس في الحال، وفاقـاً للأشـاعرة ومتـأخّري الأصـحاب             
  :  ويدلّ عليه اُمور١هم والمعتزلةيتقدمموخلافاً ل

  .  تبادر الخصوص منه عند المستعملين وكذلك المستعلم بارتكازه:الأول
! حة السلب عما انقضى عنه المبدأ كيف ويصدق عليها ما يضادها؟    ص :الثاني

  . والعرف يرى بارتكازه التضاد بين المشتقّين من مبدئي المتضاد كالقائم والقاعد
 أن الصفات المتقابلة المأخوذة من المبـادي المتـضادة متـضادة أيـضاً       :الثالث

 بل ،لأعم لما كان بينهما مضادة   بارتكاز أهل العرف ولو كان المشتق حقيقة في ا        
  . قها فيما انقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخرداصولا مخالفة لت

إن تضاد الصفات إنّما هو بعد إثبات كون المشتق موضوعة للأخصّ        : لا يقال 
  . فالاستدلال به على المطلوب دور واضح

 فيـستدلّ بـه     ،ولو إجمالاً إن تضادها معلومة عند العرف بارتكازهم       : لأنّه يقال 
حتّى يحصل العلم التفصيلي بكيفية الوضع وقد مر تفصيل هـذا إشـكالاً وجوابـاً               

  . في بحث التبادر
لعلّ منشأ تبادر الخصوص، بل وتبادر التضاد بين الـصفات المتقابلـة          : إن قلت 
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 هو الانسباق والانصراف لا تخصيص الوضع به وذلك إما لغلبة الأفـراد أو لكثـرة    
  . الاستعمال

روياً من جهة كون مصاديق المنقضي عنـه  غأما غلبة الأفراد فممنوعة ص    : قلت
ــإن غلبــة الوجــود لا يوجــب  .المبــدأ أكثــر أفــراداً بالبداهــة   وكــذلك كبرويــاً، ف

وأما غلبة الاستعمال فممنوعة صـغروياً أيـضاً؛ إذ         . الانصراف كما حقّق في محلّه    
 في الحال غير معلوم لكثرة الاستعمال فيما انقضى كثرة الاستعمال في المتلبس به

  . عنه المبدأ لو لم يكن بأكثر
لا نسلّم كثرة استعمال المشتق فيمـا انقـضى عنـه المبـدأ وذلـك، لأن                : لا يقال 

أكـرم العـالم ولا   : المشتق إما غير تطبيقية كما إذا وقع في سـياق الإنـشاء كقولنـا            
: وإما تطبيقية إسنادية كقولنا!  كما هو واضحإشكال في عدم صحة الاستشهاد بها

ضرب العالم أو ضربت العالم ولا إشكال أيضاً أن الاستعمال فيها تكـون بلحـاظ           
فلا ...  المبدأهزمان إسناد الفعل لا النطق، فلا يكون من الاستعمال فيما انقضى عن      

  . يكون الاستعمال فيما انقضى إلا في بعض الموارد
 الفرض الأول ـ وإن ادعي وضوحه ـ غيـر واضـح لمـا يـرى مـن       إن: لأنّه يقال

: كثرة استعمال المشتق في سياق الإنشاء مما يعلم بكونه أعم كما في قوله تعـالى          
ماهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسوقوله تعالى١  :وادلالزّاني فَاجةُ والزّانِي٢.  

 بلحاظ زمان الإسناد لا النطق إلا أنّه كثيراً مـا يطلـق        والثاني وإن كان يستعمل   
على من كان تلبسه قبل الإسناد أيضاً وقد انقضى عنـه المبـدأ فـي زمـان الإسـناد             
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  .... كما في جاء زيد الضارب
على هذا يلزم أن يكـون فـي الغالـب أو الأغلـب مجـازاً وهـذا بعيـد             : إن قلت 

  . وربما لا يلائمه حكمة الوضع
أن ذلك مجرد اسـتبعاد، بـل لا بعـد فيـه أيـضاً ولا يخالفـه حكمـة                 : لاًأو: قلت

رض باستعمال لفظ مجازاً في معنـى لإفـادة خـصوصية لا    غالوضع؛ إذ قد يتعلّق ال    
يستفاد مما وضع له كما في استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فإنّه يفيد من 

  . المبالغة ما لا يفيد الألفاظ الموضوعة له
أن مخالفة حكمة الوضع إنّما يلزم في الاسـتعمال المجـازي بـلا قرينـة            : ياًوثان

  .اتّكالاً على نفس اللفظ دون ما إذا كان ذلك بالاتّكال على القرينة
 سبل ـأن ذلك إنّما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حـال الت  : وثالثاً

 هوقد انقـضى عن ـ   » أو الشارب جاء الضارب   «مع أنّه بمكان من الإمكان فيراد من        
قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ » جاء الذي كان ضارباً وشارباً«الضرب أو الشرب    

  . ه بعد الانقضاءحينلا
إن ذلك رجـوع عمـا ادعيـتم أولاً مـن كثـرة اسـتعمال المـشتق فيمـا             : إن قلت 

              س انقضى عنه المبدأ، إذ على هـذا يكـون الجـري والإطـلاق بلحـاظ حـال التلـب
 أولاً من كثرة الاستعمال في المتلبس وصيرورته منشأ للانصراف  يويثبت ما ادع  

  . والانسباق
إنّا لا نـدعي كـون تلـك الاسـتعمالات بلحـاظ حـال التلـبس جزمـاً بـل               : قلت

ي عنه المبدأ كثيراً المردد كون    قض كثرة انطباق المشتق على الذات المن      ىالمدع
لتلبس أو الانقضاء فبإمكان كونه بلحاظ حـال الانقـضاء       النسبة فيها بلحاظ زمان ا    



١٧٩.....................................................................................................................في المشتق 

 

يمنع عن دعوى الانصراف وبإمكان كونه بلحاظ حال التلبس يمنـع عـن دعـوى          
وأما في واقع الأمر فمع عموم المعنى وقابليـة كونـه حقيقـة فـي     . كثرة المجازات 

لافـه  المنقضي عنه ولو بالانطباق فلا وجه لملاحظة حال آخر غير حال النطق بخ             
على القول بالخصوص، فإنّه وإن كان يمكن كون اسـتعماله بلحـاظ حـال النطـق       
مجازاً إلا أنّه حيث يمكن حمله على المعنى الحقيقي بكون الإسناد بلحاظ زمان            

  . التلبس لم يبق مجال للمجاز والعناية وملاحظة العلاقة
 إذا وقع  مكلِّّإن الظاهر في الاستعمالات كون الجري بلحاظ حال الت        : إن قلت 

سند إليه إذا اُو بلحاظ حال عامله والحكم الذي  أزيد ضارب   : خبراً كما في قولنا   
أكـرم العـالم أو جـائني زيـد راكبـاً، ففـي المـوارد               : وقع موضوعاً للحكم كقولنا   

  . ل الاستعمال فيما انقضى عنهيالمستشهد بها يكون من قب
 أنّها إنّما تكـون حجـة فيمـا       إن أصالة الظهور وإن كان يحكم بذلك إلا       : قلت

يترتّب عليه أثر شرعي وإلا فالتعبد به من دون أثر بلا وجه، فهـي حجـة فيمـا لـم           
 وأما بعـد العلـم بـالمراد كمـا فـي المقـام فـلا حجيـة لهـا،            ،يعلم المراد من اللفظ   

فاحتمال كون الجري في تلك الموارد بلحاظ حال التلبس باقٍ بحاله وهو يكفـي       
  .  عن محذور لزوم كثرة المجاز، فتدبرراراًف

ثم إنّه ربما اُورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله أنّه إن اُريد بـصحة       
 علامة المجاز هي  تهالسلب صح داً فغير مفيد؛ لأنمطلقاً فغير سديد وإن اُريد مقي 

  . ١صحة السلب المطلق
قييد تقييد المـسلوب الـذي يكـون      إن اُريد بالت   :بأنّه» الكفاية«وأجاب عنه في    
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سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح، فصحة سلبه وإن لم تكن علامة على         
 وإن اُريد تقييد الـسلب فغيـر ضـائر         ،كون المطلق مجازاً فيه إلا أن تقييده ممنوع       

؛ ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال مـع إمكـان منـع      تهبكونها علام 
أن يلحظ حال الانقضاء في طـرف الـذات الجـاري عليهـا المـشتق،      تقييده أيضاً ب  

فيصح سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس، فتدبر  
  . ، انتهى١جيداً

مة إذا كـان التقييـد   ن تقييد المسلوب أيضاً غير ضائر بكونها علا     إ:  أولاً :أقول
انقضى عنه الضرب ليس بضارب بمـا هـو ضـارب         ، فإن زيد الذي     تهللمشتق بهيئ 

في الحال وإنّما يضر بالعلامية إذا كان التقييد فيه لمبـدأ الاشـتقاق وهـو الـضرب        
  . كما لا يخفى

ن هذا الإشكال لا يختصّ بالمشتقّات، بل يجري فـي بعـض الجوامـد              إ: وثانياً
مخلوطـاً  الـذي يكـون لـه حالتـان كالكلـب إذا صـار ملحـاً أو المـاء الـذي صـار           

بالتراب، فإنّه يصح سلب الكلبية والمائية عنهمـا ويعـد دلـيلاً علـى كـون إطـلاق        
  . سم عليهما مجازاً مع أنّه يجري فيها الإشكال أيضاًالا

جاز ليس هي صحة السلب م الةوالحلّ أن المراد بصحة السلب التي هي علام
ري والنـسبة، فإنّهـا   المطلق من جميع الجهات بل المراد صحته بلحـاظ حـال الج ـ   

إلا أن هذا القيد لا يلزم التصريح به في . تدلّ على كونه مجازاً فيه في ذلك الحال
                دة به في نفسه ما لم يقم على خلافـه قرينـة صـارفة، فـإنالقضايا، بل القضية مقي

زيد ضارب أنّه كذلك فـي الحـال ـ أي حـال النطـق ـ كمـا أن ظـاهر         : ظاهر قولنا
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  . س بضارب أنّه كذلك في الحالزيد لي: قولنا
وبالجملة، ظاهر القضايا الحملية كون الحمل بلحاظ حال النطق كما سبق إليه 

 مقيدة به لا محالـة ولـذلك   ، سواء كانت ثبوتية أو سلبية  ،الإشارة والنسبة الحملية  
زيد ضارب وزيـد لـيس بـضارب وهكـذا         : يرى العرف التضاد والتنافي بين قولنا     

يد قائم وزيد ليس بقائم مع احتمال اختلاف زمـاني الحمـل والـسلب    ز: بين قولنا 
 ولـذلك أيـضاً   ، والسر فيه ظهور القضيتين في كون الجري في الحال    .أو الحملين 

يصح سلب المائية والكلبية في المثـالين مطلقـاً مـن دون تقييـد لتقيـدهما بزمـان                   
هكـذا يـصح سـلب      تهـا علـى المجازيـة و      يالحال فـي نفـسه وهـذا لا ينـافي علام          

الضارب عمن كان متلبساً بالضرب وانقضى عنه بلا قيد في اللفـظ وذلـك لكـون        
  . ظاهر السلب كونه في الحال وهو حال الانقضاء

وبالجملة، فتقييد السلب لا ينافي العلامية ولا يحتاج إلى تقييد في اللفظ، بـل         
 ولا يفتقـر إلـى تقييـد    القضايا مقيدة بزمان الحال ما لم ينعقد علـى خلافـه قرينـة            

  . المسلوب أو المسلوب عنه كما قد يفرض، فتدبر
ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل، فلا نطيل بذكرها على التفصيل وإن      

  . ، فإنّه موجب للتطويل١»الكفاية«تعرض لبعضها في 
  : حجة القول بعدم الاشتراط وجوه

 صـحة صــدق  : وثانيـاً ،د الـسامع بينهمــا  تـرد : التبـادر وهـو يــستلزم أولاً  :الأول
المشتق دائماً على ما انقضى عنه المبـدأ وهمـا خـلاف الارتكـاز والوجـدان فـي                

  . غالب المشتقّات
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  .  عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عما انقضى عنه المبدأ:الثاني
   عدم صح ون  في مثلهما إنّما هو لأجل أنّه اُريد من المبدأ معنـى يك ـ تهوفيه أن

وأما لو اُريد منه نفس ما وقع على الذات مما . التلبس به باقياً في الحال ولو مجازاً 
صدر عن الفاعل فإنّما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلـبس والوقـوع        

  . لا بلحاظ الحال أيضاً؛ لوضوح صحة أن يقال ليس بمضروب الآن بل كان
قتل هو زهاق الروح أي فقدانه وعدمـه، فهـو          ففي مثل المقتول إن اُريد من ال      

 حدوث وإن اُريد منه  ،لا ينقضي عنه  ووصف استمراري يتلبس به المقتول دائماً       
 ذلك قرينة على كون سه لسبب لا مجرد عدمه فهو يتحقّق آناً ما ويكون نفقزهو

س المراد من الوصف هو حال الانقضاء ولو مجازاً لعدم إمكان انطباقه على المتلب
  . كما لا يخفى

 غيـر  فـي كمـا  ــ   ١ عليـه  صلوات اللّـه ـ  ياً بالنبي تأس استدلال الإمام :الثالث
 علـى عـدم لياقـة مـن عبـد        ٢ الظّـالمين  ىلا ينالُ عهد  : واحد من الأخبار بقوله   

نصب الإمامة والخلافة تعريضاً بمن تصدى لها ممن عبـد الـصنم    مصنماً أو وثناً ل   
الواضح توقّف ذلك على كون المشتق موضوعاً للأعم وإلا لما  ومن  ٣مدة مديدة 

، صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التـصدي للخلافـة            
                                                

إلـى  هذه الآيـة علـى عـدم نيـل الظـالم للخلافـة        بأنّه لم أظفر باستدلاله  : في تعليقة المشكيني  . 1
 لإبراهيم   عن قول اللّه لكن سيأتي ما عن مناقب ابن المغازلي عن ابن مسعود عن النبي     .آخره

من سجد لصنم دوني لا أجعله إماماً وانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علـي لـم يـسجد أحـدنا لـصنم              
  ]منه غفراالله له [.قطّ
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واستعماله فيمـا انقـضى وإن كـان يـصح مجـازاً لكنّـه محتـاج إلـى قرينـة ينكـره             
  . الخصم

 تؤخذ في موضـوعات   الأوصاف العنوانية التي   :بأن» الكفاية«وأجاب عنه في    
  : الأحكام تكون على أقسام

أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضـوع      : أحدها
  . للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتّصافه به في الحكم أصلاً

ء للحكم مع كفاية مجرد صحة      دية المب أن يكون لأجل الإشارة إلى علّ     : ثانيها
  .  المشتق عليه ولو فيما مضىجري

ن لذلك مع عـدم الكفايـة بـل كـان الحكـم دائـراً مـدار صـحة                وأن يك : ثالثها
  . الجري عليه واتّصافه به حدوثاً وبقاءً

إن الاستدلال بهذا الوجه إنّما يـتم لـو كـان أخـذ العنـوان فـي          : وحينئذ فنقول 
يكن المشتق للأعم لما تم بعد الآية الشريفة على النحو الأخير؛ ضرورة أنّه لو لم       

عدم التلبس بالمبدأ ظاهراً حـين التـصدي فلابـد أن يكـون للأعـم ليكـون حـين                   
التصدي حقيقة من الظالمين ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم وأما إذا كـان علـى               

  . أنّه على النحو الأخيرعلى النحو الثاني فلا كما لا يخفى ولا قرينة 
مجرد عدم القرينة على كونها على النحو الثالث لا يكفي لجـواب             إن: إن قلت (

  إنّما استدلّ بظاهر الآية ولا يكون ذلك إلا بنـاءً علـى  الاستدلال حيث إن الإمام  
  . الأعم أو أن يكون هناك قرينة ظاهرة على كون الوصف من قبيل النحو الثاني

 الآية الشريفة في مقام      فإن ؛دعوى ظهور القرينة عليه بمكان من القرب      : قلت
ن لهـا خـصوصية   أبيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلّها و    
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من بين المناصب الإلهية ولو كـان عـدم النيـل إليهـا دائـراً مـدار التلـبس بـالظلم                    
ا مـن  م ـوعدمه لما كان فرق بينها وبين منصب إمامة الجماعـة أو الـشهادة وأمثاله     

بهـا متلبـساً    المـتقمص   سب لـذلك هـو أن لا يكـون          لمناعية، فا الموضوعات الشر 
  . )بالظلم أصلاً
بمـا هـو قـضية ظـاهر     اسـتدلّ   إنّمـا  نعم، ولكن الظـاهر أن الإمـام     : إن قلت 

وإلا لما تم أن يكون للأعم العنوان وضعاً لا بقرينة المقام مجازاً؛ فلابد .  
اً بـل  زى النحو الثاني كونه مجـا  المشتق عليكن يستلزم جريلو سلّم لم  : قلت

  يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس كما عرفت فيكـون معنـى الآيـة ـ واللّـه     
العالم ـ من كان ظالماً ولو آنـاً مـا فـي الزمـان الـسابق لا ينـال عهـدي أبـداً ومـن           

  . ، انتهى١الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس
خبير بأنّه كر على ما فر فإنّه يستلزم التقدير والعناية أيضاً وإن لـم يكـن          وأنت  

  .مجازاً وهو خلاف ظاهر آخر لايتم معه الاستدلال
قـسم لـه دوام واسـتمرار مثـل         : الجواب أن الظلم علـى قـسمين      : »الدرر«وفي  

 ذلك الكفر والشرك وقسم ليس له إلا وجود آني من قبيل الضرب والقتل وأمثال
رتّب على ذلك   ت والحكم الم  .وهو بمقتضى الإطلاق بكلا قسميه موضوع للقضية      

الموضوع أمر له استمرار، إذ لا معنى لنيل الخلافـة فـي الآن العقلـي، فـإذا جعـل         
 يعلـم أن الموضـوع      رالموضوع الذي ليس له إلا وجود آني موضوعاً لأمر مستم         

ولـيس لبقائـه دخـل؛ إذ لا بقـاء لـه      وجود الآني اللذلك الأمر ليس إلا نفس ذلك  
 أعلم ـ أن من تصدى للظلم في زمن غيـر     فمقتضى الآية ـ واللّه .بمقتضى الفرض
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 ولا يتفاوت في حمل الآية الـشريفة     .قابل لمنصب الإمامة وإن انقضى عنه الظلم      
حقيقة في الأخصّ أو في الأعم المشتق على المعنى الذي ذكرنا بين أن نقول بأن 

علـى مـن انقـضى عنـه        الحكم المذكور في القضية ليس قـابلاً لأن يترتّـب الإ          إذ  
المبدأ فاختلاف المبنى فـي المـشتق لا يوجـب اخـتلاف معنـى الآيـة فـلا يـصير           

  . ، انتهى١ بها دليلاً لإحدى الطائفتين كما لا يخفىاحتجاج الإمام
 وأن الموضوع مه بيان القرينة الظاهرة على كون المراد هو الأعماوملخّص مر 

ــ سـواء كـان حقيقـة أو مجـازاً      » الكفايـة «خذ على النحو الثاني ـ المـذكور فـي    اُ
  . وذلك لإطلاق الظلم وشموله لما كان دفعياً، فلا يناسبه الحكم إلا بعد الانقضاء

وكنّـا نستـشكل عليـه فـي مجلـس بحثـه بحـصول           : قال السيد الاُستاذ الوالد   
ة ئ ـادة الظلم في شـمول القـسمين مـع ظهـور هي    الإجمال بواسطة تعارض ظهور م   

  .  الظلم ولا ترجيحي وحدة زمان عدم النيل مع زمان جرالقضية في
أحدهما أن إطلاق الظلم لفظي وظهـور هيئـة القـضية    :  عنه بوجهين  وأجاب

 لأنّـه  ، والأول مقـدم علـى الثـاني   ،سكوتي مستند إلى عدم بيان زمان عـدم النيـل       
  . ٢كان الظهور المستند إلى السكوت وبه ينهدم أر،بيان

 فـي بـاب الإطـلاق مـن كـون إطـلاق       وهذا الوجه إنّما يتم بنـاءً علـى مبنـاه       
وإلا .  الألفاظ مستفاداً من اللفظ ومستنداً إليه من دون افتقار إلى مقدمات الحكمة

عـدم البيـان فيتحقّـق    : فعلى مبنى المشهور من بنائه على مقدمات الحكمـة فمنهـا     
  . رض بالآخرة ويلزم التماس قرينة خارجية على التعيينالتعا
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ثانيهما ـ وهو الذي أتـى بـه مـع الإشـكال فـي الـذيل المطبـوع فـي الطبعـات           
ية مـن  نم نقل بانصرافها إلى الأفراد الآالأخيرة ـ أن ظهور المادة أقوى، فإنّا وإن ل 

ولعلّـه  (منهـا  قبيل القتل والضرب وشبههما ولكن دعوى قوة ظهور هـذه الأفـراد         
 ةغيرها وإخراج هذه عنها غير بعيـد      ببحيث تأبى عن التخصيص     ) لأنّه أكثر أفراداً  

  . ١بل قريبة جداً
  وقد سئل بعض أساتيذنا ـ رحمة اللّه«: للعلامة الطباطبائي» تفسير الميزان«وفي 

أن النـاس بحـسب   : عليه ـ عن تقريب دلالـة الآيـة علـى عـصمة الإمـام، فأجـاب       
من كان ظالماً في جميـع عمـره ومـن لـم يكـن              : لعقلية على أربعة أقسام   القسمة ا 

ظالماً في جميع عمره ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره ومن هـو بـالعكس        
يتـه،   أجلّ شأناً من أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع من ذر         وإبراهيم. هذا

المـاً فـي أول عمـره دون     أحدهما وهو الـذي يكـون ظ   فبقي قسمان وقد نفى اللّه   
  . ٢»آخره، فبقي الآخر وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره

ما ترى يرجع إلى اسـتعمال المـشتق فـي الأعـم والقرينـة            كوهذا الوجه أيضاً    
  .عظمة مقام إبراهيم

 الوجوه مشتركة في تسليم بناء الاستدلال على خلاف ظاهر الكلام هوكلّ هذ
لنفس السليم والذهن الصافي ل وذلك وإن كان يكفي ،ة حافّة بهأولياً بقرينة خاصّ 

كال ة، فإن للخصم الاتّمخاصمإلا أنّه يشكل الاعتماد عليه في مقام الاحتجاج وال
ة مخاصمللفظ وإنكار ما مر من القرائن، فلا يتم ال        لوالجمود على الظهور الأولي     
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  . إلا بناءً على القول بالأعم كما لا يخفى
مجمـع  « فـي   بالنظر في الجواب ما أفاده شيخ المفـسرين الطبرسـي       ىولوالأ

 فـلا يخـرج مـن أن    ، بعد بيان الإشكال بـأن الجـواب أن الظـالم وإن تـاب             »البيان
تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالماً فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليـه بأنّـه               

قت فيجب أن تكون محمولة علـى   والآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون و    ،لا يناله 
  . ، انتهى١الأوقات كلّها، فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد

بعـد بيـان الآيـة وطـرح الإشـكال ونقـل كـلام              » البحار« في   وقال المجلسي 
  : الطبرسي في الجواب ما لفظه

على القول باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتق كيف يستقيم : ن قلتإف
  . لالاستدلا
 لا ريب أن الظالم في الآية لا يحتمل الماضي والحـال لأن إبـراهيم          : قلت

   ته من بعده فأجاب تعالى بعدم نيل العهد لمن يصدق عليه أنّه   إنّما سأل ذلك لذري
ظالم وصدر منه الظلم في أي زمان من أزمنة المستقبل يشهد هذا الحكـم أنّـه لا           

  . يناله العهد
العلّيـة لا تـدلّ علـى    :  قلـت .كـم بالوصـف مـشعر بالعلّيـة    تعليـق الح : فإن قلت 

المقارنة إذ ليس مفاد الحكم إلا أن عدم نيل العهد إنّما هو للاتّصاف بالظلم فـي           
  . ، انتهى كلامه٢أحد من الأزمنة المستقبلة بالنسبة إلى صدور الحكم

: قـال  ولعلّه إلى هذا المعنى يشير ما فـي النبـوي قـائلاً عـن إبـراهيم               : أقول
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من سجد لـصنم مـن      : قال تعالى ! ومن الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك؟       «
 فـإن ظـاهره الحكـم علـى       .١»دوني لا أجعله إماماً أبداً ولا يصلح أن يكون إماماً         

فالموضوع ... من سجد الصنم ـ في حال تلبسه ـ أنّه لا أجعله إماماً ولا يصلح أبداً  
  . وام والإطلاق في الحكم وهو ظاهر اللفظا الدمتلبس وإنِّّمللحكم هو ال

 فــي مقــام  حيــث أنكــر كــون الإمــامسيد الگلپايگــانيالــوالعجــب مــن 
الاستدلال بظاهر الآية وأن الناظر في أخبار البـاب يجـدها بكثرتهـا صـادرة عـن                 

في بيان المراد الواقعي لا الاستدلال بظاهرها ثم استـشهد بمـا            : النبي والأئمة 
إن الجميع ظاهر في كشف المراد الواقعي الـذي لا يفهمـه            :  وقال .وايةمر من الر  

 وعلـى ذلـك يـسقط الاسـتدلال     ، سواء فهم مـن الظـاهر أم لا  ،غير من خوطب به 
  . ، انتهى٢ويقل القيل والقال

 حيـث إن ظهـور الروايـات فـي     ،إذ هو كما ترى طرح لظاهر الآية والروايات   
وتـصلح الآيـة للاسـتدلال بمـا مـر مـن البيـان        التعريض والاستدلال مما لا ينكـر      

  . والفرار عنه ناشٍ عن قلّة التأمل
والرواية منقولة عن طريق العامة عن ابن المغازلي في مناقبه مرفوعـاً عـن ابـن      

  مسعود عن النبي     عزّ وجلّ لإبراهيم مـن سـجد لـصنم      في الآية عن قول اللّه 
 لـم يـسجد    لـى أخـي علـي     إة إلـي و   وانتهت الـدعو  : دوني لا أجعله إماماً قال    

  . ٣أحدنا لصنم قطّ
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قــال رســول :  عــن ابـن مــسعود قـال   الــشيخ»أمـالي «وأجمـع منهمــا مـا عــن   
 وكيـف صـرت دعـوة     يـا رسـول اللّـه   :  إبراهيم قلت ؛أنا دعوة أبي  «: اللّه

إنّـي جاعلـك للنـاس      وجلّ إلى إبـراهيم       عزّ  أوحى اللّه : قال! إبراهيم أبيك؟ 
يا رب ومن الظالم مـن ولـدي   : قال. يتك أعطيك عهداً لظالم من ذر    لا ...إماماً

من سجد لصنم من دوني لا أجعلـه إمامـاً أبـداً ولا             : الذي لا ينال عهدك؟ قال    
 ـ: قال إبراهيم. يصلح أن يكون إماماً     ـىواجنُبن رب *  أَن نَعبـد الأَصْـنام   ى وبنِ
   نكَثيراً م أَضْلَلْن نالنّاسِ إِنَّه ١  قال النبي        وإلـى أخـي فانتهت الدعوة إلي 

  . ٢» نبياً وعلياً وصياً  لم يسجد أحد منّا لصنم قطّ فاتّخذني اللّهعلي
 عدم ترتّب ثمـرة عمليـة علـى النـزاع؛ لأن         ىأنّه قد يدع   وهو   :بقي هنا شيء  

تهـا بنحـو   الظاهر مـن العنـاوين الاشـتقاقية المـأخوذة فـي الموضـوعات أو متعلّقا          
القضايا الحقيقية هو أن فعلية الأحكام تدور مدار فعليتهـا حـدوثاً وبقـاءً وبزوالهـا       
تزول لا محالة وإن قلنا بأن المشتق موضوع للأعم فمن هذه الجهة لا فـرق بينهـا           

  . ، انتهى٣وبين العناوين الذاتية
ار فعليـة  وفيه منع واضح، فإن ظهور القضايا الحقيقيـة فـي دوران الحكـم مـد             

موضوعاتها مما لا إشكال فيه إلا أن الكلام في مـا جعـل موضـوعاً إذا كـان مـن               
المشتقّات، فإنّه على القول بالأعم صدق المشتق وتحقّق الموضوع فعلي ولو بعد     
الانقضاء وليس الحكم إذا جعل المشتق موضوعاً دائراً مـدار فعليـة المبـدأ لعـدم      
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 والخلط بينهما لا يخلـو عـن        .الفرض، بل المشتق  كون الموضوع هو المبدأ على      
  . تلبس، فتدبرمالعجب ولعلّه ناشٍ عن ارتكاز اختصاص المشتق بال

   في بساطة المشتق وتركّبه:تنبيه
    ع ز هل هو مركّب من الذات والمبدأ أو بسيط منت        ،وقع الكلام في مفهوم المشتق

  منسوب إلى الذات؟ عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ أو المبدأ ال
وهل المراد من البساطة هو ما كان المفهوم الموضوع له المشتق أمـراً واحـداً            
وإن كان قابلاً للانحلال إلى أمرين أو كونه بسيطاً من جميـع الجهـات بحيـث لا               

  يقبل الانحلال؟ 
ــات       ــن كلم ــاهر م ــإن الظ ــا ف ــضاً بتقابلهم ــب أي ــن المركّ ــراد م ــف الم فيختل

 هــو البــساطة بــالمعنى الأول، فيكــون المركّــب مــا كــان ١يالخراســان المحقّــق
 والـذي يقتـضيه الاحتجاجـات هـو         ،منـضماً أحـدهما إلـى الآخـر        مفهومه أمرين 

  .  فتذكّر،الثاني
 أن مفهوم   »حاشية المطالع « فالمحكي عن السيد الشريف في       ،وعلى أي حال  

واتّـصافها بـه غيـر مركّـب     المشتق بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبـسها بالمبـدأ    
رض العـام  ع ـوذلك لأن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلاً وإلا لكـان ال  

 ولو اعتبـر فيـه مـا صـدق عليـه الـشيء انقلبـت مـادة الإمكـان               ،داخلاً في الفصل  
الخاصّ ضرورة، فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان وثبـوت الـشيء لنفـسه          
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  . ٣ما لخّصه بعض الأعاظمع ٢»الكفاية«ا حكاه في ، انتهى على م١ضروري
بأنّه يمكن أن يختار الشق الأول ويدفع الإشكال » الفصول«وقد أورد عليه في 

بأن كون الناطق مثلاً فصلاً مبني على عرف المنطقيين، حيث اعتبروه مجرداً عن             
  . الذات وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك

اني أيـضاً ويجـاب بـأن المحمـول لـيس مـصداق             ويمكن أن يختار الوجه الث ـ    
الشيء والذات مطلقاً بل مقيداً بالوصف وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالـضرورة        

  . ، انتهى٤اًيرلجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرو
  . »الكفاية«وقد اعترض على كلا الشقّين في 

ر فصلاً بلا تصرف في أما على الأول فبأنّه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتب    
  . له من المعنى كما لا يخفى معناه أصلاً، بل بما

 بل لازم ما هـو  ،إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي: والتحقيق أن يقال  : ثم قال 
ياً منطقيـاً يوضـع مكانـه إذا لـم     رالفصل وأظهر خواصّه وإنّما يكون فـصلاً مـشهو   
ولذا ربما يجعـل لازمـان مكانـه    . يعلم نفسه، بل لا يكاد يعلم كما حقّق في محلّه       

ساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان وعليه فـلا  حإذا كانا متساوي النسبة إليه كال    
بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق، فإنّه وإن كان عرضاً عاماً لا فصلاً مقوماً   

  . هصّللإنسان إلا أنّه بعد تقييده بالنطق واتّصافه به كان من أظهر خوا
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بالجملة، لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلا دخول العـرض       و
في الخاصّة التي هي من العرضي لا في الفصل الحقيقي الـذي هـو مـن الـذاتي،            

  . ، انتهى١فتدبر
 ومحـلّ إشـكاله يعطـي أن كـلا         النظر في كلام السيد الشريف    إمعان  ولكن  

 »المطـالع «ة، حيث إن صاحب مـتن    الجوابين قاصران عن حلّ المشكلة والعويص     
  . ٢إنّه ترتيب اُمور للتوصّل إلى أمر حاصل: قال في تعريف الفكر والنظر

 أو الفـصل فقـط   ما يكون الموصل هو العـرض الخـاصّ  بورد عليه بانتقاضه  اُو
إن : ينبغـي أن يقـال   ففإنّه ليس إلا أمراً واحداً ولا يصدق عليه أنّـه ترتيـب اُمـور،               

  . هذا... ب أمر أو اُمورالفكر هو ترتي
ثم أجاب عنه في الشرح بأن العرض الخاصّ أو الفصل أيضاً لو وقـع موصـلاً           
يصدق عليه أنّه ترتيب اُمور حيث إن الخاصّة أو الفصل يكون مـشتقّاً غالبـاً وهـو     

  . ٣الشيء والمبدأ فليس أمراً واحداً: مركّب من أمرين
  .  بما مر في الحاشيةفأورد عليه السيد الشريف

د عن الذات        »صولفال« فالتزام صاحب    وحينئذإذا وقع فصلاً مجر المشتق بأن 
 إلـى أن الفـصل لـو وقـع        ةلا ينحلّ به الإشكال، بل يؤيده؛ إذ يرجع الأمر بالآخر         

  . موصلاً لم يكن إلا أمراً واحداً لا أمرين أو أكثر
مان أو أكثر مكان الفصل من أنّه قد يجعل لاز» الكفاية«وأما ما ذكره صاحب 
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ويقال حساس متحرك بالإرادة في الحيوان فمما لا إشـكال فيـه إلا أن كـلّ لازم             
منهما لا يستغني عن الآخـر وإنّمـا يـصيران متـساوي النـسبة مـع المعـرف بتقييـد               
أحدهما بالآخر وإخراج الأغيار بكلّ منهما لا أن يكون أحدهما متساوياً للمعرف 

لى الآخر، فإن الإتيان والتقييد به لغو حينئـذ ومـا نحـن فيـه مـن هـذا                  بلا احتياج إ  
ة دخل في التعريف، يالقبيل؛ إذ المساوي للإنسان مثلاً هو النطق وليس لقيد الشيئ 

  فكيف يؤتى بها فيه؟
ثم مع إتيانها لا يؤثّر في تحصيل الأمر المجهول، فالمؤثّر فيه حينئـذ لـيس إلا     

  . الأمر واحد فيرجع الإشك
وأمــا علــى الثــاني فبــأن عــدم كــون ثبــوت القيــد ضــرورياً لا يــضر بــدعوى   
الانقلاب، فإن المحمول إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجاً وإن كان التقيـد    
داخلاً بما هو معنى حرفي فالقضية لا محالة تكـون ضـرورية؛ ضـرورة ضـرورية            

د د بمـا هـو مقي ـ    قي ـم وإن كان ال   .نثبوت الإنسان الذي يكون مقيداً بالنطق للإنسا      
: تينن ناطق تنحلّ في الحقيقة إلـى قـضي        ة الإنسا يعلى أن يكون القيد داخلاً فقض     

 قضية الإنسان لـه النطـق   : والاُخرى، قضية الإنسان إنسان وهي ضرورية :همااإحد
خبار بعـد العلـم   وهي ممكنة وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الأ         

 فعقد الحمل ينحلّ إلى القضية كما أن عقد الوضع ينحلّ إلـى       ،كون أوصافاً بها ت 
  . ، انتهى١قضية مطلقة عامة عند الشيخ وقضية ممكنة عند الفارابي فتأمل

وفي العبارة والشقوق المذكورة فيها إجمال قـد اختلـف بيـان المحـشّين فـي                
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لـة القيـد خارجـاً والتقيـد       حامإيضاحها؛ إذ لو كان المحمول أمراً مقيداً يكون لا          
 بل التقيد من النسب الناقصة التي ،داخلاً ولا معنى لدخول القيد كما فرضه أخيراً

  . هي من المعاني الحرفية مطلقاً، فلا وجه للاختصاص به في الفرض الأول
 ١»الكفاية« من الفرض الأول ـ كما ذكره بعض في تعليقته على  ولعلّ مراده

ول نفس المقيد لا التقييد ولا القيد ويكون التقييد مرآة وإشارة ـ أن يكون المحم  
هـذا زيـد الـذي سـلّم عليـك أمـس أو أكـرم هـذا         : إلى تعيين المحمول كقولـك   

الجالس، فلا يحصل من جانب القيد ضيق في ناحية الذات الذي هـو المحمـول               
  .على الفرض ويرجع إلى حمل الذات على الذات وهو ضروري

من الفرض الثاني إما أن المحمول ينحلّ إلـى أمـرين يحمـل كـلّ     وأما المراد   
زيد رقبة وزيد مؤمن    :  زيد رقبة مؤمنة كأنّه قلنا     :منهما على الموضوع فإنّا إذا قلنا     

زيد كاتب يرجع إلى أن زيـد       : الرمان حلو حامض وحينئذ قولنا    : وهذا نظير قولنا  
  . خرى ممكنةزيد وزيد كتابة، فأحد القضيتين ضرورية والاُ

 بأنّه لا يصح حمل القيد بنفسه على الموضوع؛ إذ الكتابة  :وهذا مخدوش أولاً  
 بأن مرجعه إلى حمل الذات المطلق على الذات في : وثانياً،لا يحمل على الذات

  . إحدى القضيتين وهو خلاف الفرض
وهي تامة لها مقيد يتضمن نسبة خبرية موإما أن المراد أن القضية التي عقد ح  

بين الموضوع والمحمول، ونسبة وضعية ناقصة وهي بين المحمول وقيدها، لكنّه           
أيضاً بعد العلم بها يرجع إلى نسبة خبرية تامة، فإن الأوصاف قبل العلم بها أخبار     

ين أحدهما ممكنة وهي النـسبة المنطويـة فـي     ماتين ت بوحينئذ يتضمن القضية لنس   
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مكنـة مـع جهتهـا علـى     م وهي حمل هذه القـضية ال  المحمول والاُخرى ضرورية  
  . هذا. الموضوع

 أن ذلك إنّما هو بعد انحلال القضية إلى قضيتين بتصرف في كلّ منهمـا          :وفيه
والمناط في القضايا الموجهة هو النسبة الموجـود فيهـا قبـل الانحـلال والتحليـل             

ه العـرف والوجـدان إلا   ولذلك لو صرح القائل بأن زيداً إنسان لـه الكتابـة لا يـرا        
قضية واحدة موجهـة بجهـة الإمكـان وإن كـان يرجـع فـي الحقيقـة إلـى قـضية                      
ضرورية وقضية ممكنة، فانقلاب جهة القضية بعد هذه التحليلات والتغييرات في 

  . المسند والمسند إليه وانحلالها إلى قضيتين أو أكثر لا يضر بالمقصود
وفيـه نظـر لأن الـذات    : ا أفاده بنفـسه بقولـه  تنظّر فيم » الفصول«ثم إن صاحب    

المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلاً إن كانت مقيدة به واقعـاً صـدق الإيجـاب                
، لكن ةبالضرورة وإلا صدق السلب بالضرورة مثلاً لا يصدق زيد كاتب بالضرور

  . بالضرورة) ل.خكاتب (بالفعل  وأيصدق زيد الكاتب بالقوة 
ا كما يبطل هذا الوجـه كـذلك يبطـل الوجـه الأول وهـو أخـذ          إن هذ : ثم قال 

مفهوم الشيء والذات في المشتق لأن ثبوتهما للأشياء الخاصّة ضروري؛ لكونهما 
من اللوازم، فيكـون ضـرورياً كـضرورية ثبـوت الـشيء لنفـسه، فيلـزم الانقـلاب            

فـي الوجـه   كمـا لا يقـدح تقيـد الإنـسان بـه         إمكـاني   يقدح فيه تقيدهما بقيد      ولا
  . ، انتهى١الثاني

بأن صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيـداً  » الكفاية«واعترض عليه في    
واقعاً به لا يصحح دعـوى الانقـلاب إلـى الـضرورية؛ ضـرورة صـدق الإيجـاب                 
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بالضرورة بشرط المحمول في كلّ قضية ولو كانت ممكنة كما لا يكاد يضر بهـا    
نه مقيداً به واقعاً لضرورة السلب بهذا الشرط صدق السلب كذلك بشرط عدم كو

وذلك لوضوح أن المناط في الجهات ومواد القضايا إنّما هـو بملاحظـة أن نـسبة            
      جهة منها ومع أي هة بأية منها فـي نفـسها   هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موج

الجهـة  صادقة لا بملاحظة ثبوتها له واقعاً أو عـدم ثبوتهـا لـه كـذلك وإلا كانـت           
منحصرة بالضرورة؛ ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبـوت وعدمـه          

  . واقعاً ضرورياً ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول
         ة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادواقعاً  تهوبالجملة، الدعوى هو انقلاب ماد 

  . في نفسه وبلا شرط غير الإمكان
 ؛ بإبطـال الوجـه الأول كمـا زعمـه     فادهوقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أ      

ا لا ما إنّما يكون ضرورياً مع إطلاقهمفإن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقه
مطلقاً ولو مع التقييد إلا بشرط تقيد المصاديق به أيضاً وقد عرفـت حـال الـشرط          

  . ، انتهى١فافهم
نخ القضايا س نّه منلأأن مثل ذلك لا يجدي في تصحيح الانقلاب      : والحاصل

الضرورية بشرط محمولاتها ولا شك في أن كلّ ما يتـصور مـن القـضايا كـذلك           
  . ولا محذور

» الفـصول «أن الظـاهر مـن هـذا البيـان أنّـه فهـم مـن كـلام            : ولا يخفى عليـك   
جعـل قيـد الكاتـب بـالقوة أو بالفعـل مـن قيـود الموضـوع فجعـل المجمـوع                    أنّه

بعـد  » كاتب«ه كاتب بالضرورة بل قد صرح بلفظ موضوعاً للقضية وأخبر عنه بأنّ   
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  . ١»الكفاية«ذلك في بعض نسخ 
، بل الظاهر أن مراده أيضاً ليس     »الفصول«ولكن هذه اللفظة غير موجودة في       

  بل مراده،وأورد عليه بما مر فإنّه واضح الفساد جداً» الكفاية«ما ذكره صاحب  
حمول بأن يكون زيد الكاتب بالقوة أو أمر آخر وهو جعل التقييد المزبور في الم   

بالفعل في المثال المذكور محمولاً على زيـد الواقـع موضـوعاً أي لكـن يـصدق         
  . زيد زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة

لكن يتوجه إليه في بـادي النظـر بـأن الأخـصّ لا يثبـت الأعـم موجهـاً بجهـة               
ق ولكن يمكن تـصحيح كلامـه بـأن     في كلامه السابهوبه الضرورة كما صرح  

 هـو ثبوتـه لـه     ٢ظاهر عبائر القوم عند تفسير معنى المشتق بأنّه ذات ثبت له المبدأ           
بعنوان النسبة التامة لا الناقصة، فالمبـدأ لـيس قيـداً للـذات المـأخوذة فيـه ـ علـى         

ل هذا القول به ـ بل خبر له، فإن الأوصاف قبل العلم بها أخبار ومن المعلوم أن مث
 فإن ثبوت الشيء لنفسه ضروري ؛الذات ضرورية الثبوت للذات الواقعة موضوعاً

شيء آخر لا يضر بهذه الجهـة أعنـي        بومجرد الإخبار عن الشيء الواقع محمولاً       
 إلى ما احتملناه أخيـراً فـي     جهة الضرورة كما هو ظاهر، فيرجع محصّل كلامه       

  . ، فراجع»الكفاية«كلام صاحب 
ة  فإنّهـا مبني ـ  أن مراد القوم من هذه العبارة ليس ما فهمـه          : قد عرفت  إلا أنّك 

على المسامحة أو التحليل بلا إشكال والمقصود هو ثبوت المبدأ للـذات بعنـوان         
النسبة الناقصة وقد عرفت أن الملاك في جهة القضايا هو حالهـا الموجـود لا مـا              
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  . يمكن أن تنحلّ إليه، فتدبر
أنّه لو جعل التـالي فـي الـشرطية الثانيـة لـزوم أخـذ           : »الكفاية«ثم إنّه ذكر في     

ل ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان كان أليـق           صالنوع في الف  
بالشرطية الاُولى، بل كان أولى لفساده مطلقـاً ولـو لـم يكـن مثـل النـاطق بفـصل         

  .حقيقي ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصّته
نّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرر الموصوف في           إ: ثم قال 

 مـصداقاً أو مفهومـاً فـي    ءمثـل زيـد الكاتـب ولزومـه مـن التركّـب وأخـذ الـشي        
  . ، انتهى١مفهومه
إن اُريد مـن تكـرار الموصـوف تكـراره بعينـه فـذلك غيـر لازم فـي             أنّه  : وفيه

   الموصوف مثل عنـوان الـشيء  من المقام وإن اُريد تكراره ولو بعنوان آخر أعم، 
  . فالحكم بعدمه ممنوع جداً

: بالبـساطة، الثـاني   القـول   الأول  :  فالأقوال فـي المـسألة أربعـة       ،وعلى أي حال  
: أنّه الذات المنتسب، والرابع   : القول بالتركيب من الذات والمبدأ والنسبة، الثالث      

  . أنّه المبدأ المنتسب
كيب في المقام أولاً حتّى يتبين فـي ضـوئه   واللازم تحقيق معنى البساطة والتر   

  : الحق من الأقوال في المسألة بعونه ومنّه، فنقول
ن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكـاً وتـصوراً          إ :»الكفاية«قال في   

بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئان وإن انحلّ بتعمل من العقل            
الشجر إلى شيء له الحجرية أو الشجرية مع      و جرحوم ال إلى شيئين كانحلال مفه   
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نيـة بالتعمـل    ينثلم بـالانحلال إلـى الا     ثن ـيوبالجملـة، لا    . ام ـوضوح بساطة مفهومه  
  . ، انتهى١العقلي وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى

وعليه يكون المراد من التركيب هو التركّب في مقام التصور ويكون القائل به 
  .  بانضمام شيئين من لفظ قائم وأشباههقائلاً

 بأن هذا المعنـى لا يـساعده كلمـات القـوم وإن سـبقه إلـى ذلـك        :وأنت خبير 
، بل ٢ على ما حكاه بعض مقرري بحثه وتلامذته   السيد السند المحقّق الشيرازي   

ي مقـام   الظاهر أن مرادهم من البساطة خروج الذات عن المفهوم بالمرة حتّـى ف ـ            
 بذلك بأعلى صوتها استدلالاتهم واحتجاجـاتهم علـى    يالعقلي كما يناد  التحليل  
  : البساطة
الدليل المشهور المحكي عن السيد الشريف من لزوم أحد المحـذورين   : منها

على أخذ الذات في المشتق ومن المعلوم أن الالتزام بالبساطة فـي مقـام الإدراك          
  . في المشتق والانفهام لابد منها

 أن الذات لو كانت داخلة في مفهوم المشتق فالدالّ عليها إما المـادة أو  : ومنها
  . ..الهيئة أو هما معاً وكلّها باطلة

ومن الواضح أن هذا الدليل ينفي أخذ الذات فـي مفهومهـا حتّـى علـى نحـو                
  . ر بعد التحليل والتعمل من العقلهظي

 المشتقّات لـزم توصـيف      أن الذات المبهمة لو كانت داخلة في مفهوم       : ومنها
كـون  أبيض ودلالة هذا الدليل على      ذات أسود أو شي   : الأعم بالأخصّ في قولنا   
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  .  إلى غير ذلك،قبل الإنكاري عدم أخذ الذات فيها بالمرة مما لا ىالمدع
ويشهد له أيضاً قول القائل بالبساطة أن الفـرق بـين المـشتق والمبـدأ إنّمـا هـو         

  .  لائيةباللابشرطية والبشرط
فإذن لا مناص عن جعل محلّ البحث والنزاع أمراً آخر وراء ما جعله محلاً له       

   .وهو أخذ الذات في مفهوم المشتقّات بوجه من الوجوه وعدمه» الكفاية«في 
 فــاعلم أنّــه لا شــك فــي اخــتلاف محمــولات المــشتقّات  ، عرفــت ذلــكاوإذ

م المحمولة على المبادي على ل كثير من الأحكامومباديها بمعنى أنّه لا يمكن ح
 لا ،العلم كيـف نفـساني عـارض للإنـسان بينمـا     : نفس المشتقّات وبالعكس فيقال 

: العالم حي بينما لا يصح العلم حي، ويقال     : ويقال... العالم كيف : يمكن أن يقال  
زيد علم إلا بنحو العناية إلى غيـر ذلـك ممـا لا يخفـى كثـرة           : زيد عالم ولا يقال   

  وحينئذ  من كشف منشأ هذا الاختلاف وأنّه هل يجتمـع ذلـك مـع القـول      لنا  لابد
  بعدم أخذ الذات في المشتقّات أم لا؟ 

ص وبيص، فـذهب  يومن هنا وقع أصحاب القول بعدم أخذ الذات فيها في ح      
القائلون بخروج الذات عنها مـع القـول بـدخول النـسبة فيهـا إلـى أن المنـشأ هـو             

  .شتقّات دون المبادي، فلذا اختلف الأحكامدخول النسبة في مفهوم الم
أن مجرد ذلك لا يكفي في حلّ الإشكال، فإن لازمـه جـواز حمـل        : وفيه أولاً 

أحكام المشتقّات على الأفعال أيضاً، لدلالتها على المبدأ والنسبة معـاً والوجـدان        
فيها حاكم بخلافه ومجرد دلالته على وقوع النسبة في زمن خاصّ أو كون النسبة 

  . تامة بخلاف المشتقّات لا يوجب تفاوتاً في المقصود
أن ذلك إن تم فإنّما يتم في أسماء الفاعل والمفعول دون صيغ المبالغـة   : وثانياً



٢٠١.....................................................................................................................في المشتق 

 

 مثلاً على شـخص قيـام أفـراد    »ابالضر«وأسامي الآلات، فإنّه لا يعتبر في صدق  
 الأزمنة السابقة كما أن    بل يكفي فيه صدورها عنه في      ،كثيرة من الضرب به فعلاً    

الفتح صدق المفتاح على قطعة حديد مشكلة بشكله الخاصّ لا يتوقّف على قيام      
 أصلاً، فكيف يصح القول بكون مفاده وأشباهه المبدأ مـع النـسبة             رحيناً من الده  

  أو المبدأ المنتسب؟ 
 موجودة فـي  ية والتكثّر وهيأنشالإن النسبة فيها هو الآلية و    : اللهم إلا أن يقال   

  . في بعض الاُمور السابقةتبيينه الأمثلة الماضية كما مضى 
إن مفادها هو المبدأ فقط وأن النـسبة أيـضاً خارجـة عـن مفهومهـا                : وقد يقال 

              الفرق بينها وبين مباديها إنّما هـو باللابـشرطية وبـشرط اللائيـة وأن كالذات لكن
   .اختلاف محمولاتها إنّما نشأ من هذه الناحية

ما كان ما يسبق من هذين العنوانين في الأذهان بادي الأمر هـو الماهيـة إذا              لو
 معهـا فـي الوجـود الخـارجي     عتم ـجأخذت بشرط لا مـن ناحيـة الطـواري ومـا ي           

 ،والمبدأ بهذا المعنى غير متحقّق الوجود في الخارج ولا يقبل الوجود الخـارجي   
ط هنا ما لا يأبى عن الحمل ومن اللا بشرمن بأن المراد » الكفاية«وجهها صاحب 

  . ١ ما يعصى عنه ويأباه،البشرط لا
ــا   ءولكــن الإنــصاف أن هــذا المقــدار ممــا لا يــسمن ولا يغنــي، فــإن عــدم إب

 ،ا فليبينمالمشتقّات عن الحمل وإباء المبادي إن كان من جهة اختلاف في معناه
ا هكـذا فقـد   م استعماله وإن قيل بأن الواضع شرط،وإلا فلا معنى لهذا الاختلاف 

عرفت في أشباهه أن مخالفة شرط الواضع مما لا محذور فيه؛ لعدم الدليل علـى                
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  . لزوم اتّباعه وعلى فرض الدليل لا دخل له بعالم الاستعمالات
أن العـوارض مـن حيـث       :  حاصـله  ، بـشيء آخـر    وفسرهما المحقّق النـائيني   

 لغيرهـا وهـي   هـا د ولحـاظ وجو اشتمالها على لحاظين لحاظ وجودها في أنفـسها       
 واتّحاد وجودها في الواقع لا ينافي تعلّق اللحـاظ بهـا مـن جهتـين،              ،روضاتعالم

فإن لوحظت من حيث وجودها في أنفسها كانت مبايناً لمعروضاتها وإن لوحظت 
  . وت لها كانت عرضياً ومشتقّاًنعية فيها ونا أنّها وجودات لغيرها فامب

سب أي المبدأ الذي تنمالقول بأن المشتق هو المبدأ الولعلّ هذا هو المراد من 
  . ١لوحظ نعتاً للغير

هـو  و أن لازم ذلك صـحة حمـل أحكامـه علـى الأفعـال أيـضاً          :لكن يرد عليه  
بديهي البطلان ومجرد تفاوت النسبة التامة والناقـصة أو كـون النـسبة فـي زمـان                  

  . خاصّ لا يوجب التفاوت في ذلك
اهيم المشتقّات لا بمعنى أن فالذهن أن الذات مأخوذة في موالذي ينساق إلى 

 الـذات والمبـدأ أو مـع النـسبة     :هذا المفهوم داخل فيها بأن يكون مفادهـا شـيئين      
بينهما، بل بمعنى أن مداليلها اُمور وحدانيـة فـي مقـام الإدراك والتـصور ولكنّهـا                

  . نحاء النسبةمنتزعة عن الذات باعتبار نسبة المبدأ إليها بنحو من أ
نتـزع عـن    تأن المفاهيم التي تحمل على الأشياء الخارجية تارة         : توضيح ذلك 

حـاق ذاتهـا بحيـث لا يحتـاج فـي انتزاعهــا إلـى أمـر آخـر مثـل مفهـوم الإنــسان           
 مـثلاً  . واُخرى ينتزع عنها باعتبار نسبة الطواري واللواحق إليها        ،والحيوان والناطق 

 تهإنّه إنسان وقد يلاحـظ مـن حيـث نـسب    :  فيقالهتاذقد يلاحظ زيد بحسب ذاته ب  
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ن  ومرة يلاحظ من حيث تكـو ،إنّه ابن عمرو : تكون نطفته منه، فيقال   وإلى عمرو   
بـن ومـا شـابهها وإن    بكر، فمثل عنوان الأب والاونطفة بكر منه، فيطلق عليه أنّه أب   

ا، بـل    منتزعـة عـن حـاق ذات معنونه ـ        تكانت من الجوامد إلا أن مفاهيمها ليـس       
  . بالنظر إلى نسبتها إلى بعض الأشياء بأحد أنحاء النسبة

ومن هذا القبيل مفاهيم المشتقّات، فإنّها اُمور انتزعت عـن الـذوات المنتـسبة              
بادي الاشتقاقية من حيث إنّها كذلك، فبالحقيقة الفـرق بينهـا وبـين الأب             مإلى ال 

ا مبادي اشـتقاقية انتزعـت   والابن والزوج والعبد وما ضاهاها هو أن هذه ليست له     
عنها بلحاظ نسبة الذوات إليهـا بخلافهـا، وإلا فـالجميع مـن حيـث انتزاعهـا عـن                  

  . الذات بلحاظ نسبتها إلى بعض الاُمور الخارجية على حد سواء
ت عـن اخـتلاف النـسب    أ أن اختلاف معاني المشتقّات إنّما نش      :ومن هنا يعلم  

عها منتزعـة   ياب وإن كانت جم   روالضالملحوظة فيها فمثل الضارب والمضروب      
عن الذات الخارجية باعتبـار نـسبتها إلـى الـضرب إلا أن اخـتلاف تلـك النـسب                   
    أوجب اختلافاً في مفاهيمها كما لا يخفى تفصيله على الخبير وبعد ذلك ومـا مـر
سابقاً لا أظنّك تتوهم اعتبار فعلية المبدأ في انتزاعهـا دائمـاً حتّـى تستـصعب أمـر            

 لهـا أو  ؤ الآلات، بـل تـتفطّن حينئـذ بكفايـة حـصول التهي ـ            ءاملمبالغة وأس ـ صيغ ا 
وجودها في الأزمنة السابقة وما أشبه ذلك فيه، فإذن يسهل لك الأمـر فـي جميـع               

  . تلك المشتقّات، فتدبر جيداً
 أنّه إذا جعلت هذه العناوين موضـوعاً للحكـم وحكـم عليهـا             :ومنه يعلم أيضاً  

ن الموضوع في الحقيقة نفس الذات إلا أن المقـصود عـن   بشيء من الأحكام كا   
 ،التعبير عنها بهذا العنوان قد يكون مجرد الإشارة إليهـا لحـصول المعرفـة بـسببها          
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م أن الملاك للحكم هو هذه النسبة الخاصّة ويعبـر عـن ذلـك         يفهتواُخرى يكون   
اهيمهـا لا  ية وعلى كلّ حال ذلك أمـر خـارج عـن مف      أن ذكر الوصف مشعر بالعلّ    

  . يستكشف إلا من قرائن خارجية
  . ويشهد لذلك أنّه يقال في جواب من الضارب؟ زيد

جـاء  : وأيضاً صحة الإخبار عنها بما لا يصح الإخبار إلا عن الذات كما يقـال              
  . الضارب والعالم ضارب

  . وأيضاً عدم صحة حمل المشتق على المبدأ
إن الوجود موجود : ي أحياناً كما يقالوأن إطلاق المشتقّات على نفس المباد   

والبياض أبيض والعلم معلوم وما ضاهاها لا يصح إلا بنحو من العناية بمعنـى أنّـه              
يتصور ذات البياض أو الوجود ويتصور أنّها ممكنة الزوال والانسلاخ عـن ذاتهـا          
ثم يثبت لها ذلك نظيـر التجريـد الـذي يلاحـظ فـي مقـام حمـل الـذاتيات علـى                 

وات مثل الإنسان إنسان، فيجرد الإنسان عن ذاته أولاً ثم يثبت له ثانياً ولا يلزم الذ
 بـل لـيس هنـاك إلا التجريـد والانـسلاخ فـي مقـام              ،ذلك مجازاً في اللفظ أصـلاً     

  . التصور والخيال
يستبين أيضاً سر إطلاق صفات الباري تعـالى علـى ذاتـه مثـل          وومن هنا يبدو    
 القائـل أو  ه وإن كانت صفاته عين ذاتـه إلا أن مجد جلّ ثنائه و   العالم والقادر فإنّه  

المخاطب كأنّه يتصور في مقام التصور ذاته المقدسة خالية عنها فيثبت لهـا تلـك     
  . الأوصاف

 والمذهب الأوسط مع ي المثلوقد تبين مما حقّقنا لك في هذه المسألة الطريقة
» الكفايـة « وقد تعـرض لبعـضها فـي    ،نتائجبعها ويترتّب عليها من القواعد وال     ما يت 



٢٠٥.....................................................................................................................في المشتق 

 

خر غيـر هامـة قليـل الجـدوى لا طائـل فـي          اُقي هناك اُمور    ب و .١طي اُمور مستقلّة  
رض عن إيرادها ونصرف عنان الكلام إلى ما يتلوهـا مـن            نعذكرها، فبالحري أن    

  .  ولي التوفيق والهداية  واالله،مباحث الأوامر
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  الفصل الأول
  فيما يتعلّق بمادة الأمر

  :وفيه جهات من البحث

   في معاني مادة الأمر:الجهة الاُولى
أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة كالطلب والشيء والشيء العجيب والحادثـة        

د الإشـكال وق ـ رض وغير ذلك ومثّلوا لكلّ منها بأمثلة لا يخلو عن الخدشة و       غوال
ن كثيراً مـن تلـك المعـاني نـشأت عـن      إين قائلاً   أرجعها غير واحد منهم إلى معني     

فـي مـوارد خاصّـة مكتنفـة        ها مـستعملة    وفإنّهم وجد  ١المصاديق بالمفاهيم اشتباه  
  . بخصوصيات مختلفة فزعموا أنّها من مفادها فجعلوها من معانيها

 فـإن قـام   ،لين وهما الطلب والشيءولا يبعد رجوعها إلى إحدى المعنيين الأو 
 وإلا فينبغـي الرجـوع   ،دليل على كونه حقيقة في أحدهما مجازاً فـي الآخـر فهـو    

  . إلى الأصل العملي في مورد الشك كما هو واضح
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الاتّفــاق علــى أنّــه حقيقــة فــي القــول  » الكفايــة«وأمــا فــي الاصــطلاح ففــي 
عدم إمكان الاشـتقاق منـه   صيغة افعل وما شابهها فاعترض عليه ب      أي  المخصوص  

اً وأجـاب عنـه بإمكـان إرادة الطلـب          يثحينئذ، فإن معناه حينئذ لا يكون معناً حـد        
  . ، انتهى١بالقول لا نفسه تعبيراً عنه بما يدلّ عليه

 أن مدلول القول المخـصوص لـيس إلا الطلـب لا الطلـب مقيـداً بكونـه        :وفيه
عليه أيضاً غير سـديد، مـع أن تقييـد معنـى     بالقول فكونه من قبيل التعبير بما يدلّ        

ة أو بالضرب بحيـث فهـم   رالأمر بالقول أيضاً غير واضح فإنّه لو طلب شيئاً بالإشا      
  . إنّه أمر بكذا ويصدق عليه الأمر: منه أنّه طلبه إلزاماً يقال

 ومنهـا أن   ،قوى أن معنى الأمر عند الاُصوليين هو الطلب بـأي وجـه كـان             فالأ
  . المخصوصيكون بالقول

نعــم، هــذا هــو اصــطلاح الــصرفيين فــإنّهم يريــدون مــن الأمــر ذلــك القــول   
 ولا يحتاج إلى ما ذكـر    ، وبهذا المعنى لا يشتق منه شيء      ته أي صيغ  ،المخصوص

  . من التأويل أيضاً كما لا يخفى
  .  فانتظر،وسيأتي لذلك مزيد تحقيق وتوضيح طي المباحث الآتية

  العلو في معنى الأمر في اعتبار : الجهة الثانية
أن يكون الطلب من العالي أو من المستعلي أو أحـدهما   هل يعتبر في معنى الأمر      

  أو كليهما؟ 
الأول وأن الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمـر، فـلا يكـون     » الكفاية«اختار في   
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الطلب من السافل أو المساوي أمراً ولو اُطلق عليه كان بنحـو مـن العنايـة فيكـون      
 وتقبـيح الطالـب الـسافل مـن     ،تخفضاً بجناحـه سالطلب من العالي أمراً ولو كان م      

إنّما هو على استعلائه لا على » أنّك لم تأمره«: العالي المستعلي عليه وتوبيخه بمثل
قـضية  هو أمره حقيقة بعد استعلائه وإنّما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما      

 الأمر عن طلب السافل ولو كان مـستعلياً     وكيف كان، ففي صحة سلب     .استعلائه
  . ، انتهى١كفاية

أن صحة السلب في المثال ممنوعة وما ذكره من التوجيـه بـلا وجـه ولا          : وفيه
ن فـلا :  وكون الطلب من العالي أمراً مطلقاً خلاف الوجـدان، بـل قـد يقـال               .دليل

  . متواضع لا يأمر غلمانه بل يسئل عنهم ونظير ذلك
: ؟ فقـال  أتأمرني يا رسـول اللّـه     :  من قول بريرة   ويرويشهد عليه ما    

  . ٢» بل أنا شافع،لا«
والأقرب في النظر أنّه لا يعتبـر فـي معنـى الأمـر خـصوص كـون الطلـب مـن          

 بل أنّه كيفية مخـصوصة للطلـب، فالطلـب قـد يكـون بـشدة       ،العالي أو المستعلي 
 أو دعـاءً وإن كـان   يكـون التماسـاً  فوغلظة، فيكون أمراً وقد يكون بلين وملايمـة    

  . ٣يختلف مراتب الشدة في الأمر أيضاً
 سواء كان ،بالفارسية» فرمان«الأمر أو عليه فإذا كان الطلب بذاك النحو يطلق      
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نعم يستقبح غير العالي على أمره دونه ولو لـم    . من العالي أو المستعلي أو غيرهما     
ولـو كـان مـن العـالي، بـل      يكن بهذا النحو، بل بلين ورضاء يكون التماساً ودعاءً  

  . يقال إنّه لا يأمر تواضعاً أو تقية
بناءً فهو وولعلّ المراد من الاستعلاء هو نفس هذه الكيفية لا الاستعلاء اعتقاداً 

  . المعتبر في معناه هو هذه الكيفية المميزة له بالوجدان، فتدبرفالتوفيق 

  ظاهر مادة الأمرهو فيما : الجهة الثالثة
  . ون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه عند إطلاقهالظاهر ك

 بـل   ،لا«؟   أتأمرني يـا رسـول اللّـه      :  لبريرة بعد قوله   ويدلّ عليه أيضاً قوله   
  .  فإنّه لا فارق بين الأمر والشفاعة إلا الوجوب،١»إنّما أنا شافع

 وكذلك صحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمـره وتوبيخـه       
  . ٢ إذْ أَمرتُك لا تَسجدما منَعك أن: على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى

:  وقوله ٣ن أمرِه ون ع ين يخالفُ ذ الّ فَليحذَرِ: وأما الاستدلال بقوله تعالى   
 فغير مفيـد، إذ الاسـتعمال أعـم مـن     ٤»لو لا أن أشق على اُمتي لأمرتهم بالسواك   «

  . ٥»الكفاية«لمجاز ولعلّه لذلك عبر عنهما بالتأييد في الحقيقة وا
 صحة التقسيم إلى الإيجاب والاستحباب ولا مـا اُفيـد مـن             ىولا ينافي المدع  
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إن فعـل المنـدوب   : تقدم الاشتراك المعنوي على المجاز ولا ما ذكر مـن قـولهم          
علـى الأول بـأن   » الكفايـة «ا أورد في   لم ... .طاعة وكلّ طاعة فهو فعل المأمور به      

صحة الاستعمال أعم من الحقيقة والثاني بأنّها استحـسانات لا يثبـت بهـا الوضـع                
  .١ىد المدعفيوالثالث بمنع الكبرى لو اُريد من الأمر معناه الحقيقي وإلا لا ي

  . فالعمدة في المقام هو التبادر والانسباق وهو الدليل على المطلوب
ة افعـل وكاشـفاً عنـه    غيص ـو من كونه دالاً على     وهل الانسباق من لفظ الأمر أ     

: أمـر فـلان بالـضرب، يعنـي أنّـه قـال       : فينسبق منه الوجوب باعتباره، فإنّه إذا يقال      
إن صـيغة افعـل     : ؟ يحتمل الثاني كما يقال    ...اضرب: أي يقول ... اضرب، أو يأمر  

  . دالّ على البعث وهو ظاهر في الوجوب لا نفسه كما يأتي، فتدبر

  في الطلب والإرادة :  الرابعةالجهة
الظاهر المختار أن الطلب الذي يكون هو مسمى الأمـر ومعنـاه لـيس هـو الطلـب       
الحقيقي النفساني الذي يكون طلباً بالحمل الشايع الصناعي، بل الطلب الإنـشائي     

ة افعـل أو  يغ بصئالذي لا يكون بهذا الحمل طلباً مطلقاً، بل طلباً إنشائياً سواء اُنش  
 القائــل بأنّهــا موضــوعة ٢خلافــاً للــشيخ. ادة الطلــب أو بمــادة الأمــر أو بغيرهــابمــ

للحكاية عن الإرادة واستعمالها بدونها مجـاز ولـذا يحكمـون بالمجـاز فـي بـاب              
  . التخصيص

وقد عرفت في طي مباحث الوضع ومعاني الحروف أن صيغ الإنشاء قد وضع   
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والتمنّـي والترجـي وغيرهـا وربمـا     آلة لإيجاد نحو معنى في الخـارج مـن البعـث      
ترتّب عليه شرعاً أو عرفاً آثار كما هو الحـال فـي        ييكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار      

  . صيغ العقود والإيقاعات
من المقـال  » الدرر«وقد ذكرنا هناك ما قيل أو يمكن أن يقال خصوصاً ما في        

  . ١وتوضيحها ودفعها بما ليس للزيادة عليه مجال، فراجع
أن الإنشائات ليس لها مدلول إلا ما يوجد بنفسها فمدلولها إيجـاد             : حاصلوال

  . يوجد بنفس الإنشاء
نعم، يبقى سؤال وهو أنّه على هـذا، فكيـف يكـشف عـن الـصفات النفـسانية          

أنّـه لا مـضايقة فـي دلالـة مثـل الطلـب والاسـتفهام               » الكفايـة «ويدلّ عليها، ففي    
 امية على ثبوت هذه الـصفات حقيقـة إمـا لأجـل      والترجي والتمنّي بالدلالة الالتز   

وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات أو انصراف إطلاقها 
 إلى هذه الصورة، فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما

  . ، انتهى٢اًبصيغتها لأجل قيام الطلب والاستفهام وغيرهما بالنفس وضعاً أو إطلاق
  . وفيه كلام يأتي في مباحث صيغة افعل، فانتظر

أنّها موضوعة » الكفاية«هذا كلّه في الجمل الإنشائية وأما الجمل الخبرية ففي 
أنّها دالّة على ثبوت النـسبة بـين      : للدلالة على ثبوت معناه في موطنه وبتعبير آخر       

  . ٣نسان نوع أو كاتبطرفيها أو نفيها في نفس الأمر من ذهن أو خارج كالإ
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 بــأن مجــرد حكايـة اللفــظ عــن المعنـى فــي المــوطن لا يوجــب   :ورد عليـه اُو
قيـام زيـد فـي      : الخبر عليه ولا يحتمل بذلك الصدق والكذب، فـإن قولنـا           صدق

ــارج،  ــى       يالخ ــه معن ــرورة كون ــارج ض ــي الخ ــد ف ــام زي ــوم قي ــن مفه ــي ع حك
ع ذلـك لا يكـون جملـة        حكي عن معنـاه بالـضرورة وم ـ      يالمذكور واللفظ    اللفظ
  . ، انتهى١خبرية

حكي عنهـا  ينسب الناقصة التي ال أن الموجود في الخارج ليس إلا  :والتحقيق
وأما النسب  . ار لها خطالمفردات والجملات المشتملة على النسب الناقصة فهي إ       

 فـإن الـذهن قبـل الـتكلّم باللـسان ينحـلّ مـا فـي         ،ليـل الـذهن  حالتامة فإنّما هي بت 
سند أحدهما إلى الآخر، فينعقد في يج إلى مسند ومسند إليه وإسناد بينهما ف الخار

الذهن قضية قد يسمى في بعض الكلمات بالقضية العقلية ثم يتلفّظ بهـا، فيكـون           
 فهنـاك  .القضية اللفظية حاكية عن ذلك القضية العقلية وهي كاشفة عـن الخـارج   

ايا الكاذبة أيضاً وإلا لم يكـن  كلام ذهني مدلول للكلام اللفظي موجود في القض  
لها مدلول ولعلّه الذي يسمى بـالكلام النفـسي عنـد الأشـاعرة وقـد تـصدى فـي                    

  . اده ما ذكرنا، فراجعر لبيان طويل لا يبعد أن يكون م٢»الدرر«
وبعد اللتيا والتـي، فـالمراد مـن هـذا البحـث أن لفـظ الأمـر موضـوع للطلـب                    

 هالطلب الحقيقي النفساني ولو أبيت إلا عن كون ـ    الإنشائي الإيقاعي الاعتباري لا     
موضوعاً للطلب فلا أقلّ من كونه منصرفاً إلى الإنشائي منه عند إطلاقـه والـدليل        

  . عليه هو التبادر والانسباق
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 وذلك لكثرة ،ـ أنّه كذلك في لفظ الطلب أيضاً» الكفاية« ـ كما في ىوقد يدع
الأمر في لفظ الإرادة علـى عكـس لفـظ         كما أن    ،الاستعمال في الطلب الإنشائي   

  . ، انتهى١رادة الحقيقيةالإالطلب والمنصرف عنها عند إطلاقها هو 
دة وتعـددهما كمـا سـيأتي ولا    ثم بنى عليه الاختلاف في اتّحاد الطلب والإرا       

هـو  مـا  ة فيه لخلو البحث في ذلك عن الثمر، فتـدبر وسـيأتي الإشـارة إلـى            مشاح
   .انتظرف ،الحق فيها

  في اتّحاد الطلب والإرادة وتغايرهما: تذييل
قد وقع الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في اتّحاد الطلب والإرادة وتغايرهما وقد 

» الكفايـة «وقـد اختـار فـي      . وا في المشاجرة والنزاع   بنأطالوا البحث في ذلك وأط    
نـشائي  حـدهما إ  اتّحادهما مفهومـاً والتـزم بـأن لكـلّ منهمـا فـردين ومـصداقين أ               

 إلا أن المنسبق من الطلب هو الإنـشائي منـه ومـن الإرادة           والآخر واقعي خارجي  
 وبرهن على ذلك بحكومـة الوجـدان،   .هو الواقعي منها والمغايرة بينهما بين مبين      

 صفة اُخرى قائمة بهـا يكـون هـو       سرادة القائمة بالنف  الإفإن الإنسان لا يجد غير      
  . الطلب غيرها

 حقّقناه يمكن أن يقع الصلح بـين الطـرفين ولـم يكـن نـزاع فـي          ومما: ثم قال 
فهومـاً ووجـوداً   البين بأن يكون المراد بحديث الاتّحـاد مـا عرفـت مـن العينيـة م              

ينية الطلب الإنشائي كما هـو كثيـراً مـا    نثإينية هو   ن وإنشائياً وبالمغايرة والاث   حقيقياً
 المـراد غالبـاً منهـا حـين     يراد مـن إطـلاق لفظـه والحقيقـي مـن الإرادة كمـا هـو              
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  . ، انتهى١إطلاقها، فيرجع النزاع لفظياً
 أما حديث الصلح بين الطائفتين وكون نزاعهما لفظياً فهو بعيد، بل غير             :أقول

 وقدمـه    بعد المراجعة إلى منشأ نزاعهم في حـدوث كـلام اللّـه     ذلك ممكن يظهر 
فظـي وبنظيـره فـي بـاب الطلـب      والالتزام بأن لنـا كلامـاً نفـسياً مغـايراً للكـلام الل            

  . تهملاوالإرادة وكذا بالدقّة في احتجاجاتهم واستدلا
والذي يوضح ذلك أن كون معنـى الأمـر هـو الطلـب الإنـشائي وكونـه أحـد                  
فردي الطلب والإرادة من مبتدعاته وابتكاراته لم يقل به الأعلام قبله فانظر مقالـة     

نّـه وضـع للحكايـة عـن الإرادة وأن           يلتزم في الأمر أ    ٢شيخنا الأعظم الأنصاري  
 اســتعماله عنــد عــدمها اســتعمال لــه مجــازاً أو بــلا محكــي ويلتزمــون فــي العــام 

البـاقي بعـد   تمـام  المخصّص أنّه مجاز في الباقي فوقع بينهم النزاع في حجيته في      
 وتساوي سائر المراتب في المجازيـة وذلـك بخـلاف القـول        تهخروجه عن حقيق  

 فإنّه لا يلزم منه التصرف في ما استعمل فيـه اللفـظ    ،لب الإنشائي بأنّه موضوع للط  
  . محلّه  فيقرركما 

يـة الطلـب والإرادة للإنـشاء وكـون الأمـر موضـوعاً            لابق إنكـار    ٣بل قد عرفت  
 فكيف يمكن حمـل مـرادهم مـن    ٤ في كلام بعض محقّقي المتأخّرين     املإنشائيه

ح ولـيس ذلـك إلا تفـسيراً بمـا      الطلب على الطلب الإنـشائي حتّـى يقـع بـه الـصل            
  . يرضى صاحبه لا
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  نزاع الأشاعرة والمعتزلة في الكلام النفسي
 وتطوراتـه  هولا بأس بالإشارة إلى حقيقة النزاع وما فيه الخلاف والتشاجر ومناشي       

  : إجمالاً فنقول
إن أول مسألة اختلف فيها الأشاعرة والمعتزلة مسألة تكلّم الباري تعالى وكان 

 وتبعهـا  ١م مـن هـذا النـزاع أن القـرآن حـادث أو قـديم، فقالـت المعتزلـة             غرضه
إنّه من صفات الفعل؛ إذ هو عبارة عن إيجاده تعـالى أصـواتاً فـي أحـد      : ٢الإمامية

  . الموجودات كالشجرة مثلاً فيكون حادثاً
  . ٣إنّه من صفات الذات فيكون قديماً من القدماء الثمانية: وقالت الأشاعرة

عليهم المعتزلة بأن المـراد مـن الـتكلّم لـيس إلا إيجـاد الأصـوات            واستشكل  
  . والحروف، فلا يتصور كونه من صفات الذات

وأجاب الأشاعرة بأن المراد من الكلام ليس هو الكـلام اللفظـي، بـل الكـلام           
  . النفسي الذي هو صفة نفسانية للمتكلّم ويكون هو المنشأ للكلام اللفظي

تزلة ثانياً بأنّا لا نجد بعد مراجعة الوجدان غير صفة العلم واستشكل عليهم المع
والإرادة والكراهة شيئاً قائمـاً بأنفـسنا يكـون منـشأ للكـلام اللفظـي حتّـى نـسميه                    

  . بالكلام النفسي أو الطلب الحقيقي أو الزجر الحقيقي
فما هو مدار كلام الأشاعرة ومختارهم هو أن للمتكلّم بالكلام اللفظـي صـفة              
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ئمة بالنفس سوى العلم والإرادة والكراهة نسميها بالكلام النفسي ويسمى طلبـاً         قا
اً في خصوص الأوامر وزجراً حقيقياً فـي خـصوص النـواهي ويكـون هـذا               يحقيق

الطلب أو الزجر الحقيقي منشأ للطلب أو الزجر الإنشائي وذلـك الكـلام النفـسي               
  : منشأ للكلام اللفظي وقد قالوا

  جعل اللسان على الفؤاد دليلاً  فؤاد وإنّماـفي الـلام لـإن الك  
وما هو محطّ نظر المعتزلة نفي تلك الصفة النفـسانية المغـايرة للعلـم والإرادة              
والكراهة وأنّه ليس في أذهاننا قبـال تلـك الـصفات شـيء آخـر يـسمى بـالكلام                    

  . ١النفسي أو الطلب أو الزجر الحقيقي
لـيس نزاعـاً لغويـاً بـأن ينـازعوا فـي أن لفظـي          أن النزاع بينهمـا      :فاتّضح بذلك 

مغاير لمعنـى الآخـر   معنى الطلب والإرادة هل يكونان مترادفين أو أن لكلّ منهما  
ا إليـه، بـل النـزاع    فحتّى يمكن التصالح بينهما بالاتّحاد مفهوماً والتغاير فيما ينصر       

شـاعرة يثبتونهـا    بينهما في ثبوت صفة نفسانية وراء العلـم والإرادة والكراهـة فالأ           
  . ونهاينكروالمعتزلة 

 لمـا  ٢»الحاشـية «نعم، إن العالم المحقّق الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب  
صادف عنوان اتّحاد الطلب والإرادة ولم يتتبع حتّى يظهر له ما هو مطرح النـزاع              
 بين الفريقين وكان المتبادر إلى ذهنه من لفظ الطلب، الطلب الإنشائي ومن لفـظ    
الإرادة؛ الصفة النفسانية الخاصّة حكم بتغاير الطلب والإرادة وتخيل أنّه وافق في    

  . هذه المسألة الأشاعرة وخالف المعتزلة والإمامية
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ه مـن   وإن ما ذكـر   :  قال  حيث ولقد أيده في ذلك سيدنا الاُستاذ البروجردي      
، فـإن لفـظ الإرادة   اتّحاد الطلب والإرادة مفهوماً وخارجاً وإنشاءً فاسد من أصـله         

موضوع لصفة خاصّة من صاحب النفس والصفات النفسانية من الاُمور الحقيقية            
التي يكون بحذائها شيء في الخـارج فـلا تقبـل الوجـود الإنـشائي لإبـاء الاُمـور            
الحقيقية هذا النحو من الوجود بخلاف الطلـب، فـإن لـه معنـى قـابلاً لأن يوجـد                  

  .           انتهى١،...ك والتحريعثبالإنشاء وهو الب
 أن البحث بين المعتزلة والأشاعرة لم يكن بحثاً لغوياً ولا يؤثّر فيه :وقد عرفت

وأما لو نظرنا إلى تلـك الكلمـات مـن    . القول بترادف معناهما اللغوي أو تغايرهما    
 بل بين الطلب والأمر والبعـث وإن  ،حيث معناها اللغوي فالأظهر هو التغاير بينهما 

  .لام نحو تسامح في ذلكفي سالف الكمضى 
صفهاني والسيد البروجردي هي العـزم المؤكّـد       فالإرادة كما عليه المحقّق الأ    

على تحصيل العمل فهي صفة نفـسانية للفاعـل أو الآمـر سـواء قلنـا بأنّهـا الجـزء                     
 الأخير من العلّة التامة للفعل أو أنّه يتعقّبها هجمة النفس أو الأمر النفساني وعلـى           
هذا، فهي صفة نفسانية حقيقية غير قابلة للإنشاء واستعمال مادة الإرادة فـي مقـام       

  .٢الأمر إنّما يكون بنحو الإخبار لا الإنشاء إلا بادعاء وتجوز
 فإن معناه لغة هو الـسعي       ،وأما الطلب فله أيضاً معنى حقيقي غير قابل للإنشاء        

ء والفحص عنـه إمـا بخـصوص        لوجدان الشيء والوصول إليه كما في طلب الما       
     نحـو         الحركة الخارجية نحو الشيء أو بالأعم من الحركة الخارجية وغيرها بـأي 
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يمكن، فمعناه أيضاً حقيقة له ما بإزاء واقعـي غيـر قابـل للإنـشاء ولا ينـافي ذلـك              
أطلـب منـك كـذا،     :  بل على قولـه    ،صدقه على المصاديق الإنشائية للأمر والبعث     

 فعل ونحو هر بأي نحو يتحقّق فرد من الطلب واقعاً حيث إن إنشاء      فإنّه بإنشاء الأم  
  .ركة نحو المراد للوصول إليهح

وأما البعث فمعناه الحقيقي هو إرسال شخص نحو عمل أو إلى مكان وهو إما 
عث باليد ونحوه وإما إنشائي إيقاعي وهـو مـا يتحقّـق        لبخارجي حقيقي كما في ا    

  .املب أو أبعثك ونحوهأط: بإنشاء الأمر أو بقوله
وأما الأمر فهو موضوع لمعنى اعتباري إنشائي متقوم بجعـل مـن بيـده الجعـل        

وفي سـائر اللغـات بمـا    » فرمان«وموجود في عالم الاعتبار المسمى في الفارسية ب ـ
ل بعـضها  مفتحصّل افتراق اللغات الأربعة في حقيقتها وإن كان قـد يـستع          . يرادفه

  .مكان بعض تسامحاً
نكار المغايرة وادعاء الاتّحاد إفي » الكفاية«ليه ينظر المحقّق الخراساني في وإ

  . ١مفهوماً وإن تغايرا بحسب المنصرف إليه
مع وضوح أنّه لم يكن النزاع في ذلك فإن التغاير بينهما بهذا المعنى أظهر من         

لعلـم   بل إنّما نازعوا في ثبوت صفة نفسانية فـي قبـال ا    ،الشمس وأبين من الأمس   
للأشاعرة في ذلك، بـل    » الحاشية«والإرادة والكراهة ولم يوافق المحقّق صاحب       

وقد خالف :  ـ» الوقاية« في قال في مبحث مقدمة الواجب ـ على ما نقله حفيده
في ذلك الأشاعرة، فزعموا أن الطلب أمر آخـر وراء الإرادة وجعلـوه مـن أقـسام          

والكراهـة وقـد عرفـت أن مـا ذكـروه أمـر       الكلام النفسي المغاير عندهم للإرادة   
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  . ، انتهى١...فاسد غير معقول مبني على فاسد آخر أعني الكلام النفسي

  حول استدلال الأشاعرة على اختلاف الطلب والإرادة
والذي ألجأ الأشاعرة إلى دعوى المغايرة والتعـدد ووجـود صـفة اُخـرى تـسمى          

ما على والإرادة والكراهة واستدلّوا بها بالكلام النفسي والطلب والزجر غير العلم 
  : ادعوه، أمران
ية في احتياجهـا   أن الأوامر الامتحانية والاعتذارية مثل الأوامر الجد    :أحدهما

إلى وجود منشأ في نفس المتكلّم وحيث لا إرادة عند تلـك الأوامـر، فلابـد مـن              
ا يثبت مك فيهوجود صفة اُخرى في نفسه تكون هي المنشأ لأمره وحيث ثبت ذل 

  . ٢وامر أيضاً؛ لعدم القول بالفصلفي غيرهما من الأ
 أن الكفّار وأهل العصيان كلّهم مكلّفون بما كلّـف بـه أهـل الإطاعـة            :ثانيهما

والإيمان بضرورة من الأديان وليس المنشأ للأمر إليهم هـو الإرادة وإلا لـزم فـي              
 حينئذ صفة اُخرى له تعـالى  تكليفهم تخلّف الإرادة عن المراد، فلابد وأن يكون   

  . ٣سوى الإرادة تكون هي المنشأ لأوامره اللفظية وتسمى بالطلب الحقيقي
نّهـا يـستعمل فـي     أوالجواب عن الأول فبمـا مـضى مـن أن الجمـل الإنـشائية               

الطلب الإنشائي والداعي عليه هـو إرادة تحقّـق المطلـوب فـي الخـارج أو               إنشاء
نيــة والاعتذاريـة لا طلــب بالنـسبة إلــى الفعـل واقعــاً    غيرهـا ففــي الأوامـر الامتحا  
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  . كان الطلب الإنشائي موجوداً وإن
نعم، نفس هذا الإنشاء فعل صادر عن الحكيم لابد وأن يكون عن إرادة، فإنّه            
فعل إرادي للمنشئ فإرادة الإنشاء في الأوامر المولوية بداعي حصول المطلـوب     

وامر الامتحانية والاعتذارية إنّما يكون إرادة نشأ عن الطلب الواقعي وفي مثل الأي
الامتحان أي العلم بحالة العبد الناشئ عن مصلحة في ذلك التي لا تـتم إلا بفعـل        

 وكذا في التعجيـز إنّمـا   ،لا تتم إلا بفعل نفس المأمور به    قد  بعض المقدمات، بل    
هتمـام المـأمور بـه      هو إرادة الآمر بعلم المأمور بعجزه لمصلحة فيه ولا يـتم إلا با            

  .  وهكذا في سائر الدواعي الموجبة للأمر،وفعل بعض مقدماته
وقد يكون المصلحة فـي نفـس الإنـشاء والإبـراز كمـا فـي التمنّـي والترجـي                   

  . وبعض الأوامر والموارد مختلفة
 فلأن الذي لا ينفك عن المراد إنّمـا هـي إرادتـه وجـود فعـل مـن        وأما الثاني 

وجود آخر غير ذي إرادة لا الإرادة المتعلّقة بفعـل العبـد عـن    م نفسه ولو بواسطة  
  . ، فتدبر١»الكفاية«اختيار ويعبر عنهما بالإرادة التكوينية والتشريعية كما في 

  بحث حول مسألة الجبر والتفويض 
وبذلك ينتهي بحث اتّحاد الطلب والإرادة أو تغايرهما ولا دخل له بمسألة الجبـر      

حيث فسر الإرادة التكوينيـة لـه       » الكفاية« غاية الأمر أن صاحب      .والتفويض أبداً 
تعالى بعلمه بالنظام على النحو الكامل التام، والإرادة التـشريعية بعلمـه بالمـصالح           
: الكامنة في أفعال المكلّفين الموجبة لأمره تعالى إياهم بفعلها، وفرع عليهما بأنّـه         
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ار خت ـا، فـلا محـيص عـن أن ي   ت ـيمـان وإذا تخالف ا فلابد من الإطاعة والإ  تإذا توافق 
  :  وقال ما ملخّصه. وقع في شبهة الجبر،العبد الكفر والعصيان

إذا كان كذلك، فكيف يصح التكليف وهـو مـشروط بالاختيـار،            : ... إن قلت 
  . والأفعال على هذا خارج عن الاختيار

بهـا مـسبوقة   إنّما يخرج بذلك عـن الاختيـار لـو لـم يكـن تعلّـق الإرادة               : قلت
بمقدماتها الاختيارية وإلا فلابد من صدورها بالاختيـار وإلا لـزم تخلّـف إرادتـه                

  . عن مراده تعالى عن ذلك علواً كبيراً
  . إنّما تعلّق إرادته التكوينية بصدور الأفعال عنهم باختيارهم: والحاصل

تيـار كيـف   إلـى مـا لا بالاخ  منتهيـان  نّهما إلا أإنّها وإن كانت كذلك     : إن قلت 
 المؤاخـذة علـى مـا    حوقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشية الإلهية ومعه كيف تص     

  . خرة بلا اختياريكون بالأ
تبع الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عـن مقدماتـه          يالعقاب إنّما   : قلت

  فإن السعيد سعيد في بطن؛الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما   
  . ، انتهى ملخّصا١ًقلم اينجا رسيد سر بشكست... اُمه

علـى هـذا فـلا فائـدة فـي بعـث الرسـل وإنـزال                : إن قلت : وفي بحث التجري  
  . الكتب والوعظ والإنذار

خلص يينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته لتكمل به نفسه و لذلك  : قلت
 ر فإنكِّذَفَ:  تبارك وتعـالى   قال اللّه. هتدي لو لا أن هدانا اللّهلنما كنّا   اُنسه  مع ربه   
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ت سـريرته وخبثـت طينتـه    ء وليكون حجة على من سا    ،١يننِمؤع الم نفَرى تَ كُالذِّ
    ن بع لَكن هم كليهلنَية و يحي نى مح ىنع نَ بيةلئلا يكون للناس على اللّه،٢   

   .، انتهى٣...حجة بل كان له حجة بالغة 
تنحــل   أن هــذه الــشبهة لا تــلازم القــول باتّحــاد الطلــب والإرادة ولا:ولــيعلم

 كيف وقد التزم بالجبر الأشـاعرة القـائلين بالتغـاير وبالاختيـار          .بالالتزام بتغايرهما 
  . المعتزلة وأهل الحق القائلين بالاتّحاد

لا بـذلك ـ   لا يمكن دفع شبهة الجبـر إ :  من أنّهفما في كلام المحقّق النائيني
أي الالتزام بالتغاير ـ بداهة أنّه لو كانت الأفعال الخارجيـة معلولـة لـلإرادة لكـان      
اللازم وقوع الفعل من فاعله بلا اختيار، بل يقع الفعل قهـراً عليـه؛ إذ الإرادة كمـا     

 قهراً عليه بعد تحقّق عللها ومباديها، كما        سفنعرفت كيفية نفسانية تحدث في ال     
ادة أيضاً تحصل للـنفس قهـراً ومجـرد سـبق الإرادة لا يكفـي فـي              أن مبادي الإر  
  .اختيارية الفعل

 من أن وراء الإرادة والشوق المؤكّد أمـر آخـر وهـو    ،وأما بناء على ما اخترناه 
ملتهـا إليـه، فيكـون ذلـك التـصدي       حعبارة عـن قـصد الـنفس نحـو المطلـوب و           

  . ، انتهى ملخّصا٤ًالنفساني هو مناط الاختيار
 لأن  ، فلأن دفع شبهة الجبـر لا يـستلزم القـول بالتغـاير            :س في محلّه أما أولاً    لي

                                                
 . 55: )51(الذاريات . 1
 . 42: )8(الأنفال . 2
 . 301: كفاية الاُصول. 3
 . 133 ـ 132: 1فوائد الاُصول . 4



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٢٦

  . القول بالتغاير أيضاً لا ينتهي إلى الاختيار إلزاماً كما يعرف من الأشاعرة إنكاره
فلأن ذلك البيان أيضاً لا يرفع المحذور؛ إذ لقائل أن يـرد الإشـكال              : وأما ثانياً 

ي يعد من أفعال النفس أي الحملـة والهجمـة التـي قـد            ذال الفعل   اإن هذ : ويقول
 فـإن قيـل   . فعل اختياري أو غير اختياريووقع في سلسلة الأفعال الخارجية هل ه 

 والمفـروض أن الإرادة قهريـة وإن       ،بالأول فليس معناه إلا كونه مسبوقاً بـالإرادة       
كـلام إليـه كمـا لا      ل بأنّها أيضاً مستندة إلى حملـة الـنفس وهجمتهـا، فينقـل ال             يق

  . يخفى
إنّها من أفعال النفس وليـست مـسبوقة بـالإرادة كمـا يـأتي              : هم إلا أن يقال   اللّ

  . توضيحه فانتظر

  الجبر والتفويضمسألة بحث حول شبهات 
ولا بأس بالإشارة إلى الشبهات المطروحة في مسألة الجبر والاختيار وما قيل في           

  : فنقول، دفعها مما يرتبط بالمقام ولو إجمالاً
 بالنظام الأتم فلابد من لمه وع إن النظام الكياني تابع لإرادة اللّه  : الشبهة الاُولى 

  . م أن يصير علمه جهلاًزوقوعها مطابقة لعلمه وإلا يل
  .  بأن العلم تابع للمعلوم لا ينفع هنا؛ لأنّه في العلم الانفعالي:وما قد يقال

النظام الكياني على الترتيـب العلّـي والمعلـولي          أن علمه إنّما تعلّق ب     :والجواب
 ذلك مـن العبـد وعلـم بـه      ومن العلل في الأفعال الإرادي إرادة الفاعل، فأراد اللّه     

  . ١بإرادته، فلا ينافي كون العبد فاعلاً مختاراً
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يـة غيـر قابلـة للاسـتثناء     أن الشيء ما لم يجب لم يوجد وهي قاعدة كلّ    : الثانية
لممكنات لا يوجد إلا بالوجوب بالغير ومعنى هذا هـو الـضرورة   وفعل العبد من ا  

  . ١والاضطرار
  . ي وجوبه إرادة العبد، فوجوبه بالإرادة لا ينافي الاختياردابأن من م: وفيه

ا يكون باستناده بالإرادة لكن السؤال فـي نفـس الإرادة          مأن الاختيار إنّّ  : الثالثة
ل يـستلزم التسلـسل والثـاني يوجـب عـود       والأو،هل هي اختياريـة أو اضـطرارية    

  . المحذور
أن الإرادة الإنسانية إن كانت مستندة إلى أسباب وعلل منتهية          : وبعبارة اُخرى 

فـي ذلـك، فيكـون     إلى الإرادة الأزلية كانت واجبة التحقّق من دون دخالة للعبد           
رادتهـا   في إرادته ولازمه الاضطرار في فعلـه وإن كانـت إرادتـه بإ         مضطراً وملجأ 

م التسلسل وهذا هو المهم مـن الـشبهات وقـد        زينقل الكلام إلى إرادة الإرادة فيل     
  . ٢بالغ فيها إمام المشكّكين حتّى توهم أنّه لو تظاهر الثقلان لم يأتوا بجوابه

  : وقد اُجيب عنها بوجوه
 لا محـذور فـي التسلـسل فإنّـه مـن            ه مـن أنّ ـ   عن المحقّـق الـداماد    ما   :الأول
  . ٣ اللحاظيالتسلسل
 أن الإرادة من الصفات النفسانية وإنّما الكلام في علّة وجودهـا، فالتسلـسل       : وفيه

  . إنّما يلزم في علّة وجود صفة حقيقية وليس في صرف اللحاظ كما لا يخفى
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مضافاً إلى ما استـشكل عليـه صـدر المتـألّهين مـن أن لنـا أن نأخـذ الإرادات                    
شيء هي؟ فإن كانت إرادة اُخرى ـ  بحيث لا يشذّ عنه شيء ونطلب أن علّتها أي 

إنّـه لـو   : وهذا نظير ما يقـال فـي إثبـات الـصانع    . أي إرادة غير الفاعل ـ لزم الجبر 
لـب بعلّـة   طأخـذ الجميـع ون  ن ،فرض سلـسلة وجـودات ممكنـة ولـو غيـر متناهيـة          

  . ١...وجوده
 الاختيـار   ما أشار إليه المحقّق الخراساني فـي مبحـث التجـري مـن أن       :الثاني

وإن لم يكن بالاختيار إلا أن بعض مباديها غالباً يكون وجوده بالاختيـار للـتمكّن       
  . ٢من عدمه بالتأمل فيما يترتّب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمة

 نقل الكلام إلى ذلك المبـادي هـل هـي بالاختيـار والإرادة أم لا ويعـود         :وفيه
  . المحذور

ن اختيارية كلّ فعل إنّما هي باستناده إلى الإرادة وأما اختيارية نفس      أ :الثالث
، لا ما تهالمختار ما يكون فعله بإراد: الإرادة فإنّما هي بنفسها، قال صدر المتألّهين    

يكون إرادته بإرادته والقادر ما يكون بحيث إن أراد الفعل صدر عنه الفعـل وإلا            
  . ٣ للفعل فعل وإلا لم يفعلفلا، لا ما يكون إن أراد الإرادة

 هل هي ترجع ،الإشكال، فإن الكلام في علّة الإرادةبه  أن ذلك لا ينحلّ :وفيه
إلى اختيار العبد أو إلى الإرادة الأزلية والإرادة بما أنّها أمر حادث لـيس بخـارج             

  . يةعن قانون العلّ
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افة وزانهـا وزان     أن الإرادة من الصفات النفسانية الحقيقيـة ذات الإض ـ         :الرابع
م ما تعلّق به العلم وإن لم يتعلّق بعلمه العلم والمراد والفعـل  ولمعسائر الصفات فال 

الإرادي ما تعلّق به الإرادة وإن لم يتعلّـق بإرادتـه الإرادة ولـو لا ذلـك لـزم أن لا              
  .  أيضاً إرادياً يكون فعل اللّه

  . ولا العقوبةإن هذا مجرد اصطلاح لا يصحح إرسال الرسل: إن قلت
وحـسنها   وأما صحة العقوبة  . أما إرسال الرسل فهو لتأثيره في سلسلة العلل       : قلت

 .فيكفي فيه حكم العقلاء وفرقهم بين الأفعـال الإراديـة وارتعـاش يـد المـرتعش                
  . ما انكسر رأسهقلمه إلى وقد وصل » الكفاية«ولعلّه إلى ذلك يؤول ما في 

ل الجوانحيـة ليـست مـسبوقة بـالإرادة، فيلـزم أن لا      مضافاً إلى أن الأفعـا   : وفيه
تكون اختيارية أن الفرق بين الأفعال الإرادية وارتعاش يد المرتعش عند العقـلاء   

لا يمكـن القـول بـالأول وإنّمـا الـسؤال       ! هل هي جزاف أو بينهما فـارق حقيقـة؟        
  . والكلام في الثاني

 فـي هـامش     هتلميـذه الفقي ـ   وتبعـه     ما بنـى عليـه المحقّـق النـائيني         :الخامس
ما أفاده شيخنا الاُسـتاذ هـو محـض    : تقريراته وشيده بالتوضيح وذكر المثال وقال   

  : أيضاً بما ملخّصه. ، وبنى عليه في المحاضرات١الحق الذي لا ريب فيه
 بـل الفعـل علـى الـرغم مـن وجودهـا       ،أنّا نمنع كون الإرادة علّـة تامـة للفعـل       

 ولو كانت الإرادة علّة تامة لحركة . النفس وسلطانهاوتحقّقها يكون تحت اختيار
العضلات ومؤثّرة فيها لم يكن للنفس تلك السلطنة ولكانـت عـاجزة عـن التـأثير            

  .... فيها مع فرض وجودها
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فالميزان في الفعل الاختياري مـا أوجدتـه الـنفس باختيارهـا وإعمـال القـدرة              
 النفس الإنسانية واجدة لهذه السلطنة    هوالسلطة المعبر عنها بالاختيار وقد خلق اللّ      

والقدرة وهي ذاتيـة لهـا وثابتـة فـي صـميم ذاتهـا ولأجـل هـذه الـسلطنة تخـضع            
العضلات لها وتنقاد في حركتها، فلا تحتـاج الـنفس فـي إعمالهـا لتلـك الـسلطة                  

  . والقدرة إلى إعمال سلطنته
عش ـ بعد فرض  فالفارق بين الفعل الإرادي وغيره كحركة يد المرت:وبالجملة

كون الإرادة أمراً قهري الحصول ـ وجود صفة اُخرى بين الإرادة والفعل يستطيع  
بها الشخص من الفعل وعدمه بحيث إنّه بعد الإرادة له أن يفعل ولـه أن لا يفعـل                 

ملة النفس أو هجمة النفس أو     حتسمى هذه الصفة أو الفعل النفسي بالاختيار أو         
ة يد المرتعش لأنّه لا اختيار للمرتعش فـي حركتـه،        مر النفساني بخلاف حرك   الأ

  . ، انتهى ملخّصا١ًفليس له أن يفعل وأن لا يفعل
أن : من» الميزان« في   لعلّه أيضاً مآل ما ذكره العلامة الطباطبائي      و :السادس

الحوادث بالنسبة إلى علّتها التامة واجبة الوجود وبالنسبة إلى أجزاء علّتها ممكنة            
هذا هو الملاك في أعمال الإنسان وأفعاله فلها نسبتان نـسبة إلـى علّتهـا                ف ،الوجود

التامة ونسبة إلى أجزائها، فالنسبة الاُولى ضرورية والنسبة الثانية نسبة ممكنة فكلّ 
فعل من الأفعال ضروري الوجود بملاحظة علّته التامة وممكـن بملاحظـة أجـزاء       

ة للفعل تكون نسبة الفعل إليها نسبة الإمكـان        وبما أن الإرادة ليست علّة تام     . علّته
  . ، انتهى٢...لا نسبة الوجوب
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 ومـا    ـ١ ـ على ما فـي تقريراتـه   ا ما ذكره السيد البروجرديم ويشبهه:السابع
 على ما في رسالته المدونـة فـي ذلـك وهـو يتحـصّل مـن           حقّقه السيد الخميني  

  :اُمور
 يصدر منه بآلة وما يصدر منه لا بآلة، ما: الف ـ أن أفعال الإنسان على قسمين  

  .  يجيب عن مسألة علميةنبل بخلاقية منه كم
ة، بـل يكفـي فـي    قباب ـ أن الأفعال النفسانية تصدر عن الـنفس لا بـإرادة س ـ   

  . صدورها الاختيار الذاتي الثابت للنفس
 غير مسبوقة بالإرادة غيـر مـسبوقة مبادئهـا أيـضاً     هي هذه الأفعال كما ج ـ أن 

  . فليس قبل صدورها تصور ولا تصديق ولا شوق ولا عزم ولا جزم
د ـ أن الأفعـال القلبيـة اختياريـة للـنفس بمـلاك الاختيـار الـذاتي الثابـت لهـا           

  . والدليل على ذلك قضاء الفطرة
ميم والقصد من أفعال الـنفس      صأن العزم والإرادة والت   : إذا عرفت ذلك فاعلم   

 فالنفس مبـدأ الإرادة  ؛والمحبة من الاُمور الانفعاليةل الشوق يولم يكن سبيلها سب 
 بـل هـي موجـدة لهـا بـلا وسـط           ،ميم ولم تكن مبدئيتها بالآلات الجرمانية     صوالت

جسماني وما كان حاله كذلك في صدوره من النفس لا يكون، بـل لا يمكـن أن      
ار عستـش  بـل هـي موجـدة لـه بـالعلم والا         ، بينه وبينها إرادة زائدة متعلّقة به      ،يكون

  . ٢الذي في مرتبة ذاتها؛ لأن النفس فاعل إلهي واجد لأثره بنحو أعلى وأشرف
 كلام الأكابر المتأخّرين أن للإنسان في أفعالـه الإراديـة وراء   منوالمتحصّل  

                                                
 . 95 ـ 94: نهاية الاُصول. 1
 . 55 ـ 53: الطلب والإرادة، الإمام الخميني. 2



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٣٢

صفة الإرادة صفة نفسانية اُخرى في ذاته المسمى بالاختيـار أو الـسلطنة أو تـأثير            
فساني أو ما شئت فـسم، إمـا بتـصورها قبـل مرحلـة      النفس أو هجمتها أو الأمر الن  

الإرادة تكـون الإرادة أيـضاً مـستندة إليهــا ـ كمـا فــي كـلام الـسيد البروجــردي         
ن ـ أو بعـدها ـ كمـا فـي كـلام       والخميني ومن تبعهمـا مـن تلامـذتهما المعاصـري    

ن  فإن ذلـك غيـر فـارق م ـ   ؛٢ والروحاني١ النائيني والسيد الخوئي والصدر   ققّالمح
 فالملاك الوحيد هو أن له أن يريد وأن ،حيث نحن بصدده من حلّ مشكلة الجبر      

 ٣كه گويى اين كنم يا آن كـنم نيفعل ـ اي لا لا يريد ـ على الأول ـ وأن يفعل وأن 
  . ـ على الثاني

وإن كان يظهر الفرق بينهما من حيث حفظ عموم قاعدة الشيء ما لـم يجـب          
 وأنّهـا صـادرة دائمـاً بـلا     ،لأفعال الاختيارية عنهـا لم يوجد على الأول أو خروج ا 

وجوب على الثاني كما صرح به السيد الصدر، فإن هـذا التفـاوت لا يخـلّ بحـلّ        
  .  حيث قد عرفت أنّه على الأول أيضاً الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار،المشكلة

ه لهذه الـصفة ذاتـاً   لكن بعد اللتيا والتي يبقى الكلام في أن الإنسان مع وجدان        
خـر  آلم قد يختار الفعل وقد يختار الترك أو يختار الفعل بعضهم وخلافـه بعـض      

هل ذلك صدفة وجزاف؟ أو مستند إلى أمر خـارج عـن نفـسه؟ أو مـستند إلـى             و
خصوصية تكوينية في ذاته؟ كلّ ذلك يوجـب عـود المحـذور ويبقـى المـشكلة             

  .الأساسية والشبهة الرئيسية على حالها
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  الفصل الثاني
  فيما يتعلّق بصيغة الأمر

  : وفيه مباحث

  في معاني صيغة الأمر: الأول
أنّه ربما يذكر لصيغة الأمر معان قد استعملت فيها وقد عد منها الترجـي والتمنّـي        

هاها يز والتسخير إلى غير ذلك ربما أنوالتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعج
  . ١ عشرينبعضهم إلى أكثر من

 بل ،وضع ولم تستعمل في واحد منها    توالحق الذي عليه أهل التحقيق أنّها لم        
عاء الإنشاء والاعتبار ويعبر عنها بالطلـب       وإنّما وضعت لإيجاد معنى اعتباري في       

 سان والأصح أن يعبر عنها بالبعث والإغراء الاعتباري الإنشائي؛ فإن الإن،الإنشائي
 : يطلبه بنفسه، واُخرىفباشرة، فيتحرك نحو الماء مثلاً لرفع عطشه  يريد شيئاً م:تارة
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 يحرك الإنسان غيـره إلـى مـا هـو مـراده        :فتارة: ب وهو على قسمين   ييريده بالتسب 
ه نحو العمل بعثاً خارجياً حقيقياً ويدفعه بقوة يـده    ثومقصوده بحركة تكوينية فيبع   

 ، يوجده في عالم الإنشاء والاعتبار      يحركه بالبعث الاعتباري الذي    :مثلاً، واُخرى 
وقد جعل صيغة الأمر آلة لإيجاد هذا النحـو مـن البعـث والتحريـك وبـه يتحقّـق            

  .مصداق من الطلب أيضاً بوجوده الواقعي وهو الطلب الإنشائي
إلا أن الداعي إلى هذا الاعتبار كما يكون تارة هـو الإرادة النفـسانية والبعـث           

  . اقعي يكون اُخرى أحد هذه الاُموروالتحريك نحو المراد الو
نعم، يبقى الكلام في أنّه لو كان الصيغة موضوعة ومستقلّة فـي إنـشاء البعـث                
مطلقاً لبعض هذه الدواعي، فكيف يستظهر منها الإرادة الواقعيـة إذا اُطلقـت مـن        

 بل من هـذه الـدواعي هـو الاختبـار والامتحـان وهـو لا                ،دون قرينة خاصّة عليها   
 بظهـور الـصيغة فـي الإرادة ولـو لـم يـستظهر منهـا ذلـك لـم يتحـصّل               يتحقّق إلا 

  . الامتحان والاختبار كما لا يخفى
 أن تكـون  ىبـأن قـصارى مـا يمكـن أن يـدع          » ايـة الكف«عنـه فـي     قد تفصّى   و

الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك لابداعٍ آخر 
عثاً حقيقة وإنشائه بها تهديداً مجازاً وهذا غير كونها منها فيكون إنشاء الطلب بها ب 

  . ، انتهى١مستعملة في التهديد وغيره فلا تغفل
نعـم لا مـضايقة فـي    : مشيراً إلـى هـذا الـسؤال   مادة الأمر وقال في طي مبحث   

مثل صيغة الطلب والاسـتفهام والترجـي والتمنّـي بالدلالـة الإلتزاميـة علـى               دلالة  
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ها لإيقاعها فيما إذا كانت الداعي إليـه   ضعحقيقة إما لأجل و   ثبوت هذه الصفات    
 فلـو لـم تكـن هنـاك         . أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة      ،ثبوت هذه الصفات  

تها لأجـل قيـام الطلـب أو      يغ كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بـص         ،قرينة
  . ، انتهى١الاستفهام وغيرهما بالنفس وضعاً أو إطلاقاً

على ما مر منّا من الفرق بـين الإرادة والطلـب           ـ   هحيح بعض كلمات  وبعد تص 
بأن الصيغة موضوعة لإنشاء البعث الاعتباري فيما إذا كان بداعي ـ والأمر والبعث 

... نــشائه بهــا تهديــداً مجــازاًالإرادة، فيكــون إنــشاء البعــث بهــا مريــداً حقيقــة وإ 
  : عليه يرد

، فـلا يترتّـب علـى       ا مجـاز  لها بـداعي سـائر معانيه ـ     التزام بأن اسـتعما   أنّه  ب: أولاً
  .  والخلاف أثر عمليىالمدع

ت لـه بكونـه عـن إرادة يرجـع     ضـع لو فرضنا تقييد معنى الـصيغة ومـا و      : وثانياً
ا أنّهــا مــن الــصفات مــالمحــاذير كلّهــا، فكمــا لا يمكــن إنــشاء الإرادة الواقعيــة ب

      المحـذور       دارد بالإ النفسانية الحقيقية لا يمكن إنشاء البعث المقي ة الواقعيـة؛ فـإن
  . يسري من القيد إلى المقيد

بأن ذلك خلاف الوجدان فـإن المتبـادر مـن الـصيغة هـو نفـس البعـث                 : وثالثاً
  . والإغراء دون التقيد بالإرادة، هذا

انيـة لعـدم إمكـان نـصب     تحملا يمكن الالتزام بالتجوز فـي الأوامـر الا     : ورابعاً
  . أن يكون ظاهراً في البعثوم يتحقّق الامتحان فلابد قرينة عليه وإلا ل
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ولو التزم بعموم ما وضع له وادعى الانصراف كمـا فـي العبـارة الأخيـرة فلـم                  
  .يبين للانصراف وجه

 مراده   حوقد يصح كلامه بأن       ذلك قيد الوضع لا الموضوع له بمعنـى أن أن 
            لـى المـستعملين أن لا   شـرط ع  الواضع إنّما وضع صيغة الأمر لإنـشاء الطلـب ثـم

  . ١ الطلب الواقعي إلا بقرينةدعنإلا يستعملوه 
مخالف لصريح كلامه حيث التزم بالمجاز في سائر المعـاني،          وهو كما ترى،    

وقد مر في بحث المعنى الحرفي أن اشتراط الواضـع بعـد الوضـع غيـر مـؤثّر ولا           
  . لازم الاتّباع كما لا يخفى
ستعمل إلا فـي الطلـب الإنـشائي فإنّهـا      ت ـن الصيغة لا    إ: والذي يمكن أن يقال   

 وأما الإرادة الواقعية فإنّما .لت آلة للبعث كما قد يتحقّق البعث باليد والإشارة      جع
باللفظ ـ تنكشف بنفس الإنشاء التي هي فعل من أفعال المتكلّم؛ فإن إنشاء البعث 

ا يلـزم الخـروج عـن هـذا     موضوع للإرادة الواقعية وعنـد فقـدانه  ـ كان أو بالفعل  
الوضع، فإن للأفعال أيضاً وضعاً كالألفاظ عند العقلاء، فإن فعل الحكيم لا يكون 

  . إلا لغرض عقلائي
 حيث إن نفس الإنشاءات ليس لها ،وبمثل ذلك يقال في سائر الإنشاءات أيضاً

 مدلول إلا ما يوجد بنفسها ويكون الداعي إلى إنشائها تـارة هـو ثبـوت الـصفات         
 هالنفسانية حقيقة واُخرى غيرها وإنّما تكشف عن الصفات النفسانية بحسب مورد
  . بنفس الإنشاء الذي هو فعل صادر عن الحكيم بحسب بناء أهل المحاورة، فتدبر

ام بانـسلاخ صـيغ الإنـشائية عـن معانيهـا         ز ظهـر أنّـه لا وجـه للالت ـ        :ومما ذكرنا 
                                                

 . 389: 1منتقى الاُصول . 1



 ٢٣٧...................................................................................................فيما يتعلّق بصيغة الأمر 

 

 لاستحالة مثل هذه المعاني فـي  ؛عالىواستعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامه ت     
حقّه تبارك وتعالى مما لازمه العجز أو الجهل وأنّه لا وجه له، فإن المستحيل إنّما    
هو الحقيقي منها لا الإنشائي الإيقاعي بدواعٍ اُخر حـسب مـا يقتـضيه الحـال مـن          

  . إظهار المحبة أو الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك

  قة صيغة الأمرفيما هو حقي: الثاني
لا ينبغي الإشكال في كون الصيغة حقيقة في إنشاء الطلب الوجوبي كما يقتضيه            

 ويؤيده عـدم صـحة الاعتـذار عـن المخالفـة      .تبادره منها عند استعمالها بلا قرينة    
  .  وإن كان يحتمل أن يكون ذلك مستنداً إلى الانصراف،باحتمال إرادة الندب

 هل هو قيد للطلب الإنشائي الموضوع والمستعمل إنّما الكلام في أن الوجوب
  فيه اللفظ أو يستفاد ذلك لجهة اُخرى؟ 

 حيـث ادعـى أنّهـا حقيقـة فـي الوجـوب قبـالاً        ،لعلّه هو الأول » الكفاية«ظاهر  
 ولازمه أن يكـون اسـتعماله فـي النـدب مجـازاً وهـو لا يناسـب سـائر              ١للاشتراك

من وضعه لإيجاد البعـث، فـإن ذلـك لا    عبائره، بل قد يشكل توجيهه على مذهبه   
  . يمكن تقييده بالإرادة الحتمية

اللهم إلا أن يوجه بأنّه كمـا أن الإرادة النفـسانية قـد تكـون شـديدة، واُخـرى        
عاء الاعتبار فقد ينشأ خفيفـاً وقـد   و الإنشاء في ه عن ئخفيفة، فكذلك البعث الناش   

» ينبغـي «يد، كمـا يكـون مثـل         فوضـع الـصيغة لإنـشاء البعـث الـشد          ،ينشأ شديداً 
  . موضوعاً للبعث الخفيف

                                                
 . 92: كفاية الاُصول. 1



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٣٨

والأظهر أن الصيغة لا يدلّ إلا على البعث إلا أن البعث يقتضي الوجود وما لم 
 بل الحجة من جانـب  ،يقم دليل على خلافه لا حجة للعبد يحتج بها على المولى     

 ولا يقبـل    رعـذ  فالبعث حجة على الوجـوب عنـد العقـلاء وقـاطع لل            ،المولى تامة 
  . اعتذاره باحتمال الندب إلا أن يقوم حجة على خلافه

ويظهر الثمرة فيما إذا تعلّق أمر واحد بأفعال متعددة يعلم عدم وجوب بعـضها   
فـلا يـصح الاسـتدلال بـه بعـد ذلـك علـى        ...  اغـسل للجمعـة والجنابـة    كقوله

  .ى الأخيرالوجوب في غير ما علم عدم وجوبه على المبنى الأول بخلافه عل
إذ على الأول يعلم بعدم استعمال صيغة الأمر في الوجوب فإمـا اسـتعمل فـي           

وأمـا علـى   . الطلب الخفيف أو في مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب   
حجـة  خلافـه  الثاني فالبعث حجة على الوجوب في كلّ منهـا إلا فيمـا قـام علـى           

  . ر في الاُخرىعذب الر في بعضها لا يوجعذوقيام الحجة على ال

  في صيغة الأمر» المعالم«تنبيه حول مقالة صاحب 
: ـ للوجـوب   موضـوعة  وضـع صـيغة الأمـر    كـون  بعد تحقيـق  ـ » المعالم«قال في 

ةيستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئم : استعمال صيغة الأمر في أن
ة المـساوي  ح ـاجعاً فـي عـرفهم بحيـث صـار مـن المجـازات الر          ئالندب كان شـا   

احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فيشكل التعلّق    
  .  انتهى١: الأمر به منهمودفي إثبات وجوب أمر بمجرد ور

 الاسـتعمال فيـه فـي الكتـاب والـسنّة           ة بأن كثر  :أولاً» الكفاية«وأورد عليه في    
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 لكثـرة اسـتعماله فـي الوجـوب أيـضاً      وغيرهما لا توجب نقله إليه أو حملـه عليـه    
  .  غفل عن الأوامر المتعلّقة بالأجزاء والشرائط ورفع الموانع وغيرهاولعلّه

 بـأن الاسـتعمال وإن كثـر إلا أنّـه كـان مـع القرينـة المـصحوبة وكثـرة                     :وثانياً
الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهوراً فيه ليرجح أو  

 كيـف وقـد كثـر اسـتعمال العـام فـي        ،ى الخلاف في المجاز المشهور    يتوقّف عل 
 به ظهـوره فـي العمـوم، بـل     ثلمالخاصّ حتّى قيل ما من عام إلا وقد خصّ ولم ين     

  . ، انتهى١يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص
لنـدب   ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما مضى ـ منع استعمال صيغة الأمـر فـي ا    :أقول

أصلاً، بل قد عرفت أنّها تستعمل دائماً في إنشاء الطلب وإنّما يكون البعث حجة               
على الوجوب ما لم يقم على خلافه حجة ولا يـؤثّر فـي ذلـك كثـرة مـوارد قيـام        

  . الحجة على الخلاف أو قلّتها
 كما أنّه لا وجه لتنظير المقام بالعام بما أنّه قد كثر استعماله فـي الخـاصّ كمـا              

  . وذلك لما يرد عليه» الكفاية«مر عن صاحب 
 من عدم استعمال العام فـي الخـصوص أصـلاً    بأنّه خلاف ما عليه مبناه  : أولاً

                  يـة  وإنّما يستعمل في العمـوم دائمـاً وإنّمـا التفـاوت فـي تطابقـه مـع الإرادة الجد
  . فلا يلزم منه مجاز أصلاً بخلاف المقام على مبناه. ٢وعدمه

ن يجعله مجـازاً  أ بأن كثرة استعمال الأمر في الندب ـ لو فرض ـ يمكن   :وثانياً
 حيث إنّه مجاز واحـد بخـلاف اسـتعمال العـام فـي الخـاصّ لاخـتلاف                  ،مشهوراً
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مراتب الخاصّ وكلّ مرتبة يغاير الاُخرى والكثير هو مجموع مراتب الخـاصّ لا           
  . ك المراتبنعقد كثرة بالنسبة إلى واحد من تلتكلّ مرتبة منه، فلا 

أن وضع صيغة الأمر للوجوب إنّما هو بوضع واحـد وهـو وضـع الهيئـة         : وثالثاً
لذلك بخلاف العام، فإن ألفاظ العام متعددة لكـلّ واحـد منهـا وضـع علـى حـدة           

 تهوشهرة المجاز إنّما يلزم إذا فرض استعمال كلّ منها في الخاصّ أكثر من حقيق       
  . دعيها، فتدبرعلى مإثباتها التي هو العموم و

  فيما هو ظاهر صيغة الأمر: الثالث
إذا سلّم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، فهل لا تكون ظاهرة فيـه أيـضاً             

  أو تكون؟ 
  . ١تهكمليأقيل بظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو 

لاستعمال في الندب بأن الكلّ كما ترى ضرورة أن ا» الكفاية«وأورد عليه في   
وأما الأكملية فغير موجبـة للظهـور؛ إذ   . وكذا وجوده ليس بأقلّ لو لم يكن بأكثر 

الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة اُنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجهاً له ومجـرد      
وهذا كلّه في محلّه مضافاً إلى أن غلبة الوجود ـ لـو فـرض ـ     ... الأكملية لا يوجبه

نـصراف لأنّـه أيـضاً لا يوجــب اُنـس اللفـظ بـالمعنى وهـو المــلاك        لا يوجـب الا 
  . للانصراف
ة مقدمات الحكمة هـو الحمـل       يقضفنعم فيما كان الآمر بصدد البيان       : ثم قال 

نـة بيـان التحديـد والتقييـد بعـدم       و فإن الندب كأنّه يحتاج إلى مؤ      ،على الوجوب 
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فـإطلاق  . يه للطلـب ولا تقييـد  المنع من الترك بخلاف الوجوب، فإنّه لا تحديد ف     
  . ، انتهى١ام البيان كاف في بيانه، فافهمقاللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في م

ور في التـشكيك  نوأوضح ذلك بعض الأعلام في حاشيته عليها بأن الطلب كال 
الخاصّي الذي ما فيه التفاوت فيه عين ما به التفاوت؛ إذ الطلب الإيجابي طلب مع 

 أيضاً من سنخ الطلـب والنـدبي أيـضاً طلـب لا أنّـه مركّـب منـه ومـن                   شدة وهي 
الوجـوب   تـه ن حقيق، بل الضعف فيه راجع إلى أمر عدمي خارج ع    أجنبي فكـأن 

ل هي شدته التي هي عـين الطلـب أيـضاً    صمركّب من جنس هو أصل الطلب وف    
ل هـو ضـعفه العـدمي فلمـا كـان      صومقابله مركّب من جنس هو الطلـب ومـن ف ـ       

 من سنخ الطلب كانت عبارة الجامع كافية لبيانه عند تمامية         هوجوب بكلا جزئي  لا
مقدمات الحكمة بخلاف الندبي، فإن قيده خارج عنه وعبارة الجامع لا تكون إلا 
بياناً لجزئه الأول دون الثاني، فإذا تمت المقدمات الثلاث وعلمنا أن الجامع غيـر           

وص الوجوب؛ لأن الجـزء الآخـر مـن النـدب          مراد، فلابد وأن يكون مراده خص     
  . ، انتهى٢يحتاج إلى دالّ آخر غير عبارة الجامع والمفروض عدمه

أن التشكيك المتقدم إنّما هو في الطلب الحقيقـي  ب المحشّي بنفسه    عليه أوردو
الذي يكون داعياً إلى استعمالها فيه وهو الإرادة الواقعية مع أن الصيغة موضـوعة        

لطلــب الإنــشائي أو لإنــشاء البعــث، فيحتــاج بيــان كــلّ مــن النــدب   كمــا ســبق ل
  . والوجوب إلى بيان زائد على أصل البعث والطلب بلا فرق بينهما

أن الصيغة وإن لـم يـستعمل إلا فـي الطلـب الإنـشائي والبعـث، ولكنّهـا             : وفيه
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 وعلـى أي حـال،  . كاشفة عن الإرادة إما بالوضع أو بالانصراف أو بدلالـة الفعـل         
فالإرادة المكشوفة بها يردد بين الالزامي وغيره فيجري فيه ما مـر مـن الإطـلاق،              

  .حيث إنّه دلّ على إرادته بالصيغة بنحو من دون تقييد
أنّا لا نعقل إلا كون الإرادة الأكيـدة والإرادة الـضعيفة فـردين        : لكن يرد عليه  

ميع قيودهمـا عـن   من حقيقة الإرادة لا يخرج حقيقتهما مع تمام مشخّصاتهما وج   
حقيقتها كالبياض الشديد والضعيف بالنسبة إلى حقيقـة البيـاض وكـذلك جميـع      

 ولولا ذلك لكان ،الحقايق القابلة للشدة والضعف المعدودة من الاُمور التشكيكية
 وكذا جميع تلك الحقايق منصرفة عند الإطلاق إلى المرتبة الشديدة ولا ،البياض

  . أظن أن يلتزم به أحد

  في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب: رابعال
يغتـسل ويتوضّـأ   «هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعـث مثـل      

  ظاهرة في الوجوب أو لا؟ » ويعيد
يقع في كيفيـة دلالتهـا علـى الطلـب بعـد كونهـا موضـوعة        : والكلام فيها أولاً 

  . عدمهافي دلالتها على الوجوب و: للإخبار وثانياً
عمل في الطلب وتـدلّ علـى الإرادة   ست فظاهر عبائر المتقدمين أنّها ت    :أما الأول 

إنّها لا تدلّ علـى الوجـوب لاسـتواء المجـازات مـن          : مجازاً ويشهد لذلك قولهم   
  . الوجوب والندب والقدر المشترك بالنسبة إليها وليس الوجوب بأقواها

 بل تكون مستعملة فيـه إلا  ، غير معناها بعدم استعمالها في  » الكفاية«والتزم في   
 حيـث إنّـه أخبـر بوقـوع         ، بل بداعي البعـث بنحـو آكـد        ،أنّه ليس بداعي الإعلام   



 ٢٤٣...................................................................................................فيما يتعلّق بصيغة الأمر 

 

مطلوبه في مقام طلبه إظهاراً بأنّه لا يرضى إلا بوقوعه، فيكون آكد في البعث من   
الصيغة، كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت من أنّهـا أبـداً تـستعمل                  

  .  اُخر كما مريقاعية لكن بدواعٍفي معانيها الإ
كيف ويلزم الكذب كثيراً لكثرة عـدم وقـوع المطلـوب كـذلك فـي        : لا يقال 

  .  وأوليائه عن ذلك علواً كبيراً الخارج تعالى اللّه
إنّما يلزم الكذب إذا أتـى بهـا بـداعي الإخبـار والإعـلام لا لـداعي         : فإنّه يقال 

 فمثـل زيـد كثيـر الرمـاد أو     ؛الكذب في غالب الكنايـات  كيف وإلا يلزم  ،البعث
مهزول الفصيل لا يكون كذباً إذا قيل كناية عن جوده ولو لـم يكـن لـه رمـاد أو            
فصيل أصلاً وإنّما يكون كذباً إذا لم يكن بجواد، فيكون الطلب بالخبر في مقـام                

  . ، انتهى١الحالتأكيد أبلغ فإنّه مقال بمقتضى ال
ايـة وهـي ذكـر الـلازم وإرادة     نالك جعل المقام من قبيـل       ولعلّ ظاهر كلامه  

  . زوم حيث إن وقوع الفعل في الخارج لازم للإرادة التشريعيةلالم
 أن الإخبار عن المضارع والمستقبل إنّما يصح عند العقـلاء مـع          :توضيح ذلك 

  . داته وإلا يكون من التخرص بالغيبعلله ومعالعلم ب
رادة التكوينيــة بالنــسبة إلــى فعــل نفــسه والإرادة ومـن علــل وجــود الفعــل الإ 

 فكمــا يخبــر عــن المــستقبل بمجــرد الإرادة  ،التــشريعية بالنــسبة إلــى فعــل الغيــر 
التكوينية كذلك يصح الإخبار عنه بمجرد الإرادة التشريعية، فيكون الإخبار عـن          

ن لابد فـي  المستقبل إخباراً عن اللازم وإرادة الملزوم وهو من قبيل الكناية، ولك       
تعيين المراد من القرينة البتّـة وإلا فقـد يخبـر عـن المـستقبل الـذي يكـون علـى                  
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:  وقولـه  ،ولـدي يـصلّي   :  وكـم فـرق بـين قولـه        ،خلاف مطلوبه وإرادته التشريعية   
  . ولدي يقتلني والفارق هو القرينة
وع قووبأنّه لا ملازمة بين نفس الإرادة التشريعية   : ومع ذلك كلّه يرد عليه أولاً     

 فإن الإرادة التشريعية لا ينتهي إلى العمل ما لم يعلم به العبـد،      ؛الفعل في الخارج  
 التشريعية المظهرة المعلومة للعبد وهذا      ةا هو بين الفعل وبين الإراد     مفالملازمة إنّ 

جـوداً فـي الخـارج     والملزوم غير قابل أن يقصد من نفس الإخبار؛ إذ ليس هـو م            
  . ىقبل الإخبار كما لا يخف

أن مجرد ذلك لا يرفع الكـذب، بـل هـو كـذلك فـي مـوارد الكنايـات             : وثانياً
أيضاً لو لم يكن معنى الكلمة مطابقاً لما في الخارج ولذلك لا يرى مثل ذلك في       

وما قد يرى من صحة استعمال بعض الكنايات ولو مـع         : كلمات المعصومين 
زيد كثير الرمـاد، أو مهـزول       : عدم تطابق مفهومه المطابقي للخارج كما في قوله       

الفصيل كناية عن سخائه وجوده إنّمـا هـو مـن جهـة صـيرورته مـثلاً فخلّـى عـن            
  . مفهومه المطابقي كما في سائر الأمثال لا بما هو كناية صرفاً، فلا تغفل

 إنّمـا  .ث يقتـضي الإطاعـة  عوالبمنه  ـ بعد تسلّم استفادة البعث  »التهذيب«وفي 
ة فـي معانيهـا   لالجمل الخبريـة مـستعم  : ها على البعث ـ قال الكلام في كيفية دلالت

 ،الإخبارية بدعوى تحقّقها من المخاطب وأنّه يقوم به من غير احتياج إلـى الأمـر         
بل فطرته السليمة ورشده في حيازة المصالح تبعثه بـلا دعـوة داعٍ، فقـول الوالـد                  

لأمر بلسان الإخبار عن أبيه، لا يريد منها إلا ا مقام  ولدي يصلّي، أو يحفظ     : لولده
  . ، انتهى١ بل بحكم عقله ورشده وتمييزه،وقوعه وصدوره عنه بلا طلب من والده
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 تـارة أنّـه يـدلّ علـى البعـث وإنّمـا         ىوهذا البيان لا يخلو عن تهافت؛ إذ يـدع        
خـرى  اُلا يريد منهـا إلا الأمـر و    : الكلام في كيفية دلالته عليه كما يصرح به قوله        

  . م به من غير احتياج إلى الأمر وبلا طلب من والده أنّه يقوىيدع
هذا مع أن ذلك إنّما يصح فيما يكفي تشخيص العبد وعقله ورشده لدركه لا           
في التعبديات غير القابلة تشخيصه للعبد بحيث لو لا بيان المولى لـم يكـن للعبـد       

  . إليه سبيل
يكفي ذلك مبرراً للإخبار مضافاً إلى أنّه إذا صح الاتّكال على رشده وفطرته، ف

  . عن المستقبل فلا يدلّ على الإرادة التشريعية بوجه
والذي يقتـضيه النظـر أن الجمـل الخبريـة المـستعملة فـي مقـام الإنـشاء إنّمـا                 

 إلا أن الكاشف عن الإرادة إنّمـا  ١»الكفاية«يستعمل في معناها الإخبارية كما في   
  . هو نفس الإخبار لا المخبر عنه

من زنى فعليه كذا من دون أن يتعلّق نهي بالزنا :  أنّه إذا قال المولى    : ذلك بيان
يتأمل فيه العقل وبلحاظ أن القائل به غير كاذب وأن العقاب من دون نهي وقبـل             

ز يحكم بأن الزنا مبغوض للمولى قد اكتفى في بيانه ببيان عقابه ئبيانه قبيح غير جا
الكراهـة والأمـر   والكاشـف عـن الإرادة   وكذلك في ذكر الثـواب علـى عمـل، ف         

والنهي إنّما هو نفس ذلك الإخبار بتأمل وتعمل من العقل، فالملازمة بين الإخبار       
عن المخبر الصادق وبين الإرادة الواقعية لا بينها وبين المخبـر عنـه وكـذلك فـي             

 لمـا يعم ـ  المقام فإنّه بعد العلم بأن المخبر لا يكذب في إخباره والعبد المنقـاد إنّ             
إذا كان مأموراً، فيعلم أنّه تعلّق الأمر والبعث بذلك الفعل وإنّما اكتفـى فـي مقـام          
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بيانه بذلك، فالملازمة في المقام أيضاً في الحقيقة بين الإخبار الصادر عن المخبر    
  . الصادق وبين الإرادة الواقعية والأمر والبعث لا بينه وبين المخبر عنه

ه لا يستلزم الكذب أصلاً؛ إذ من يسند إليه الفعـل لـيس           يعرف أنّ  :ومما ذكرنا 
مطلق العباد وإنّما المراد منه هو العبد المنقاد الذي قام في مقـام الإطاعـة ولـذلك     

نعم بعد انكشاف الإرادة به، فيعلم عدم اختصاصه به، كما . وظيفته مثلاًيسئل عن   
كفّـار مكلّفـون بـالفروع    أن الخطابات المتوجهة إلى المؤمنين لا يختصّ بهـم وال         

  . كما أنّهم مكلّفون بالاُصول
ر المختار في البحث التالي وهو كيفيـة دلالتهـا          هظيومن هذا التقريب والبيان     

ولو بالنسبة إلى العبد المنقاد على الوجوب إذ الإرادة التشريعية إنّما يستلزم الفعل 
كه العبد ولا يـأتي بـه ولـو كـان        وأما الندبي فكثيراً ما يتر    ،  إذا كان إلزامياً وجوبياً   

  . منقاداً
ــ وقـد اشـتهر فـي الألـسن ـ مـن أنّـه فـي الدلالـة علـى            » الكفايـة «وأما ما في 

، فإن كان مراده أنّه يدلّ على البعث والواجب    ١الوجوب آكد من البعث بالصيغة    
المؤكّد، فلا دليل عليه وإن كان مراده أن دلالته آكد كما هو الظاهر من كلامه،            

  . فلا وجه أيضاً، فتدبر

  في التعبدي والتوصّلي: الخامس
فـإن   .التعبدي والتوصّـلي  : لا إشكال في تقسيم الوجوب في الشريعة إلى قسمين        

علم في واجـب أنّـه مـن القـسم الأول أو الثـاني فهـو، وإلا فهـل إطـلاق الـصيغة            
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قربـة أو لا؟  لياً فيجزي إتيانه مطلقاً ولو بدون قـصد ال       يقتضي كون الوجوب توصّ   
 مقتـضى   لوه ـ. ليته إلـى الأصـل    فلابد من الرجوع فيما شك فـي تعبديتـه وتوصّ ـ         

  لية أو الاشتغال؟ الأصل العملي هو البراءة والتوصّ
  :لا بد في تحقيق ذلك من بيان اُمور

لي لي ومناطه أن الأمر في التوصّالأظهر في الفرق بين التعبدي والتوصّ : الأول
. متثال والأمران المأمور به في الخارج ولو بدون قصد القربة والابمجرد إتييسقط 

نعـم، ترتّـب   . وأما في التعبدي فلا يـسقط الأمـر إلا بإتيانـه بقـصد القربـة والأمـر               
  .لا يخفىكما لي أيضاً يتوقّف على قصد الأمر والامتثال الثواب على فعل التوصّ

 ويعبـر بـأن   ،نا و بينه فيمـا قـد يقـال   بالفرق بين اصطلاح التعبدي ه: ه أولاً بولين
 ،وجوب هذا الفعل تعبدي أي لا تعلم بعلّته وفلسفية وإنّما نلتزم به الأمر المولوي    

  .ت مثلاًفي كيفيات دفن  الميكما ليات أيضاً كذلك فإنّه كثيراً ما يكون في التوصّ
 مـن الخـضوع     ياً للعبودية التي هي نوع خـاصّ      دي هنا ليس ماد   أن التعب : وثانياً

في الفارسية بل أعم منها ومن كلّ ما لا يسقط أمره إلا » پرستش«الذي يعبر عنه بـ
صد الأمر ولو لم يصر بذلك عبادة بذلك المعنى وكذلك لا يحرم إطاعة   قبإتيانه ب 

  .الوالد بقصد أمره فإن ذلك لا يجعلها عبادة له
ء على كونه بمعنى قصد الامتثال ديات ـ بناهل التقرب المعتبر في التعب :الثاني

وإتيان الواجب بداعي أمره ـ مما اُخذ في نفس العبادة شرعاً أو هو أمر يعتبر فـي   
  الطاعة عقلاً؟

ثم لو كان بهذا المعنى مما يعتبر عقلاً ليسري إلى سـائر أنحـاء قـصد التقـرب         
  .  تعالى أيضاً، كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه
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علّـق الأمـر   تإلى الثاني مدعياً عدم إمكان أخذه فـي م    » يةالكفا«وقد ذهب في    
  : لجهات
 إلا من قبل الأمر بشيء في متعلّق ذلك ىالة أخذ ما لا يكاد يتأتّ     تح اس :لىوالاُ

الأمر مطلقاً شرطاً كان أو شطراً؛ لأن الأمر بشيء موقوف على تصور متعلّقه، فلو           
ف تـصور المتعلّـق علـى تـصوره         كان قصد الأمر من جملة أجزائه وقيـوده يتوقّ ـ        

  . ١ فيلزم الدور،حسب توقّف قصد المركّب أو المقيد على تصور الجزء أو القيد
، لأن تـه  بأن ذلك إنّما يلـزم لـو كـان المـأخوذ شـخص الأمـر لا طبيع              :واُجيب

 فلا دور لتغاير الموقـوف والموقـوف عليـه حينئـذ وإن كـان               ه،لحاظها غير لحاظ  
  . ٢ سوى ذلك الشخصعة فرديليس للطب
للمكلّف ولا قدرة علـى    مقدوراً   أن الأمر لا يتعلّق بشيء إلا بعد كونه          :ةالثاني

إتيان العمل بداعي الأمر قبل الأمر، فصحة الأمر يتوقّف على القدرة على المأمور 
  . به والقدرة عليه يتوقّف على الأمر وهذا أيضاً دور

هو القدرة على الإتيان به في وقته لا حين  بأن المعتبر في صحة الأمر      :واُجيب
  . ٣حصول القدرة عليه حين الامتثال ولو بنفس ذلك الأمر الأمر والمفروض هو

من أن الأمـر بإتيـان فعـل بـداعي أمـره وإن لـم يكـن            » الكفاية« ما في    :الثالثة
مستلزماً للدور ـ لا للوجه الأول من حيث تصور المأمور به ولا من حيث القـدرة   
على إتيانه ـ إلا أنّه يوجب استحالة الإتيان به من جهة عدم قـدرة المكلّـف علـى     
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إيجاد هذا المقيد حينئذ أصلاً حتّى بعد تعلّـق الأمـر بـذلك المقيـد؛ إذ لا يمكـن               
بحسب الفـرض، فـإن   به الإتيان بنفس الفعل حينئذ بداعي أمره؛ لعدم تعلّق الأمر        

 بداعي الأمر، فليس ذات الفعـل مجـردة مـأموراً    المفروض تعلّقه بالذات المقيدة  
  . بها حتّى يؤتى بها بداعي أمرها

نعم، ولكن نفس الصلاة أيضاً صارت مـأموراً بهـا بـالأمر بهـا مقيـدة           : إن قلت 
  . بمعنى تعلّق الأمر الغيري بالذات

  المقيد لا تكون مأموراً بها، فإن الجزء التحليلي العقلي لاتكلا، لأن ذا: قلت
  . ، انتهى كلامه١يتّصف بالوجوب أصلاً

د والمقيد  من عدم تعلّق الأمر الغيري بالقي   وكلامه الأخير مبني على مختاره    
ين وقد بنى على ذلك في باب الأقلّ والأكثـر الارتبـاطيين    الذين هما جزئين عقلي   

  . ٢أيضاً
بالمقيد لكان تعلّق بالذات أمر غيري من ناحية الأمر    لو كان ي  ويستشعر منه أنّه    

يكفي ذلك في داعويته وقصده ولكن سيأتي منه أن الأمر الغيري لا يترتّب عليـه       
ثواب ولا على تركه عقـاب ولا يكـون مقربـاً، فكيـف يمكـن داعويتـه أو قـصد           

وبالجملة أنّه على فرض تعلّق الأمر الغيري به أيضاً لا يمكـن      . القربة به في العمل   
  . ك الأمر كما لا يخفىأن يتقرب بالفعل بداعي ذل

اً؛ لأن نفـس الفعـل   ء على نفسه بإمكان أخذ قصد الامتثـال جـز    ثم استشكل 
هذا القصد يكون متعلّقاً للوجوب؛ إذ المركّـب لـيس          الذي تعلّق الوجوب به مع    
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ين تعلّقه بالكلّ ويصح أن يؤتى بـه        عنفس الأجزاء بالأسر ويكون تعلّقه بكلّ ب      إلا  
  . رورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبهبداعي ذاك الوجوب ض

 كذلك، فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بـأمر غيـر   هبامتناع اعتبار: وأجاب عنه أولاً  
 فإن الفعل وإن كـان بـالإرادة اختياريـاً إلا أن إرادتـه ـ حيـث لا تكـون        ،اختياري

  . بإرادة اُخرى وإلا تسلسلت ـ ليست باختيارية كما لا يخفى
بأنّه إنّما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا     : اًوثاني

، ١الإتيان بالمركّب من قصد الامتثال بداعي امتثـال أمـره   يمكن  الداعي ولا يكاد    
  . انتهى

ويرد على الأول أن الإرادة لو كانت غير اختيارية ولذلك لا يصح جعله جزءاً 
رض أيضاً؛ إذ كمـا لا يـصح   غ للاًلمأمور به ولا جزءللزم أن لا يصح جعله شرطاً ل  

تعلّق الأمر بأمر غير اختياري كذلك لا يتعلّق به غرض الحكيم أيضاً ولا فرق في          
ــه أو للغــرض كيــف والمقــصود فــي    ــشرطية للمــأمور ب ــين الجزئيــة أو ال ذلــك ب
التعبديات أنّه يعاقب على ترك قصد الأمـر بمـا أنّـه دخيـل فـي الغـرض وكيـف                   

  ! اقب على أمر غير اختياري؟يع
 من التوصّل بتعدد الأمر وأنّه إذا كـان بـأمرين       تعرض لمقالة الشيخ   ثم إنّه 

  . ٢تعلّق أحدهما بذات الفعل وثانيهما بإتيانه بداعي أمره، فلا محذور أصلاً
بـالعلم بأنّـه لـيس فـي العبـادات إلا أمـر واحـد كغيرهـا مـن             : وأورد عليه أولاً  

  . الواجبات
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 الامتثـال، فـلا يبقـى    دبأن الأمر الأول لو سقط بمجرد إتيانه ولو بلا قص    : وثانياً
مجال لموافقة الثاني ولم يتوسل الآمـر بـذلك إلـى غرضـه وإن لـم يكـد يـسقط                     
بذلك؛ لعدم حصول غرضه كفى ذلك في لزوم إتيانه بقصد الأمر ولا حاجة فـي              

  .، انتهى١لال العقل بذلكالوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستق
أن عدم الاحتياج وكفاية حكم العقل لا يمنع عن الأمـر كمـا فـي كثيـر        : وفيه

من الواجبات الذي يستقلّ العقل أيضاً بحسنه ولزومه وقد مر منّا مراراً أن ذلك لا 
  . يوجب حمل الأمر على الإرشاد أيضاً

 اللفظي، فـإن صـرف عـدم    نعم، إن ذلك إنّما يؤثّر في إمكان الأخذ بالإطلاق      
البيان لا يكفي للأخذ بالإطلاق إلا بضم مقدمة اُخـرى وهـو أنّهـا لـو كـان ذلـك             

م هـذه المقدمـة فـي المقـام، فلابـد مـن       تمراده ولم يبين لزم نقض غرضـه ولا ت ـ        
الانتهاء إلى الإطلاق المقامي فيما إذا اُحرز كون المولى بصدد بيـان جميـع مالـه         

  . ضاًدخل في غرضه أي
 وأما إذا كان .د الامتثالـهذا كلّه إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قص

ــي     ــالى، فف ــه تع ــه ذا مــصلحة أو ل ــداعي حــسنه أو كون ــان بالفعــل ب بمعنــى الإتي
أن اعتباره حينئذ في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكـان إلا أنّـه               : »الكفاية«

ة الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عـدم إمكـان       غير معتبر فيه قطعاً لكفاي    
  . ، انتهى٢أخذه فيه بديهة

ل لبيان إمكان أخذه بهذه المعاني بنحو التخيير المترتّب علـى عـدم             هوقد يتم 
                                                

 . 97 ـ 96: كفاية الاُصول. 1
 .97: كفاية الاُصول. 2



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٥٢

ن ملتخيير فـي المـأمور بـه وفهـم الآخـر     إتيانه بقصد الأمر أو أخذ بعض أخوات ا   
 ينافي أخذ غيره من أخواتـه فـي   رض به، فعدم إمكان أخذ قصد الأمر لا غتعلّق ال 

  . ١المأمور به
 نحو من هذه الدواعي يـستلزم عـدم إمكـان إتيانـه     أنّه لو فرض أخذ أي    : وفيه

 القيـود ولـو بنحـو    ه حيث يكون متعلّق الأمر حينئذ مقيدة بهـذ    ،بقصد الأمر أصلاً  
يـأتي  ولم يكن ذات الفعل مـأموراً بهـا حتّـى يأتيهـا بقـصد أمرهـا إلا أن                   خييرالت

  . رضفبداعي الأمر وهو خلاف اللا بالذات مع قصد المحبوبية مثلاً 
  . ٢هذا إنّما يكشف عن عدم أخذه لا عدم إمكانه: إن قلت

إلا : لم يدع في المقام أكثر من ذلك حيث قال  » الكفاية«نعم، وصاحب   : قلت
  .... أنّه غير معتبر فيه قطعاً

  ! انه الأخذ بالإطلاق؟نعم، يقع السؤال في أنّه هل يمكن مع إمك
 ،والأظهر عدم إمكانه لأن عدم التقييـد لا ينفـي احتمـال دخالتـه فـي الغـرض        

اً لعدم إمكـان إتيانـه بقـصد الأمـر وقـد تعلّـق غرضـه            وجبوحيث كان تقييده به م    
بإتيانه كذلك أيضاً صار ذلك مانعاً عن التقييد، فيكون التقييد بهذا القيد أيضاً غير     

  . ، فتدبر»الكفاية«صاحب يرومه لواسطة، فلا يضر بما مقدور بالعرض وا
 إنّه لو فرض تمامية ما سبق من عدم إمكان أخذ قـصد       : ا والتي نقول  وبعد اللتي

ستحالة الإتيان به حينئذ ليجري مثل نفس لما يلزم منه من االامتثال في المأمور به 
  ا أيضاً بمعنى  مو غيره ب بمعنى داعي الحسن أو كونه ذا مصلحة أ        البيان في التقر
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عدم إمكان أخذ قصدها في المأمور به أيـضاً لا شـرطاً ولا شـطراً، فإنّـه لـو كـان               
داعي الحسن اُخذ شرطاً للمأمور به فنفس الفعل لا يكون حـسناً حتّـى يـؤتى بـه                   
بداعي حسنه ولو اُخذ شطراً لم يكن سائر الأجزاء من الفعل حسناً إلا في ضـمن             

 وكذا لو فـرض تقييـده بـسائر أنـواع     ،علنعلاً بالن المحذور الكلّ فيكون فيه نفس   
قصد التقرب تعييناً أو تخييراً لورود الإشكال بحذافيره فيهـا أيـضاً بـلا فـرق كمـا       

  . يخفى لا
 وكـذا ترتّـب الثـواب       ، أن المناط في مقام الامتثال والطاعـة       :أضف إلى ذلك  

 الأمـر الإنـشائي وإلا فمجـرد    ا هو الإرادة المنكـشفة بـالأمر لا نفـس    موالعقاب إنّ 
عقاب على مخالفته إلا إذا يستكشف  لا امالإنشاء لا يترتّب على موافقته ثواب ك

  . به الإرادة الواقعية من الآمر
 الأمر الـصادر تقيـة، بـل قـد يكـون العقـاب فـي                ةولذلك لا عقاب في مخالف    

عـل الكـلام ومحـلّ    موافقته وقد مر منّا بيان ذلك كراراً ولـذلك يلـزم علينـا أن نج    
         ديـة البحث والإبرام في مقام إرادة الشارع وأنّه ماذا أراد الشارع في الأوامر التعب، 

  . فلو حلّ فيه الإشكال فالأمر في الأمر سهل
ثم إن البراهين التي اُقيمت على امتناع أخذ الامتثـال وقـصد الأمـر فـي الأمـر          

       الأمر بمـا لا يقـدر عليـه المكلّـف     بعينها تجري في مقام الإرادة أيضاً؛ إذ كما أن 
قبيح كذلك تعلّـق الإرادة التـشريعية بـه وكمـا أن المكلّـف لا يقـدر علـى إتيـان             
المأمور به بداعي الأمر إذا كان المأمور به مقيداً بـه كـذلك لا يقـدر علـى إتيـان            

ق مراد الشارع لو فرض تقيد مراده بداعي الإرادة إذ المفروض أن الإرادة قد تعلّ          
رادة، فلم يتعلّق الإرادة بنفس فعل الصلاة حتّـى يـؤتى   الإبالصلاة المقيدة بداعي    
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على فرض جزئية الداعي للمـراد، فـالإرادة الـضمني المتعلّـق بـنفس         وبه بداعيها   
ا مرالصلاة لا يصلح للتحريك إلا في ضمن الكلّ لا مستقلاً إلى غير ذلك مم .  

قام الأمر لابد وأن يشكل عليه أيضاً في وبالجملة، فمن يشكل عليه ذلك في م 
مقام الإرادة فكيف يستريح بأن العقل بعد العلم بتعلّـق غـرض الآمـر بهـذا القيـد                
          ر تعلّق غرضـه؛ أي إرادتـه بـه كـذلك، فلابـديحكم بوجوب إتيانه وكيف يتصو

     دياً فـي الـشريعة كمـا          وأن ينتهي إلى امتناع الأوامر التعبأنّـه دية وأنّه لا أمر تعب  
 يلتزم باشتراك الأوامر بين العالم والجاهل من حيث امتناع أخذ العلم في المأمور          

  .  ونظير ذلك كثير غايته١به
دية كما لـيس  أنّه لو تم هذا البرهان للزم القول بامتناع الأوامر التعب    : والحاصل
  .  العرفية، فتدبروامرنظيره في الأ

  : ان أمرينالعويصة على ذمة بيووحلّ المشكلة 
بالكلّ إذا كان المتعلّق مر  الأ أنّه إنّما لا يمكن الإتيان بالجزء بداعي         :أحدهما

 لـسائر الأجـزاء   تيـان الإ و، وأما إذا كان مراده إتيانه  ،المراد إتيان ذلك الجزء فقط    
وكـذا إذا  . أيضاً يكون الداعي على إتيان كلّ جزء من الأجزاء نفس ذلـك الأمـر   

ن بعدة من الأجزاء مع العلم بحصول سائر الأجزاء بنفـسه قهـراً،         كان المراد الإتيا  
 كما إذا كان مـضطراً علـى بعـض الأجـزاء     ،سابقاً أو لاحقاً بحيث يستكمل الكلّ   

 طهــارة الثــوب ونحوهــا، فبالوجــدان لــيس  ، أولقبلــةا أو ،الــشرائط كالطمأنينــةو
فلـو فـرض   . علّق بالكلّالداعي له على إتيان الأجزاء المقدورة إلا ذلك الأمر المت         

أن أحداً مجبور في مقامه مستقبل القبلة ليس له سبيل إلى غير ذلـك، فهـل تـرى            
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  عدم إمكان الإتيان بالصلاة بداعي الأمر؟ 
  . كلا فإن ذلك خلاف الوجدان بالضرورة

 أن المركّـب التعبـدي كمـا يمكـن أن يكـون تعبـدياً بجميـع أجزائـه           :ثانيهما
 أن يكون كذلك في بعض أجزائه دون سـائره كمـا نجـد        وشرائطه كذلك يمكن  

ة تعبديـة دون الخبثيـة والاسـتقبال        ي ـذلك في شرائط الصلاة، فإن الطهـارة الحدث       
  . وغيرهما، فلا يشترط إتيانها بقصد الأمر كما هو واضح

 أنّه لا مانع من تعلّق إرادة الشارع وكذلك أمـره وبعثـه      :إذا عرفت ذلك تعرف   
دة بإتيانهــا بــداعي الإرادة والأمــر أو يكــون ذلــك جــزءاً منــه؛ إذ  بالــصلاة المقيــ

 وبعد ،علّق بهتالمكلّف قادر بإتيانه بأن يأتي نفس الصلاة بداعي الأمر الضمني الم
 وقـد عرفـت   ،إتيانه بها كذلك، فيتحقّق الجزء الآخر وهو كونـه بـداعي الامتثـال           

ائر الأجـزاء قهـراً، سـابقاً أو     إمكان التعبد بالأمر الضمني إذا كان يعلم بحصول س        
 وحينئذ لا يبقى إشكال إلا من حيث إن بعض أجزاء الصلاة وهـو كونهـا                 ،لاحقاً

دية أي غير مشروطة بداعي الأمر؛ فإنّه يحصل قهراً بعد إتيان بداعي الأمر غير تعب
  . سائر الأجزاء بداعي الأمر وقد عرفت أن لا مانع فيه أصلاً، فتدبر تعرف

  لية لتمسك بإطلاق الأمر لإثبات التوصّإمكان ا
قد عرفت مما مر إمكان أخذ داعي الامتثال وقصد الأمر في مقام الإرادة والأمـر            

 دخـل فـي المـأمور بـه ولـم      ه وحينئذ فلو كان الآمر فـي مقـام بيـان مـا ل ـ        ،كليهما
يتعرض لقصد الامتثال لتم فيه مقدمات الحكمة ويجـوز التمـسك بـإطلاق الأمـر       

  . ليةلية، فيكون إطلاق الصيغة مقتضياً للتوصّوإثبات التوصّ
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والقول بعدم إمكان أخذ قصد الامتثـال  » الكفاية«وهذا بخلاف مبنى صاحب     
في المأمور به أصلاً، فإنّه لا مجال حينئذ للاستدلال بإطلاقه على عدم اعتباره ولو 

 الفـرض حتّـى يكـون     كان مسوقاً في مقام البيان إذ لا يمكن للآمـر تقييـده علـى             
  . تركه دليلاً على عدم إرادته

نعم، إذا كان الآمر بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه وإن لم يكن 
له دخل في متعلّق أمره ومعه سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد        
الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه وإلا لكان سـكوته    

 له وخلاف الحكمة؛ إذ الآمر قادر على بيان ذلك بنحو من الأنحـاء خارجـاً            نقضاً
  . عن الأمر، فيكون ترك ذلك دليلاً على عدم دخالته في غرضه

والفرق بينه وبين الأول ـ مضافاً إلى كون الـلازم فـي الأول إحـراز كونـه فـي       
         من إحراز كونـه فـي   مقام بيان ما له دخل في المأمور به بخلاف الثاني، فإنّه لابد

مقام بيان جميع ما له دخل في غرضه وإن لم يكـن دخـيلاً فـي المـأمور بـه ـ أنّـه        
ي ما لم يكن قرينة على الإجمـال أو الإهمـال   ئيكفي لإحراز الأول الأصل العقلا 

  . بخلاف الثاني، فإنّه لابد من إحرازه في كلّ مورد بقرائن خاصّة
» الكفايـة «يستفاد من ذيـل كـلام صـاحب    وهناك بيان آخر للإطلاق المقامي    

يتوقّف على إحراز ذلك المقام بل يجـري ويمكـن التمـسك بـه ولـو فيمـا لـم                   لا
لابـد  :  فإنّـه يقـال  ، وذلك فيما إذا كان القيد مما يغفـل عنـه عادتـاً     ،يحرز فيه ذلك  

حيث   ،للمولى أن يبينه وإلا لكان نقضاً لغرضه الواقعي وإرادته بالنسبة إلى ما أراد
 فـإذا لـم ينـصب دلالـة علـى دخلـه       ،إن المفروض أن العبد غافل عن هـذا القيـد   
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  . ١ عن عدم دخلهذلككشف 
لكن هذا البيان لا يثبت إمكان الأخذ بالإطلاق المقامي بمجرد عدم بيانه عند        

 ، بل إنّما يفيد ذلـك إذا لـم يـأت بـه مفـصّلاً ولـو فـي مجمـوع كلماتـه             ،الخطاب
ز فـي الطاعـة   ي ـالقطـع بعـدم دخـل الوجـه والتمي    » الكفايـة  «ولذلك رتّب عليه في  

 حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثـار وكانـا ممـا يغفـل عنـه         ،بالعبادة
  .  كلامهنتهى ا٢...العامة وإن احتمل اعتباره بعض الخاصّة

وإن كان يورد عليه أنّه يكفي في إبداع الشك والاحتمـال فـي هـذا القيـد مـا                    
ة الإحرام مـن الدلالـة علـى    ي أخبار باب الإحرام الواردة في بيان كيفية ني        يرى ف 

لزوم قصد الوجه ولا أقلّ من إشعارها بذلك والدلالة عليه في مورد، بل والإشعار 
 ذلك يكفي لرفع الغفلة وإيجاد الشك في اختلال أركان هذا الكلام، فإن به كاف

من حيث إن غاية ما يستفاد من تلك الأخبار وفيه نظر . في المورد والموارد الاُخر
  والعمرة عليه  إة العنوان والقربة و   إنّما هي ني ا قصد الوجه والتمييز ،حرام الحجوأم 

  . فلا دلالة عليه ولا إشعار وهذا مورد الدعوى
نكتة الغفلة إنّما يوجب العلم بعدم اشتراطها للغافل فلعلّه وبعد اللتي ا والتي، فإن

  . يد للملتفت شيئاًيف، فلا يشرط ذكر
ى كـون الأصـل العملـي فـي     ل ـ إنّما يتّكـل عليهـا بنـاءً ع     :وقد يقال نكتة الغفلة   

لذلك يكفي في حصول غرض المولى صـرف     والمسألة عند الشك هو الاشتغال      
الالتفات، فلا يتم البيان إلا في القيود المغفول عنها وأما على القول بـأن مقتـضى         
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لنا أن نتمسك بنفس ذلك البيان ولو عنـد الالتفـات   فءة كما يأتي،    الأصل هو البرا  
إن عدم بيانه يكشف عن عدم دخله فـي غرضـه وإلا لكـان عليـه           : والشك ونقول 

  . نقلب الأصل أمارة على العدمتالبيان ف
إنّه لو تـم ذلـك فـي المقـام تعـم فـي جميـع مـوارد الأخـذ            : هم إلا أن يقال   اللّ

 بـه أحـد والـسر أن مفـاد الأصـل لـيس إلا رفـع الفعليـة وعـدم                   بالبراءة ولا يقول  
 فلا يكشف عن عدم دخلـه   ،بمصلحة أهم الواقع  إيجاب الاحتياط بملاك جبران     

  . في الواقع، فتدبر وهذه مسألة لابد أن ينبه عليها في مبحث البراءة، فتذكّر

  فيما هو الأصل عند عدم الإطلاق
 كمـا إذا قلنـا   ، بالأصل اللفظي ولا الإطـلاق المقـامي  ثم إنّه لو لم يمكن التمسك    

لـه دخـل فـي     بامتناع أخذه في المأمور به ولم يحرز كونه في مقام بيان تمـام مـا              
غرضه ولم يكن مما يغفل عنه عادة أيضاً أو قلنا بإمكان أخذه لكن لم يكـن فـي            

مر الـواردة  مقام بيان تمام ماله دخل في المأمور به كما هو كذلك في غالب الأوا    
 ،في الأخبار والآثار، فإنّه ليس لنا أمر بالصلاة والصوم مع كونه فـي ذلـك المقـام          

بل يكون في مقام بيان أصل وجوبه غالباً أو مقام الأمر بجزء أو شرط، فعند ذلك           
  .  من البراءة أو الاشتغاليلابد من الانتهاء والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العمل

لام من موارد الشك في الجزئية والشرطية ودوران الأمر بين   وبما أن مورد الك   
ن ينبغي أن يكون حلّ المسألة مترتّباً علـى الخـلاف فـي    يالأقلّ والأكثر الارتباطي  

ذلك المبحث من القول بالاشـتغال عقـلاً وشـرعاً أو البـراءة كـذلك أو الاشـتغال             
لّـه وهـو كـذلك بنـاء     فـي مح » الكفاية«احب صعقلاً والبراءة شرعاً كما هو مبنى  



 ٢٥٩...................................................................................................فيما يتعلّق بصيغة الأمر 

 

  . على مبنى المشهور من إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به
أنّه لا مجال هاهنـا إلا لأصـالة الاشـتغال          » الكفاية«وأما على عدم إمكانه ففي      

         الـشك فـي الجزئيـة والـشرطية وذلـك لأن ولو قلنا بالبراءة في سائر موارد الـشك
معلوم مع استقلال العقل بلـزوم الخـروج        دة التكليف ال  ههنا في الخروج عن ع    اه

عنها، فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج عقاباً بلا بيان والمؤاخـذة      
عليه بلا برهان؛ ضرورة أنّه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم             

  .... بةدة لو اتّفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القرهالخروج عن الع
  ولعلّ الفـرق بـين المقـام وبـين سـائر المقامـات             ، البراءة العقلية  يثهذا من ح  

  : ـ محشىعلى ما بينه ال ـ
  . أن الشك هناك في دائرة المأمور به بخلاف المقام: أولاً

  . أن موضوع البراءة العقلية هو التكليف بلا بيان عليه: وثانياً
  .  فإنّه لا موضوع لها،ي البراءة ولا تجري هناانحلال العلم هناك، فتجر: وثالثاً

إن أدلّـة البـراءة   : ولا أظنّك أن تتوهم وتقول    : ثم تعرض للبراءة الشرعية وقال    
الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار وإن كان قضية الاشتغال عقلاً هو الاعتبار، لوضوح 

هنـا، فـإن دخـل    اأنّه لابد في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعاً وليس ه        
 بل واقعي ودخل الجزء والـشرط فيـه     ،قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي      

ولو كان أصلاً ـ  فبدليل الرفع  ،وإن كان كذلك إلا أنّهما قابلان للرفع والوضع شرعاً
 يكشف أنّه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدتهـ 

  . ، انتهى١فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي كما عرفت فافهمعقلاً بخلاف المقام، 
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أنّه لا فرق بين المقام وبين سائر موارد الشك في الجزئية والـشرطية   : وفيه أولاً 
رض كذلك يحتمل في تلك الموارد    غإذ كما يحتمل في المقام دخل القيد في ال        

 إلى احتمـال دخلـه   رض، فيرجعغأيضاً دخل القيد في المأمور به الذي تعلّق به ال         
شيء يشك فـي الإتيـان بـه كـذلك فـي         ب وكما أنّه يعلم باشتغال ذمته       .رضغفي ال 

 والأكثر هو العلم الإجمالي بوجـوب      لفعمدة جهة البحث في الأقّ    . سائر الموارد 
الأكثر، فلو انحلّ إلى علم تفصيلي وشك بدوي فهو فـي كـلا المقـامين      وأالأقلّ  

  . فيهما بلا فرقولو لم ينحلّ فهو أيضاً 
والفرق بين المقام وغيره بعـدم إمكـان أخـذه فـي المـأمور بـه بخـلاف سـائر                

 بأنّـه وإن كـان لا يمكـن أخـذه فـي      رافـه ت إذ قـد عرفـت اع   ،الموارد بـلا فـارق    
رض بنحو من الأنحاء ولـذلك  غالمأمور به إلا أنّه يمكن للشارع بيان دخالته في ال        

ما إذا اُحرز أنّه بصدد بيان جميع مـا لـه دخـل        يصح التمسك بالإطلاق المقامي في    
  . في غرضه وسكت عن بيان قصد الامتثال

             مضافاً إلى سريان هذا الإشكال إلى سائر الموارد أيـضاً؛ إذ فـي مـورد الـشك
كما يحتمل أن يكون عـدم بيانـه لعـدم اعتبـاره أو لعـدم الوصـول إلينـا مـع بيانـه               

يانه، فلو قيل بالبراءة العقلية فـي هـذه        كذلك يحتمل أن يكون لعدم التمكّن من ب       
بحـث  م وكلام غيـره فـي ذلـك ال   الصورة أيضاً ـ كما هو مقتضى إطلاق كلامه 
 لا فرق في عـدم   إذ،ن المقام أصلاًيوإن كان لنا فيه إشكال ـ لم يكن فرق بينه وب 

ن أن يكون ناشئاً من خصوصية في نفس الجزء أو لمانع آخر مـن          يإمكان البيان ب  
  . هذا كلّه من حيث البراءة العقلية. ج؛ فتدبرالخار

لا وجه لمنع البراءة الشرعية في المقام بدعوى أن دخل قـصد الامتثـال     : وثانياً



 ٢٦١...................................................................................................فيما يتعلّق بصيغة الأمر 

 

 إنّمـا يرفـع مـا يكـون     ١رض على الفرض تكويني لا شرعي وحديث الرفع     غفي ال 
 بل ،عقابلاً للجعل والرفع، وذلك لأن دليل البراءة الشرعية لا ينحصر بحديث الرف

كلّ شيء مطلـق حتّـى يـرد فيـه          «: يمكن الاستدلال في أمثال المقام بقوله     
:  وقولـه ٣» علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ما حجب اللّه«:  وقوله ٢»نهي

 فـي مبحـث البـراءة بـأن         كيف وقد اعتـرف   . ٤»الناس في سعة مما لا يعلمون     «
 فيـه   حتّى يـصدق أنّـه لـم يـرد    يان أصلاًمورد الأول ما إذا لم يصدر عن الشارع ب      

صدر عنه ولم يصل إلينـا إلا بـضم   احتمل أنّه نهي ولذا أشكل في عمومه لما إذا        
لـشيء الـذي يحتمـل    هذا يعنـي أن المـراد مـن الخبـر أن ا      و. ٥أصل عدم صدوره  

  مـا حجـب اللّـه   «: وكذا قولـه  . ته في الواقع مطلق ما لم يرد فيه نهي        مبغوضي
 بأن المراد منه هو خصوص ما تعلّقت عنايته تعالى بعدم            حيث اعترف  »...علمه

 حيث إنّه بدونه لما صح إسـناد الحجـب    ،اطّلاع العباد عليه لعدم أمر رسله بتبليغه      
   ومعنى ذلك أنّه لو كان شيئاً دخيلاً في الغرض واقعاً وقد حجب اللّـه          .٦إليه تعالى 

 أي ليس عليهم مؤاخذة فـي      علمه عن العباد بأن لم يبين لهم، فهو موضوع عنهم         
 فإنّه ليس فيه كلمة الرفع   »الناس في سعة ما لا يعلمون     «:  وكذلك قوله  .تركه

والوضع حتّى يختصّ بمورد إمكانه ومقام التشريع، بل يعم بمفاده ما إذا يحتمـل             
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دخله في غرض المولى، فإن المؤاخذة من قبل هذا الاحتمال ضيق من جهة ما لا 
  . سعة منهيعلم فالناس في 

وبالجملة، مفاد هذه الأخبار هو عدم المسؤولية والمؤاخذة من قبل أي شـيء       
دام لم يبينه، فليس المراد هو رفع ما هو موجود      يحتمل تعلّق غرض المولى به ما     

  .  بل المراد عدم المسؤولية من ناحيته كما لا يخفى،تكويناً
ن أنّه يرفع جزئيـة  ير الارتباطي في باب الأقلّ والأكثوأما حديث الرفع فمبناه   

اعه وهو الأمـر المتعلّـق   ز وإنّما يكون رفع الجزئية برفع منشأ انت،الشيء المشكوك 
بالأكثر، فلو كان الأمر متعلّقاً بالأكثر في مقام الثبوت يتبدل بالأقـلّ عنـد الجهـل             

يتبـدل  فإن كان المراد أن الأمر الإنـشائي   . ١نظير ما إذا خرج جزء عن قدرة العبد       
من الأكثر إلى الأقلّ بحيث يصير المـأمور بـه هـو الأقـلّ واقعـاً فهـو أمـر بـديهي            

ايته رفع الحكم غالبطلان، إذ يلزم منه التصويب المحال ويصير نظير النسخ الذي 
  . من أصله

إنّه لا يختلف الأمـر الإنـشائي، بـل هـو بحالـه وإنّمـا يتغيـر            : بل لابد وأن يقال   
ــق ا ــلّ     لإرادة الجدالإرادة ويتعلّ ــي الأق ــم ف ــة الحك ــه بفعلي ــر عن ــلّ ويعب ــة بالأق ي

ــرف  دون ــد اعت ــر وق ــاهري    الأكث ــي الظ ــين حكم ــع ب ــي الجم ــضاً ف ــذلك أي  ب
ن البديهي أن الإرادة لا يتغير جزافاً فلابد وأن يكون مصلحة الأكثر مو ٢والواقعي

د زوحمت بمفسدة فيه ولو عنـد جهـل المكلّـف كمفـسدة العـسر والحـرج وبع ـ                
 إلا ةالكسر والانكسار زال الإرادة عن الأكثر وتعلّق بالأقلّ، فيرجع الأمـر بـالآخر     
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 وإذا كان الأمر في جريان البراءة في الأقلّ والأكثـر علـى             .مقام الإرادة والغرض  
ــا ــي      م ــي يمكــن أخــذها ف ــين ســائر الأجــزاء الت ــام وب ــين المق ــرق ب ذكــر فــلا ف

  . هذا ،به المأمور
شيء كما أنّه قـد يعلـم بإنـشاء الأمـر كـذلك قـد يعلـم        مضافاً إلى أن وجوب     

صوم لإنّي اُريد الصلاة مثلاً أو ا:  كما إذا قال المولى،بالإخبار عن تعلّق الإرادة به    
وقد مر أنّها الملاك في الوجوب وعليها يترتّب العقاب والثواب ولا إشـكال فـي           

 مـع  ،بهـذا الطريـق  جريان البراءة إذا شك في جزئية شيء في واجب علم وجوبه      
  . أنّه أيضاً ليس فيه جعل حتّى يتعلّق به الرفع

 أنّه لا فرق بين المقام وبين سائر مـوارد دوران الأمـر بـين           :فتلخّص مما ذكر  
ن فـي جريـان البـراءة وعدمـه عقـلاً وشـرعاً، فلـو قيـل              يالأقلّ والأكثـر الارتبـاطي    

  . طلقاًبجريانها عقلاً أو شرعاً أو كليهما لوجب القول بها م
ة القربــة بـل لا يخفـى أن سـيرة الأعــلام علـى إجـراء البـراءة فــي اشـتراط ني ـ       

 حيـث اسـتدلّ القـائلون بعـدم     ،وفروعاتها كما يرى ذلك في بحث غـسل الميـت    
 في اعتبـار  نفسه» الكفاية« بل يرى ذلك من صاحب   ،اشتراطه بعدم الدليل عليه   

  ار ولا وجه له إلا الأخـذ بـالبراءة مـع    زم بعدم الاعتب  تة وعدمه، فيل  الإخطار في الني
أنّه لو لم يمكـن الأخـذ بـالبراءة فـي أصـل اعتبـار قـصد القربـة لمـا يجـري فـي                    

اللهم إلا أن يتمسك في أمثاله بالإطلاق المقـامي علـى           . ١متفرعاته وكيفياته أيضاً  
  . تقريبه فيما هو مغفول عنه عادتاً، فتدبر
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  نفسية والعينية والتعيينيةفي دلالة الصيغة على ال: السادس
إن قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً لكون : »الكفاية«قال في  

كلّ واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب وتضيق دائرته، فإذا كان في مقـام              
 وجـب هنـاك شـيء    ، تقتضي كونه مطلقـاً ةالبيان ولم ينصب قرينة عليه، فالحكم  

، ١، كما هـو واضـح لا يخفـى   لا لا، أتي به آخر أو تي بشيء آخر أو   اُ،  لا آخر أو 
  . انتهى

، فكيـف يتعـين   تـه  بأن كلاً منها وما يقابلها فـرد للوجـوب لا طبيع         :واُورد عليه 
  . بالإطلاق

 بأنّه وإن كان كذلك إلا أن ذلـك لا ينـافي تلائـم أحـد الطـرفين مـع             :واُجيب
تلائم مع نحو من أنحاء الإطلاق في الوجوب        الإطلاق بأن يكون فيه خصوصية ت     

 فإذا ثبت ذلك الإطلاق ثبت هذا الفـرد الخـاصّ بالملازمـة وكونـه فـي          ،وتلازمه
  . ٢المقام كذلك واضح

  : ومع ذلك يرد على الأول
فرض مورد يتصور فيـه عـدم    اا يقتضي النفسية إذ م بأن إطلاق الصيغة إنِّّ    :أولاً

     أن يقال  وجوب الغير، فإنّه حينئذ قضية إطلاقها وجوب متعلّقهـا وجـب     : صح إن
شيء آخر أم لا وأما إذا فرض وجوب ذلك الغير دائمـاً وعـدم وجـود مـورد لـم         

  . يكن واجباً كما في الصلاة فليس مقتضى إطلاق الصيغة ذلك كما لا يخفى
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 إذا فرضنا تلازم واجبين نفسيين في الخارج فللشارع أن يعلّق وجـوب              :وثانياً
إذا قـصّرت أفطـرت، فالتقييـد بـالغير لا يقتـضي           : دهما على الآخـر كمـا قيـل       أح

  .الغيرية
 قد يكون الواجب مشروطاً بما هو ملازم لواجب آخـر، فيعلّـق وجوبـه       :وثالثاً

  . على ذلك الواجب ومع ذلك ليس واجباً غيرياً
عـدم   بأنّه إنّما يتم لو كان معناهمـا الوجـوب المـشروط ب   :وعلى الثاني والثالث 

وفي مقابلهما الوجوب التعييني والعيني يكون . الإتيان بالغير أو عدم إتيان غيره به 
 ويستلزم من ذلك أنّه لو لم يأت بـشيء مـن طرفـي التخييـر أن                ،مطلقاً وبلا شرط  

 ،يكون عليه عقابان لحصول الشرط فـي وجـوب كـلّ منهمـا ولا يلتـزم بـه نفـسه              
  .لى هذا التصوير عا غير ذلك من الإشكالات التي يردوكذ

 ومقتـضى  ،للبحث عن تصوير الواجب النفسي   » الكفاية«وقد تعرض صاحب    
 وللواجب التخييري والكفائي في فصلين ١طلاق فيه في مبحث مقدمة الواجبالإ

  .  هنا، فراجع بما يظهر منه رجوعه عن ما أفاد٢خر مبحث الأوامرامستقلّين أو
 على الوجوب النفسي التعييني العيني إن الصيغة يحمل: والذي يمكن أن يقال

لا للإطلاق اللفظي المحقّق بمقدمات الحكمة، بل لأن تعلّق البعث بـشيء حجـة       
ة وبرهـان، فكمـا أن البعـث بـه يقتـضي          حج ـعلى وجوبه ما لم يقم علـى خلافـه          

ة علـى وجوبـه بنفـسه مـن دون     حج ـني باحتمال الندب كذلك هو   تعيوجوبه ولا   
 آخر ولا يصح التعذّر عن امتثاله باحتمال وجوبـه للغيـر أو      ملاحظة وجوب شيء  
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وكذا توجه البعث إلى شخص حجة على وجوبه عليه  ، منهآخر فعل كفاية إتيان 
 ، أم لاة وليس ذلك إلا لظهور البعـث سـواء تـم هنـاك مقـدمات الحكم ـ          ،مباشرة

 ما لم يدلّ عليه ولذلك يقال بلزوم المباشرة في الواجبات وعدم جواز النيابة أيضاً
  . دليل خاصّ، فتدبر

  في ظهور الأمر عقيب الحظر : السابع
أنّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب فيما إذا وقع عقيب الحظر أو      
في مقام توهمه على أقوال نسب إلى المشهور ظهورها فـي الاباحـة وإلـى بعـض      

 لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال العامة ظهورها في الوجوب وإلى بعض تبعيتها      
  . ١علّة النهي إلى غير ذلك

الإجمال وأنّه لا مجال للتشبث بمـوارد الاسـتعمال، فإنّـه        » الكفاية«واختار في   
قلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينة ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعـد كـون             

 غايـة الأمـر يكـون    ،هعقيب الحظر موجباً لظهورها في غيـر مـا تكـون ظـاهرة في ـ       
  . ، انتهى٢موجباً لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة اُخرى

اد المشهور أيضاً الإباحـة بـالمعنى الأخـصّ كمـا نـسب          رولا أظن أن يكون م    
إليهم بحيث لو دلّ دليل على وجوبه يصير معارضـاً معـه فإنّـه لـم يلتـزم بـه أحـد            

  . المعنى الأعمهو الإباحة بأيضاً  فمرادهم ،منهم
إن عـدم دلالتـه علـى الوجـوب متعـين لاكتنـاف       :  فقـد يقـال    ،وعلى أي حال  
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لكنّـه  . ١الخطاب بما يحتمل أن يكون قرينة وهو كونه في مورد دفع توهم الحظر   
  . بهذا المقدار غير كاف؛ إذ مرجعه كونه في مورد يحتمل عدم الوجوب

اً فـي الوجـوب إذا لـم يعلّـق علـى             بأن الأمـر إنّمـا يكـون ظـاهر         :ويمكن بيانه 
المشيئة ومع احتماله يدفع بالإطلاق وفي المقام لا يـتم الإطـلاق لاحتمـال كونـه       
في مقام بيان رفع المنع والزجر من دون كونه فـي مقـام بيـان شـيء آخـر فيبقـى                

  . احتمال التقييد بالمشيئة، فلا يدلّ على الوجوب
ي احتمـال التعليـق علـى المـشيئة علـى      فإن توقّـف نف ـ ، وللنظر فيه مجال أيضاً  

مقدمات الحكمة والإطلاق إنّما يتم بناء على القول بعدم ظهور اللفظ بما هو هو             
 فإن البعث حجة ،في الوجوب بل بمقدمات الحكمة والأقوى كما عرفت خلافه       

على الوجوب ما لم يقم على خلافه قرينة، فيكفي في نفي احتمالـه أصـالة عـدم            
  . القرينة

 بعدم جريان أصالة عدم القرينة فيما كان الكلام مكتنفاً بمـا  :اللهم إلا أن يقال 
ة فيرجع إلى ما تقدم أولاً دعواه وغايته دعوى أن ذلك قرينة عرفية ييحتمل القرين

  . على عدم إرادة الوجوب لا محض صلوحه للقرينة
ن هنـاك دليـل   نعـم، لـو كـا   .  عدم دلالة الأمر حينئذ على الوجوب    :فالمحصّل

 أو خاصّ يقتضي وجوبه أو استحبابه أو غيرهما مـن الأحكـام لا يكـون      آخر عام 
وا لُتُاقْ فَمر الحسلَخَ الأشهرا انْإذَفَ: ذلك الأمر معارضاً له أيضاً كما في قوله تعالى

ا لَهم  وعداقْو: ، فإنّه بعد إجمال الأمر يرجع إلى عموم قوله تعالى         ٢...ينرِكشْمالْ
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 رصَكُلَّ مدإذا        . قبل النهـي  بتبعيتها لما    ولعلّ ذلك منشأ القول      .١ إلا أنّـه إنّمـا يـتم
كان المتصدي لبيان الحكم قبل النهي صالحاً لشموله لمـا بعـد رفـع النهـي أيـضاً       

  . كما لا يخفى

  في المرة والتكرار: الثامن
لمرة كما ينـسب إلـى المـشهور ولا    الحق أن صيغة الأمر مطلقاً لا دلالة لها على ا     

، فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب الماهية وإيجاد الطبيعة ٢على التكرار كما قيل
 بـالمرة  ىنعم يكتف ـالمأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها،          

الإطلاق  ب ـىة ووجوب الفرد الثاني فإنّما ينفلحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيع     
اد المـشهور لا دعـوى دلالتهـا      ر ولعلّ ذلك أيضاً م    .أو الأصل لا بدلالة من اللفظ     

  .  بحث لو أتى مكرراً لم يكن ممتثلاً أصلاً،على المرة بشرط لا
 ثم إنّه قد يستدلّ بالإجماع المنقول عن السكّاكي ـ على أن المصدر المجرد عن

على أن النزاع إنّما هو في دلالة الهيئة لا ـ  ٣يةم والتنوين لا يدلّ إلا على الماه  لاال
بعدم كون المـصدر مـادة   » الكفاية« واعترض عليه في ٤»الفصول«المادة كما في  

فـاق  تّ يلزم من الاتّفـاق فـي المـصدر الا          فلا ٥ بل هو صيغة مثلها    ،لسائر المشتقّات 
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 ٢٦٩...................................................................................................فيما يتعلّق بصيغة الأمر 

 

  . تعلى كون مادة المشتقّات كذلك حتّى يتّبع ذلك في جميع المشتقّا
ــه ــشتقّات إلا أن     : وفي ــع الم ــادة لجمي ــصدر م ــدعي أن الم ــستدلّ لا ي أن الم

 ة المشتقّات ـ أيلماد ة مع كلّ هيئـة   مالمفروض أنالماد ا كان ـ وضع واحد لا أن
 وحينئذ يكون مفاد مادة المشتقّات فـي أي هيئـة كـان            ،وضعت بوضع على حدة   

على الطبيعة بمادته، فيلزم أن يكـون كـذلك   سواء، فإذا لم يكن المصدر دالاً إلا      
تم ي ـف. في سائر المشتقّات أيضاً، إلا أن يلتزم بالتجريد في المصدر وهو كما ترى       

   .مطلوب المستدلّ من أن النزاع يختصّ بالهيئة
 ،ثم إن البحث يعم المرة والتكرار للأفراد الطولية والعرضـية بـلا فـرق بينهمـا             

 الأول بالدفعة والدفعات وعن الثاني بالفرد والأفراد وما قيل وإن كان قد يعبر عن
من أنّه لو كان النزاع شاملاً للثاني لكان الأنسب تأخيره عـن مبحـث تعلّـق الأمـر               

  . ١»الكفاية«بالفرد أو الطبيعة واضح البطلان كما قرره في 
ي ضـمن   ثم إن مقتضى تعلّق الأمر بالطبيعة حصول امتثاله وسـقوطه بإتيانـه ف ـ            

 فإن إيجادها في ضمن الأفراد المتعددة دفعـة أيـضاً نحـو مـن           ؛أو أفراد دفعة   فرد
  .الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد

وأما إتيان الأفراد المتعددة الطوليـة بمعنـى الامتثـال عقيـب الامتثـال، فـلا؛ إذ          
  . بإتيان الفرد الأول يحصل الغرض ويسقط الأمر

بـديل الامتثـال إذا لـم يكـن امتثـال الأمـر علّـة تامـة         نعم، قـد يتـصور جـواز ت     
  .  تعالى  وفيه كلام يأتي ذيل مبحث الإجزاء إن شاء اللّه،لحصول الغرض
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  في الفور والتراخي: التاسع
ي لمـا عرفـت مـن أن    خ ـالحق أنّه لا دلالـة للـصيغة لا علـى الفـور ولا علـى الترا             

ة على تقييدها بأحدهما، فلابد في مدلولها ليس إلا طلب حصول الطبيعة بلا دلال       
  . التقييد من دلالة اُخرى

 وقولـه  ،١ مـن ربكُـم   ى مغْفـرة  ارِعوا إلَ وس: وقد يستدلّ للفور بقوله تعـالى     
  . ٢استَبِقُوا الْخَيراتف: تعالى

بظهورهما في الندب، ضـرورة أن تركهمـا لـو       : أولاً» الكفاية«وأورد عليه في    
  .  عنهما أنسبريحذاً للغضب والشر كان البعث بالتعتتبسكان م

وثانياً باستلزامه التخصيص الأكثر، فلابد من حملها على خـصوص النـدب أو    
  . مطلق الطلب

 فالآيات إرشاد إلى ،بدعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق    : وثالثاً
   .٣طاعةذلك كما في الأمر بالإ

 الوجـوب  ي ف  خلاف ما مر من ظهور الأمر بما هو        والكلّ كما ترى؛ إذ الأول    
 والثاني ممنوع؛ إذ على القول بالفور يلتزم به .٤وإلا لجرى ذلك في جميع الأوامر     
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 إذ ، والثالث أيـضاً ممـا لا وجـه لـه    . على خلافه دليل   دلّافي جميع الموارد إلا إذ    
 وإنّما ،رشادمر لا يقتضي حمله على الإأمجرد استقلال العقل في الحكم بمدلول 

يصار إليه إذا كان هناك قرينة خاصّة أو لم يمكـن فيـه المولويـة كمـا فـي الأمـر           
بالطاعة لاستلزام المولوية التسلسل أو اللغوية، إذ العقل حاكم فيها بالعقاب علـى     

 إذ لو لم يمكـن الأمـر المولـوي    ، بخلاف المقام،المخالفة فلا فائدة في المولوية    
  .  كما لا يخفى، ولا في امتثاله ثواب،كه عقاببالفور لم يكن في تر

 هـو سـبب المغفـرة وهـو التوبـة لا      ١ أن المراد من المغفرة كما قيل   :والتحقيق
 ،؛ فإنّه موجـب لعـدم ترتّـب العقـاب لا المغفـرة عـن ذنـب ثابـت         بهإتيان المأمور 

  . ولذلك فسر الآية بالتوبة وقد التزم الأصحاب بوجوب الفور فيها
تباق فهو حقيقة عنـوان آخـر غيـر الفـور الـذي يعبـر عنـه بالفارسـية               وأما الاس 

مستقلاً نفساً  وفيه عزّ أحكام الإسلام وشرفه وهو محبوب ومطلوب .»پيشدستى«بـ
فهو ليس بمعنى الفور ولا يلازمه أيضاً إذا لم يكن احتمال امتثال فـرد آخـر، بـل        

  . ولها بأفراد متعددةيختصّ بالواجبات والمستحبات الكفائية التي يمكن حص
إن الأمر المتعلّق بموضوع خـاصّ  : »الصلاة«وقال المحقّق الحائري في كتاب  

ي خ ـ التراغير مقيد بزمان وإن لم يكن مدلوله اللفظـي ظـاهراً فـي الفـور ولا فـي                
 ولا التمسك بالبراءة العقلية ،ولكن لا يمكن التمسك به للتراخي بواسطة الإطلاق  

                                                                                                               
  

أن المغفرة الموجودة على فرض عدم المسارعة إنّما تكون لأصـل الفعـل ولا ينـافي العقـاب             : وفيه
على عصيان المسارعة، لأنّه علـى فـرض دلالـة الآيـة علـى وجـوب الفـور يكـون مـن قبيـل تعـدد                       

  .طاعة أحدهما عصيان الآخر، فتدبرالمطلوب فلا ينافي إ
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  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٧٢

نّه يمكن أن يقال بأن الفورية وإن كان غير ملحوظـة للأمـر قيـداً      لأ ؛لنفي الفورية 
مـل وعلّـة   علـى ال إ لأن الأمـر تحريـك   ،ل إلا أنّها من لوازم الأمر المتعلّـق بـه     عملل

لّة التكوينية لا تنفك عن مدلولها في الخارج كذلك العلّة      عتشريعية له وكما أن ال    
مـر  ا فـي الخـارج وإن لـم يلاحـظ الآ    لولهعالتشريعية يقتضي عدم انفكاكها عن م    

  . ، انتهى١ترتّبه على العلّة في الخارج قيداً
ــهاُو ــن الم    :ورد علي ــك ع ــة لا تنف ــة التكويني ــة التام ــأن العلّ ــان  ع ب ــول بالبره ل

مكـن أن  ع مقيـدة بـالفور ي     ئيمكن أن يتعلّـق بالطبـا      وأما الأوامر فكما     ،والضرورة
 إلا ن أن تـدعو ك ـأن يتعلّق بها بلا تقييد ولا يم ويمكن ،يخيتعلّق بها مقيدة بالترا   

اب إذا تعلّق ج بل يقتضي الملازمة بين الإيجاب والوجوب أن الإي    ،إلى متعلّقاتها 
مر بـنفس  بأي موضوع على أي نحو كان تعلّق الوجوب به لا بغيره، فإذا تعلّق الأ            

 المكـان وسـائر    فوزان الزمـان وزان ، إلى أمر زائد عنهاالطبيعة لا يمكن أن يدعو  
القيود الزائدة فكما لا يمكن أن يكون البعث إلى نفس الطبيعة بعثاً إلى إيجادهـا              

  . ، انتهى٢في مكان خاصّ كذلك بالنسبة إلى زمان خاصّ حاضر أو غائب
 أن يكون ذلك من مدلول الهيئة لا المادة وقد مـر منـه عـدم        ىأن المدع : وفيه

  .رة والتكرارإمكان تقييد المادة في بحث الم
ويمكن تقريبه بما مر منّا من أن صيغة افعل وضـعت آلـة للبعـث والتحريـك،                 

 كذلك قـد يتحقّـق بـاللفظ     ،فإن البعث كما قد يكون باليد أو الإشارة الخارجتين        
 وحيث إن البعـث الفعلـي الخـارجي يبعـث العبـد نحـو       ،الموضوع له صيغة الأمر  
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نحوه كذلك البعث باللفظ يقتضي طلب الماهية الفعل متّصلاً بهذا الفعل ويحركه 
 ولذلك فلو أمر المـولى ولـو مـن دون قرينـة ولـم             .في زمان البعث كما لا يخفى     

انه يصح للمولى مؤاخذته ويعد عاصياً غير مطيع     ييأت به العبد في زمان يمكن إت      
لمـادة   وهذا ليس من قبيل تقييد ا      .للمولى ولا يصح له الاعتذار بإمكان إتيانه بعد       
  . والمأمور به حتّى يقاس عليه سائر القيود، فتدبر

شيء يقتـضي إتيانـه،   ب ـثم إن هنا بيان آخر يقتضي الفورية عقلاً وهو أن الأمر  
اً كالواجبـات الموسـعة   زعذر فيه إلا إذا كان التـسويف جـائ        يفلو تركه تسويفاً لا     

لتكليف هو الفورية كمـا     طيلة زمانها وحينئذ فالطريق إلى إحراز الفعل وسقوط ا        
١لعلّه يقال بمثل ذلك في الحج .  

  فيما يترتّب على القول بالفور
ثم بناءً على القول بالفور، فهل قضية الأمر الإتيان فـوراً ففـوراً بحيـث لـو عـصى             

  لوجب عليه الإتيان به فوراً أيضاً في الزمان الثاني أو لا؟ 
 أن مفاد الصيغة على هذا القـول هـو   ان علىفيه وجهان مبني : »الكفاية«قال في   

وحدة المطلوب أو تعدده ولا يخفى أنّه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها          
  . ، انتهى٢دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده

أن وحدة المطلوب لا يقتضي سقوط الأمر بعد عدم الإتيان به فـي الآن             : وفيه
 فقــط وتعــدد الواحــد هــو الفعــل فــوراً ففــوراً لا فــوراًالأول؛ إذ لعــلّ المطلــوب 
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المطلوب لا يقتضي إتيانه في الآن الثالث فوراً وإنّما يقتضي نفس إتيانه وإنّما هو     
  . يترتّب على كون القيد فوراً ففوراً

 يبحث عن وجوب أصل الفعل أو سـقوطه بعـد   :والظاهر أن هنا سؤالين، فتارة  
لفوريـة علـى فـرض بقـاء وجوبـه وقـد اخـتلط الكـلام          عن ا: واُخرى ،الآن الأول 

  . فيهما
 على وحدة المطلوب أو تعدده لو كـان القيـد المحتمـل هـو               ىفإن الأول يبتن  

فوراً فقط وأما لو كان القيد هو فوراً ففوراً، فلا يوجب التأخير سقوطه ولـو علـى           
  . القول بوحدة المطلوب

ول به ـ هو الفوريـة فقـط أو فـوراً ففـوراً       على القـ على أن القيد  ىفالنزاع يبتن
فعلى الثاني فاللازم إتيان الفعل كذلك فـوراً ففـوراً، وأمـا علـى الأول، فلـو كـان               

 ولـو كـان بنحـو وحـدة المطلـوب      . فيجب الفعـل بـلا فـور    ،بنحو تعدد المطلوب  
  :  سقوط الوجوب بالعصيان وحينئذ نقولىقتضلا

قتضي الإتيان بالمأمور به عقيـب الأمـر هـو      إن مقتضى ما ذكر من أن البعث ي       
يكون دام   وجوب الإتيان فوراً ففوراً؛ إذ البعث لا يرتفع إلا بإتيان المأمور به وما            

  . باقياً يقتضي الإتيان به فوراً فتدبر



  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  في الإجزاء

  هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أم لا؟ 
  : المقصود لابد من تقديم اُموروقبل البحث عن 

  » على وجهه« المراد من كلمة :أحدها
إن المراد من الوجه الواقع في عنوان الكلام هو الوجه المعتبر قصده في : قد يقال

  . ١العبادات من الوجوب أو الندب عند بعض الأصحاب
بـاره   وعدم اعت  ،بأنّه مع عدم اعتباره عند المعظم     » الكفاية«واستشكل عليه في    

 لا وجه لاختصاصه ،عند من يعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات         
 بل الظاهر أن المراد من الوجه في العنوان هـو الـنهج   ،بالذكر على تقدير الاعتبار  

الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً وعقلاً مثل أن يؤتى به بقصد القربة 
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لمعتبرة في المأمور بـه شـرعاً، فإنّـه عليـه يكـون       لا خصوص الكيفية ا ،في العبادة 
 مع أنّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناءً علـى  ،قيداً توضيحياً وهو بعيد  

    م من أنقـصد القربـة مـن كيفيـات الإطاعـة عقـلاً لا مـن قيـود             المختار كما تقد 
  . ، انتهى١المأمور به شرعاً

ولـم  » الكفاية«عات المستشكل صاحب     بأن القول بذلك من إبدا     :وأنت خبير 
يلتزم به أحد قبله، فكيف يمكن أن يحمل عليـه هـذا القيـد الموجـود فـي كـلام         

ولو قيل بأنّه يكفي احتماله ـ أي احتمال كون القربـة مـن القيـود العقليـة ـ       . القوم
ه عقلاً أيضاً بنـاءً علـى   هفيكون بمعنى ما يعتبر فيه شرعاً وعقلاً أي إتيانه على وج          

إن : حتمـال لا يكفـي وإلا فلقائـل أن يقـول       يدفع بأن مجـرد الا     ،اعتبار قيد عقلي  
اعتبار قصد الوجه بمعنى قصد الوجوب أو النـدب أشـد احتمـالاً ومـذكوراً فـي               

 وقـد ذكـر هـذا القيـد بـذاك المعنـى لاحتمـال اعتبـاره              ،كلمات عدة من الفقهاء   
  . نفاه وقد

 أي الإتيان بالمأمور بـه بتمـام   ،تبر فيه أي شرعاً   فالحق أن المراد هو النهج المع     
  . قيوده وشروطه الشرعية، فتدبر

  » الاقتضاء«المراد من كلمة : ثانيها
يـة  الظـاهر أن المـراد مـن الاقتـضاء هاهنـا الاقتـضاء بنحـو العلّ               : »الكفاية«قال في   

  .  ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة،والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة
هذا إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره وأمـا بالنـسبة إلـى أمـر آخـر           : إن قلت 
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كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنـسبة إلـى الأمـر الـواقعي،        
فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر 

  . لا يفيده
نعم، لكنّه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقـدم         : قلت

غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل        
 بأن الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثّر فيه وعـدم دلالتـه     يستقلّ العقل  أنّه على نحو  

اً بخلافه في الإجـزاء بالإضـافة إلـى أمـره، فإنّـه لا      ويكون النزاع فيه صغروياً أيض  
  . ، انتهى١يكون إلا كبروياً لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض، فافهم

 إن مورد النزاع في هذا الباب المشهور بباب الإجزاء إنّما هو في إجزاء  :أقول
لـي   الأوعن الأمر الواقعي الاختيـاري الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري  

وقد كثر الخلاف في ذلك وذلك بعد الاتّفاق منهم علـى أن الإتيـان بالمـأمور بـه      
 سواء كان أمراً أولياً واقعياً أو اضطرارياً أو ظاهرياً يجـزي عـن نفـس     ،على وجهه 

 وذلك ليس محلّ بحثهم ومحطّ نزاعهم المنعقـد لـه    ،هذا الأمر وموجب لسقوطه   
لو كان فيه :  بقوله نسب إلى بعض كما اعترف بهالباب، بل ليس فيه نزاع إلا ما 

  .  كلامهانتهى ،نزاع كما نقل عن بعض
ل وتفسير عنوان البحث علـى         ،وحينئذفلا وجه لجعل النزاع المشهور في الأو 

 فـإن ذلـك لا يناسـب اشـتهار     حسبه وجعل النزاع في الأخير صغروياً كما فعلـه     
  . البحث وكثرة النزاع الموجود في المقام
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فالأظهر أن المراد من الاقتضاء فـي عنـوان البحـث هـو الدلالـة والكـشف لا                
ين جلّهـم عنونـوا البحـث بـأن الأمـر هـل             لك ترى أن الاُصولي   ذية ول السببية والعلّ 

وما قد يرى من انتساب الإجزاء إلى الإتيان ... يقتضي الإجزاء أم لا؟ لا أن الإتيان
هم بذلك على أن هبين بل لت،يةعنى التأثير والعلّدون الصيغة ليس لكون الاقتضاء بم

 بـل هـو   ،الدلالة على الإجزاء ـ علـى القـول بـه ـ لـيس هـو مقتـضى الأمـر دائمـاً          
 فإن من لسانه ـ بحسب كونه ؛الدليل المتكفّل لبيان موضوع الأمر ومورده مقتضى

 .نـشائه في مقام التقسيم أو تعميم الشرط كما يأتي ـ يعرف كيفية جعـل الأمـر وإ   
 لا دلالة له على الإجزاء بوجـه، بـل الإجـزاء إنّمـا            فَتَيمموا: مثلاً أن قوله تعالى   

 وكـذا مـن جـواز الإجنـاب مـع عـدم       ١لَم تَجِـدوا مـاءً  فَ: يفهم من قوله تعالى  
على ماء الغسل وغير ذلك من ظواهر الأدلّة لا أنّه يفهـم ذلـك مـن مجـرد         القدرة

  . الصيغة، فتدبر

  » الإجزاء«المراد من : لثهاثا
 ـ لكن المراد ٢»الكفاية«الظاهر أن الإجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الكفاية ـ كما في 

الكفاية عن الإتيان بالمأمور به الواقعي الأولـي أداءً أو قـضاءً بنـاء علـى مـا              هاهنا  
لأمـر  الكفاية عن التعبـد بـذلك ا    البحث والخلاف لا بمعنى      عرفت من أنّها محطّ   

 بنـاءً علـى مبنـاه فـي الأمـر      »الكفاية«أو الظاهري ثانياً إعادة كما في      الاضطراري  
  .  وقد عرفت الإشكال فيه،الثاني
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  فارق المسألة عن المرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء: رابعها
ولى صرف عنان الكلام حينئذ إلـى مـا      واضح غير محتاج إلى البيان، فالأ     والفرق  

  . في المقامهو المقصود
  :والتحقيق يستدعي البحث والكلام في موضعين

   ثانياًبهفي إجزاء إتيان المأمور به عن التعبد: الأول
ن الإتيان بالمأمور به بالأمر الـواقعي بـل بـالأمر الاضـطراري أو الظـاهري أيـضاً             إ

أنّـه لا   وهذا مما لا ينبغي الكـلام فيـه لاسـتقلال العقـل ب    ،يجزي عن التعبد به ثانياً    
  . مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضاء التعبد به ثانياً

  تبديل الامتثال بامتثال آخر
إلى إمكان تبديل الامتثال والتعبد ثانياً بدلاً عن التعبد به    » الكفاية«نعم، ذهب في    

لحـصول  تامـة  ن علّـة     وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكو        .أولاً لا منضماً إليه   
 كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه بعـد،  ،الغرض وإن كان وافياً به لو اكتفى به    

اُهـرق المـاء واطّلـع عليـه العبـد      لو  ولذا ، وملاكه لم يسقط بعدتهفإن الأمر بحقيق 
وجب عليه إتيانه ثانياً كما إذا لم يأت به أولاً؛ ضرورة بقاء علّة طلبه ما لم يحصل 
غرضــه الــداعي إليــه وإلا لمــا أوجــب حدوثــه، فحينئــذ يكــون لــه الإتيــان بمــاء  

نعـم، فيمـا كـان الإتيـان     . موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلاً عنـه   آخر
علّة تامة لحصول الغـرض فـلا يبقـى موقـع للتبـديل كمـا إذا أمـر بـإهراق المـاء                    
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  . ، انتهى١فمه لرفع عطشه فأهرقه في
نّه لا يتصور التفكيك بين سقوط الأمر عن الغرض، فإن الأمر إنّما يتعلّق  أ:وفيه

بما تعلّق به الغرض، فإذا امتثـل الأمـر يحـصل الغـرض ويـسقط الأمـر قطعـاً ومـا               
استشهد به من امتثال الأمر بإتيان الماء وعدم حـصول الغـرض الـذي هـو شـرب            

مأمور به وهو إتيان الماء رتّب على التالماء ورفع العطش مخدوش؛ إذ الغرض الم
 وأما رفع العطـش فهـو   ،٢ليس إلا التمكّن من شربه كما التزم به في باب المقدمة          

الغرض الأقصى المترتّب على فعل العبد بانضمام اُمور اُخر منها فعل نفسه الـذي           
هو الشرب وهذا لا ربط له بفعل العبد، فإنّه إذا أتى بالماء فقد امتثل الأمر وسقط         

ض المترتّب على فعله الذي هو التمكّن من شربه وإذا حصل الغرض، فليس        الغر
للمولى طلبه بعد ولا الأمر يدعو إلى ذلك حتّى يصح امتثاله سواء شـربه المـولى            

  . وترتّب عليه الغرض الأقصى أم لا
نعم، لو أهرقه المولى بعد إتيان العبد أو أهرقه العبـد بنفـسه أو اُهـرق صـدفة،            

كّن الحاصل بفعله الأول ويتعلّق به الغرض ثانياً ويريد إتيان الماء وإذا     فيرتفع التم 
علم به العبد لوجب له الإتيان بالماء ثانياً لتعلّق الغرض به سواء أمر بـه المـولى أو      
لم يأمر لما مر من أن المنـاط فـي الإطاعـة والامتثـال هـو إرادة المـولى لا الأمـر             

امتثالاً وإطاعة للإرادة المتجـددة الثانيـة وامتثـالاً لأمـر     الإنشائي، فيكون فعله ثانياً     
جديد وغرض متجدد وأين هذا من تبديل الامتثال؛ إذ لـيس مـن قبيـل الامتثـال               
الثاني للأمر الأول بوجه وهذا بخلاف مورد الكلام، فـإن المفـروض فيـه وجـود                 
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 ليس له طلب المـاء  الماء عند المولى والتمكّن له من شربه ولو لم يشربه بعد فإنّه    
 ولو فرض إتيان العبد للفـرد الثـاني   .لهذا الغرض ثانياً ولا للعبد إتيانه امتثالاً للأمر     

أو الثالث لا يعد من الامتثـال ولا يمكـن لـه اسـتناده إلـى أمـر المـولى وإن كـان             
مطابقاً للأول في الصورة، بل ولـو فـرض أن المـولى اختـاره لـصرفه فـي غرضـه             

رأيضاً، فتدب .  
 فكما كان العبد مخيـراً ابتـداءً بـين إتيـان     ،إن المراد بقاء طلبه تخييراً   : إن قلت 

  . بقاءًو هذا الفرد أو ذاك فكذلك استدامةً
  . لا يعقل ذلك بعد حصول أحد عدلي التخيير فإنّه تحصيل للحاصل: قلت

 ،صـل إنّـه تحـصيل الحا  :  حتّى يقالليس المراد التخيير بينهما إحداثاً  : إن قلت 
بل المراد أنّه مخير بين إبقاء الامتثال الأول على القابليـة بعـدم الإتيـان بـالمزاحم             
وبين إحداث الفرد الثاني، فلا يتعلّق الطلب حينئذ بعين ما تعلّق به أولاً، فلا يلـزم             

 ثانياً مع ما كان طرفيـه  رييخطلب الحاصل لا في نفس الطبيعة لاختلاف عدلي الت  
  . رضفالغرض لعدم حصوله بعد على الأولاً ولا في 

هذا يرجع إلى إبطال الفرد الأول وإيجاد المزاحم له كما سـبق فيمـا إذا    : قلت
من الواضح أنّه لا فرق في ذلك بين إبطاله بفعل سابق على الامتثـال          واُهرق الماء   

  ولا إشكال فيه إلا أنّـه لا يكـون مـن قبيـل      ،نفس هذا الفعل الثاني   بالثاني أو كان    
 ومورد ، بل هو امتثال جديد لأمر حادث جديد أو لملاك متجدد     ،تبديل الامتثال 

  . البحث ما إذا كان الفرد الأول باقياً بقابليته
وبالجملة، فالغرض من الأمر لابد وأن يكون شيئاً يترتّب على فعل المأمور به            
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 المقـدمات   وبني عليه مبناه من أن الغرض من١ في باب المقدمةكما اعترف به  
 ومعـه لا  .رض يسقط بمجرد إتيانه، فيسقط الأمرغ وهذا ال٢هو التمكّن لا الإيصال 

 ولـو شـئت   .يبقى مجال لتبديل الامتثال لا من حيث الأمر ولا مـن جهـة الغـرض        
توضيح فاعتبر ذلك فيما إذا كان الماء موجوداً عند المولى بنفـسه مـن دون     ديمز

ربه بعد، فهل يمكن للعبد إتيان الماء بقـصد الأمـر        أن يأمر ويأتي به العبد ولم يش      
مر بإتيان الماء وأتى به وكان باقياً عنده،        أولا فرق بينه وبين المقام الذي       ! امتثالاً؟

بل لا فرق بين الإرادات التشريعية والتكوينية فهل يريد الإنـسان تهيئـة المـاء مـع       
  ! وجود الماء عنده؟

  ا مرر الإعـادة فـي   . متثال الثاني وتبديله عدم تعقّل الا  :فتحصّل ممنعم، يتصو
  : موردين

 ما إذا كان صحة الفعل مشروطاً بـشرط متـأخّر بعـدم الإتيـان بـالفرد          :أحدهما
  . الفرد الثاني موجباً لإبطال الأول وملازماً معهبالثاني بحيث يكون الإتيان 

محبوبــة الئـدة   مـا إذا كـان الفـرد الثـاني مـشتملاً علـى المـصلحة الزا       :همـا ثاني
 ،رضغللمولى، فيجوز للعبد إبطال الأول والإتيان بالفرد الثاني ما لم يصرف في ال

              وإذا جاز ذلك فإن كان المصلحة الزائدة إلزامية، فيجب وغير إلزاميـة فيـستحب
  . ومعنى ذلك تعلّق أمر آخر به وجوبي أو استحبابي كما لا يخفى
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  في الصلاة المعادة
أفتـوا بـه   و ١ تعقّل تبديل الامتثال يقع الكلام فيما دلّ عليه الأخبار        ثم إنّه بعد عدم   

 من استحباب إعادة الصلاة جماعة لمن صلّى فرادى وحده، فإنّه قـد          ٢الأصحاب
  !امتثل الأمر بالصلاة بالمأتي بها وحده وسقط الأمر، فكيف يعقل إعادته ثانياً؟

 أن فعـل العبـد مـن صـلاته     : في المقام مـا حاصـله   وقد أفاد المحقّق العراقي   
وصيامه وسائر عباداته مقدمة لما يترتّـب عليـه مـن غـرض المـولى مـثلاً يترتّـب                   
غرضه الذي هو رفع عطشه على شرب الماء بفعل نفسه وإتيان الماء مقدمة لشربه 

 فالأمر المتعلّق بإتيان الماء أمـر مقـدمي         ،الذي يترتّب عليه غرضه أي رفع عطشه      
 ـ إذا كـان   ى القول بوجوب المقدمة الموصلة ـ كما هو مختاره غيري، فبناء عل

إتيان الماء متعدداً فالكأس الذي شرب منه وترتّب عليه رفع عطشه هو الذي يقع        
 ، سواء كان هو الكأس الذي أتى به أولاً أو الذي أتى به ثانياً،على صفة الوجوب

 وتقبلهـا  اللهة التي يختارها الا فالص،وفي مثل الصلاة مثلاً أيضاً يكون الأمر كذلك 
عـادة،  مهي التي تقع على صـفة الوجـوب سـواء كانـت هـي الاُولـى أو الثانيـة ال                

 وهذا هـو المـراد مـن الروايـات     ، ويكون أحبهما إليه فالامتثال يقع بما اختاره اللّه  
  .في هذا الباب

    المكلّف إذا كان عازماً على أن لا يأتي بفرد آخر يعلم أن إن الـذي يـأتي   ثم
به هو المتّصف بالوجوب وإذا كان عازماً على الإتيان بأفراد متعددة فلا يحـصل               
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له العلم بأن الفرد الأول هو المتّصف بالوجوب لاحتمال أن يكـون مـا بعـده هـو            
 فيكون هو الواجـب فلابـد       ،الذي يختاره المولى ويتوصّل به إلى غرضه الأصلي       

، انتهـى  ١ به من أفراد المـأمور بـه بعنـوان الرجـاء    أن يأتي المكلّف بجميع ما يأتي 
  . ملخّص كلامه

 رجـاءً لا يناسـب ظـواهر الأخبـار مثـل      نأن الإتيـان بالـصلاتي    : يه أولاً  عل ويرد
 الشامل بإطلاقها من صـلّى وحـده مـع احتمـال وجـدان              ٢صحيحة هشام بن سالم   

  . الجماعة
تي بالصلاة في غير هذا وظاهره أنّه يصلّي الفرادى بقصد الوجوب كما كان يأ

ا أنّه يـأتي بالجماعـة رجـاءً أيـضاً، فهـذا          ه بل ليس في   ،المورد لا أنّه يأتي به رجاءً     
  . البيان لا يناسب ظواهر الأخبار

 وإن سلّمناه ،أن القول بوجوب المقدمة الموصلة غير صحيح في المقام: وثانياً
جب الذي هو مـن أفعـال    إذ الكلام هناك في مقدمات الوا  ،في مقدمات الواجب  

 والفرق بينهما أن وصـف الإيـصال فـي    ،العبد وفي المقام في مقدمة فعل المولى    
الأول في اختيار العبد بأن يأتي بعدها بذيها ويتّصفها بوصـف الإيـصال بخـلاف                

 ،المقام فإن وصف الإيصال ليس بيد العبد واختياره فـلا يكـاد يقـع تحـت الأمـر          
متثال إذا أتى به العبد ولم يصرفه المولى فـي غرضـه            ويشهد على ذلك صدق الا    

  . أصلاً بعروض الموت عليه مثلاً
لو جاز الإتيـان بـه رجـاء أن يقـع موصـلة إلـى الغـرض ليـصح الإتيـان                   : وثالثاً
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بالمقدمة الموجودة عند المـولى مـن غيـر أمـر أيـضاً كمـا فرضـنا أن المـاء كـان           
هل يصح للعبـد أن يـأتي بـه رجـاء وقوعـه          موجوداً عند المولى ولم يأمر بإتيانه ف      

  ! موصلاً إلى غرض المولى ويجعل ذلك امتثالاً لإرادته؟
ولـى سـرد روايـات     والأ.وبالجملة، فهذا البيان أيضاً لا يغنـي مـن الحـق شـيئاً            

إن : وقبـل نقلهـا نقـول     . ضح المراد منها  الباب وبيان ما يستفاد من ظاهرها حتّى يتّ       
 في فـرض  هبناءً على ما قررناـ  أن تحمل عليها الروايات  الاحتمالات التي يمكن

  : ثلاثةـ الامتثال الثاني 
اسـتحبابي بـأن يكـون      لأمـر    امتثالاً   ي أن يكون الإعادة جماعة مستحباً أ      :منها

 الصلاة الفرادى امتثالاً للأمر الوجوبي وفي صلاة الجماعة مصلحة زائدة يستحب
ابي غير إلزامي كما مر تصويره فـي الإتيـان بالمـاء          استيفائها فيؤمر بها بأمر استحب    

البارد بعد الإتيان لطبيعة الماء امتثالاً للأمر الوجوبي وحينئذ فليس ذلك من قبيـل           
  . تبديل الامتثال في شيء

الفرادى الصلاة حة في ل أن يكون الإتيان بالصلاة جماعة مزاحماً للمص  :ومنها
اله وفساده، فيكون من قبيل إبطال الفرد الأول      بحيث يكون تعقّبها بها موجباً لإبط     

  .والإتيان بالفرد الثاني
 أن يكون نفس الإعراض عن الصلاة السابقة موجبة لبطلانها فيصير من :ومنها

  .قبيل المذكور أيضاً
والأقوى في النظر في المراد من الروايات هو الاحتمال الأول كما هو الموافق 

  : باب الإعادة وإليك أخبار البابلفتوى الأصحاب أيضاً باستح
سـألت أبـا   : ما تدلّ على جواز الإعادة بل فضلها مثل ما عن عمار، قـال          : فمنها
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 عن الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد قوماً يصلّون جماعة، أيجوز له أن  عبداللّه
لـيس بـه   «: فإن لم يفعل؟ قال  : ، قلت »نعم، وهو أفضل  «: ة معهم؟ قال  يعيد الصلا 

  . وحملها على المعنى الأول سهل بلا ريب؛ ١»بأس
ن سـالم، عـن أبـي    ب ـ مثل صحيحة هـشام  »يجعلها الفريضة«ما جاء فيها    : ومنها

يصلّي «:  في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: أنّه قال   عبداللّه
 في الرجل  وما عن حفص بن البختري عنه.٢»معهم ويجعلها الفريضة إن شاء    

، ٣»يصلّي معهم ويجعلهـا الفريـضة    «: صلاة وحده، ثم يجد جماعة، قال     يصلّي ال 
، فيدلّ علـى اسـتحباب   »يصلّي معهم«: فإن كانت المشية ـ في الاُولى ـ قيداً لقوله  

صلاة الجماعة صريحاً وتعين جعلها الفريضة، لكن لا بمعنى قصد الوجوب فيها،  
بإعادتـه، بـل المـراد أن يجعلـه     فإن ذلك غير معتبر في الفرد الأول أيـضاً فكيـف       

الظهر أو العـصر أو غيرهمـا مـن الـصلاة التـي صـلاها وحـده ويريـد أن يـصلّيها                    
لى الظهرية أو العصرية المعتبر قصده فـي        إجماعة، فيكون الفريضة عنواناً مشيراً      

الصلاة، فلا ينافي مـا احتملنـاه وقوينـاه مـن اسـتحباب الإعـادة وإن كانـت قيـداً                    
 المطلـوب وفـي قبالـه أن يجعلهـا          فـي ، فيكون أوضـح     »لها الفريضة ويجع« :لقوله

  . الفائت مثلاً
 ، لابد من رفع اليد عن ظاهر الأمر في الوجوب في الجملتـين        ،وعلى أي حال  

سواء كانت المشية قيداً للاُولى أو الثانية لعدم وجوب الصلاة معهم قطعاً حتّى لو 
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ب قـصد الوجـوب حتّـى فـي         من صـلّى؟ وعـدم وجـو      بلم يصلّ فرادى، فكيف     
الصلاة الاُولى الواجبة مسلّماً، فكيف بالمعادة؟ فلابد وأن يكون المراد استحباب 
الإعادة وجواز أو استحباب جعلها بعنوان الظهر أو العصر أو غيرهما من مصاديق       

  . الصلوات المعروفة بالفريضة
 ثم أدخل المـسجد     اُصلّي:  قلت لأبي عبداللّه  :  بصير قال  وأبما رواه   : ومنها

  . ١» أحبهما إليه صلّ معهم يختار اللّه«: فتقام الصلاة وقد صلّيت، فقال
 أن يكــون المـراد مــن الجماعــة جماعـة أهــل الخــلاف؛ إذ مــن   :يحتمـل فيــه 

المستبعد جداً إقامة جماعة للشيعة في المسجد علناً سيما فـي عـصر أبـي بـصير،                  
   فإن اللّـه  ،ة الاُولى أي لا يضر ذلك بصلاتك      فيكون المراد أنّه تعالى يختار الصلا     
قامة جماعة أهـل    اوعلى فرض كون المراد     . يختار ما هو الأحب الذي هو الأول      

رض وإن كـان  غ ـ فالمقصود هو الاختيار في مقـام القبـول والـصرف فـي ال       ،الحق
علـى   فلا ينافي الحمل   ،الامتثال حاصلاً بغيره كما مر توضيحه في الأمثلة العرفية        

إن ظـاهره أنّـه يجعلـه محقّقـاً لامتثـال      : منه يظهر فساد ما يقال  و. الاستحباب أيضاً 
 لعدم ظهور الرواية في ذلك بوجه؛ إذ مرحلة الاختيار هي       .٢أمره بالصلاة الواجبة  
متثال والامتثال فعل العبد ينتسب إليه والاختيار فعـل المـولى           مرحلة القبول لا الا   
  .وقد نسب إليه تعالى

هو ورجل دخل مع قوم في صلاتهم      : رواية زرارة قلت لأبي جعفر    : نهاوم
 فـصلّى بهـم   ،لا ينويها صلاة وأحـدث إمـامهم وأخـذ بيـد ذلـك الرجـل، فقدمـه          
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لا ينبغي للرجل أن يدخل «: جزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال تأ
هـا وإن كـان قـد     بل ينبغي له أن ينوي،مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة  

 عن القوم صـلاتهم     ىصلّى، فإن له صلاة اُخرى وإلا فلا يدخل معهم وقد تجز          
  .١»وإن لم ينوها

، وهـو كمـا تـرى إنّمـا     »فإن له صلاة اُخرى«: وقد استدلّ للمطلوب بقولـه   
 بل هو أعم ،كان في مقام نفي أن لا يقصد بها صلاة لا أن له صلاة فريضة اُخرى 

ريضة أو فائتـة أو صـلاة مـستحبة، فيكـون الجملـة إخبـاراً عـن             من أن يكون له ف    
وإن كـان  : الخارج بأن له الفائتة غالباً، فلم لم ينوها؟ ـ ويشهد على ذلك أن قولـه  

قد صلّى إنّه مطلق لما لو صلّى أولاً جماعة أيـضاً ولـيس فيـه أنّـه صـلّى فـرادى،                  
ة أجنبيـة عـن المقـام، ولعـلّ     ة الإعـادة ـ فالظـاهر أن الرواي ـ   فكيف يحمل على ني ـ

بمعنى أنّه لو لم يكن له صلاة اُخرى فلا يدخل          » وإلا فلا يدخل معهم   «: قوله
  . أيضاً فيكون ناظراً إلى الفائتة ،معهم

مثـل مـا عـن    تـسبيحاً  ما يحتوي علـى الأمـر بالإعـادة وجعلهـا فائتـة أو          : ومنها
صلّ « :  لاة وقد صلّيت، فقالقام الصت:  قلت لأبي عبداللّه: إسحاق بن عمار قال

  .٢»واجعلها لما فات
إذا صلّيت وأنت في المسجد واُقيمـت   «:  ورواية الحلبي عن أبي عبداللّـه     

 وخروجهـا  ٣» فإن شئت فاخرج، فإن شئت فصلّ معهم واجعلها تـسبيحاً     ،الصلاة
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  . عن الكلام، بل دلالتها على ما احتملناه واضحة ولعلّها شاهدة على ما رمناه
 صـريحة فيهــا  أوك روايــات اُخـرى ظــاهرة فـي جماعــة أهـل الخــلاف    وهنـا 

كأنّـه صـلّى خلـف    «والصلاة معهم مستحبة بالاستحباب النفسي مداراة، بـل ورد   
وضع الكلام والاستدلال وإنّما    م وهي أيضاً خارجة عن      ١فراجع »رسول اللّه 

هـو مطلـق مـن    وقع الاستدلال بالروايات الظاهرة في الإعادة مع أهل الحق أو ما           
  .  وإن كان يحتمل فيها كون المراد أيضاً هو جماعة أهل الخلاف،هذه الجهة

   إجزاء الأمر الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي:الثاني
  : وفيه مقامان

  إجزاء الإتيان بالفرد الاضطراري عن الواقعي: المقام الأول
ان بالمـأمور بـه بـالأمر    هل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الإتي ـ     

   قضاء أو لا يجزي؟ هالواقعي ثانياً بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارج
 يقع في مقام الثبوت وأنحاء مـا يمكـن أن يقـع عليهـا الأمـر              :والكلام فيه تارة  

 فـي مقـام   : واُخـرى ، وبيان ما هو قضية كلّ منها من الإجزاء وعدمه       ،الاضطراري
  .  وقع عليهالإثبات وتعيين ما

  الكلام في مقام الثبوت
  :  تصوير ذلك على أنحاء أربعة٢»الكفاية« ففي :أما الأول
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ــالتكليف     :الأول ــطرار ك ــال الاض ــي ح ــطراري ف ــف الاض ــون التكلي  أن يك
الاختياري في حال الاختيار وافياً بتمام المصلحة وكافياً فيما هو المهم والغرض،          

  . إعادةلا دارك لا قضاء وفيجزي فلا يبقى مجال أصلاً للت
 بل يبقى منه شيء ولا يمكن تداركه وهو ، أن لا يكون وافياً به كذلك   :الثاني

كالأول أيضاً في الإجـزاء وعـدم المجـال للتـدارك إلا أنّـه بمـلاك عـدم إمكـان                 
  . الاستيفاء

 أن لا يكون وافياً، بل يبقى منه شيء أمكن استيفائه وكانت المصلحة        :الثالث
 لازمة الاستيفاء، فلا يجزي، بل يجب تدارك البـاقي فـي الوقـت أو مطلقـاً       الباقية

  . ولو بالقضاء خارج الوقت
 أن لا يكون وافياً لكن المصلحة الباقية لم تكن ملزمة وحينئذ فيجـزي         :الرابع

  . ولا يجب التدارك لكن يستحب الإعادة بعد طرو الاختيار
  . ث جواز البدار وعدمههذا كلّه من حيث الإجزاء وأما من حي

 يدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقاً أو بشرط الانتظار   :ففي الأول 
  . والاستيعاب أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة وكان وافياً بالغرض

 أن الموضوع للأمـر الاضـطراري أي الـذي يجعـل فعـل البـدل ذا             :وتوضيحه
ور بـه الأولـي الاختيـاري إن كـان هـو مجـرد            مصلحة وافية بجميع مصلحة المأم    

 حــصول الاضــطرار وإن لــم يــستوعب الوقــت فمقتــضاه جــواز البــدار حينئــذ إذ 
 المفروض أنّه بمجرد الاضطرار يحصل الموضوع ويصير فعل البدل وافيـاً بتمـام             
 الغرض وذلك كما في صلاة الحاضر والمسافر ولـذلك يجـوز إيجـاد الاضـطرار            
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تبـدل تكليفـه بالطهـارة    يعل نفسه مسافراً أو أن يهرق الماء حتّـى  ن يجأاختيارياً ك 
  . الترابية

ر مـستوعباً لـم   عـذ ر المستوعب فما دام لم يكن ال      عذوإن كان الموضوع هو ال    
الأمـر بـه إلا أنّـه لا        تعلّـق   يحصل الموضوع فلا يكون العمل صحيحاً أصلاً لعدم         

انكشف اسـتمرار العـذر فهـو وإلا     فإن ،يمنع عن جواز البدار وإتيان العمل رجاءً      
كشف عن عدم تحقّق الموضوع واقعاً وعدم صحة العمـل الاضـطراري الـذي          في

  .  فيجب الإتيان بالأمر الاختياري،أتى به
دام لـم يحـصل اليـأس لا     وإن كان الموضوع هو اليأس عن طرو الاختيار فما  

وضـوع وبعـد حـصوله    يصح منه الإتيان لا جزماً ولا رجاءً لعلمه بعدم حصول الم   
يصح له البدار ويجزي عـن الأمـر الاختيـاري وإن لـم يـستوعب العـذر وعـرض           

  .  فإن المفروض كون اليأس تمام الموضوع،الاختيار
أنّـه لا يجـوز لـه البـدار حينئـذ إلا       » الكفايـة « ففـي    :وأما في النحـو الثـاني     

مصلحة لـو لا   لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من ال       ،لمصلحة كانت فيه  
  . مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم

 فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظـار لإمكـان اسـتيفاء الغـرض            :لا يقال عليه  
  . بالقضاء

  . ، انتهى١ هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت:فإنّه يقال
مر  إن المصلحة الباقية المفروض عدم إمكان استيفائها بعد الإتيـان بـالأ       :أقول

 فعلى الأول فلا مجال لتشريعه إلا لمزاحمة ،الاضطراري إما أن يكون ملزمة أو لا
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ولابـد أن يفـرض مـصلحة الوقـت أهـم مـن       » الكفايـة «مصلحة الوقت كمـا فـي      
  .  كما لا يخفىرييخالمصلحة الباقية وإلا كان مقتضى التساوي الت

ر رجـاءً كمـا فـي    ر المستوعب فلا مـانع مـن البـدا   عذفإن كان الموضوع هو ال 
يعابه واقعاً فيـصح عملـه الاضـطراري أو غيـر         ت فإنّه إما أن يفرض اس     ،النحو الأول 

 حال تفويت مصلحة على المولىولايلزم مستوعب، فلا يصح على أي .  
د اضطرار ما إن كان الموضوع مجرا فبحصوله وإن كان يحصل المصلحة وأم

    البدار إليه يستلزم تفويت المـصلحة الباقيـة   الملزمة في العمل الاضطراري إلا أن
  . على المولى، فلا يجوز بل يحرم تكليفاً

  وهل ذلك يوجب فساد عمله لو بادر إليه؟ 
نعم، لعدم تعلّق الأمر به بما يلزم منـه تفويـت الغـرض وهـو مـدفوع بـأن           : قيل

رتفاع المفروض وجدانه للمصلحة الناقصة الملزمة وإنّما يجب الانتظار لاحتمال ا
 وهـذا لا ينـافي جـواز التقـرب         ،العذر وتحصيل المصلحة التامة في باقي الوقـت       

بالبدل لما فيـه مـن المـصلحة الحادثـة بمجـرد الاضـطرار الكافيـة للإلـزام لـو لا                      
ية الأهم، والتزاحم لا يوجب سقوطه عن صحة التقرب عقمزاحمتها للمصلحة الوا

به الأمر كما في باب المتـزاحمين والإتيـان    فيكفي ذلك للقصد وإن لم يتعلّق        ،به
دون الأهم بالمهم .  

من عدم جواز البدار إلا لمصلحة كانت فيه لما فيـه مـن           » الكفاية«في  ما  وأما  
              ،نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعـاة مـا هـو فيـه مـن الأهـم

  .  كلامهانتهى ،١فافهم
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 كـون المـصلحة الفائتـة ملزمـة، فـإن           فلا تصور له في هذا الفرض المفروض      
المصلحة المتصورة في البدار لو كانت أهم منها أي كانت مصلحة ملزمـة لكـان     
مقتضاها تضييق وقت الفعل وعدم السعة فـي وقتـه وهـو خـلاف المفـروض مـن          

  .  الكلام من حيث البدار وعدمههحيث كون الواجب موسعاً وإلا لم يجر في
تّفاقية كما إذا علم المولى أنّه لا يقدر علـى الإتيـان بهـذا    اللهم إلا في موارد ا   

 فيفوت ، بل يسلب عنه القدرة عليه أيضاً،العمل الاضطراري أيضاً في باقي الوقت
  . مصلحة الوقت أيضاً

نعم، يتّجه هذا البيان في الفرض الثاني وهو كون المصلحة الفائتة غير ملزمة،            
 إلا تفويت مصلحة غيـر ملزمـة   هاً؛ إذ ليس لازملكن الظاهر جواز البدار فيه مطلق    

 بــين البــدار بالعمــل الاضــطراري أو الانتظــار رييــخولا مــانع فيــه، فــاللازم فيــه الت
  .»الكفاية« ولم يتعرض لذلك في ،والإتيان بالعمل الاختياري كما لا يخفى

 هت ـ أنّه إن كان المصلحة الباقية ملزمة، فلا يجوز تـشريعه إلا لمزاحم   :فتحصّل
إلا : لمصلحة الوقت الملزمة أيضاً ولا يجوز لـه البـدار المفـوت ولا معنـى لقولـه        

فإن هذه المصلحة إن كانت ملزمة أهم مما يفوت لكان اللازم تعـين              ... لمصلحة
 أو أنقص، فـلا  ،البدار بالعمل الاضطراري، بل ضيق وقت العمل الاختياري أيضاً        

يـر ومعنـاه جـواز    خحة مـساوية للفائتـة، فيت   اللهم إلا أن يفرض هذه المصل     . يجوز
البدار حينئذ .  

فإن كان الموضوع العذر المستوعب فيجوز له البدار كمـا    : وأما على الثالث  
 فيتخير بين البـدار والإعـادة بعـد رفـع الاضـطرار ـ أي       وإن كان اضطرار ما. سبق

 رفع الاضـطرار، بـل   تيان بالعمل الاختياري بعدالجمع بين العملين ـ أو الصبر والإ 
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قد يستحب البدار إذا كان في درك أول الوقت مـصلحة مندوبـة، بـل قـد يجـب          
 وهـذا هـو   ،درك الوقت مصلحة ملزمة كما هو كـذلك  في  الجمع حينئذ إذا كان     

  . معنى وجوب العمل الاضطراري وعدم الإجزاء ووجوب الإعادة أو القضاء
ويره بالنـسبة إلـى القـضاء بـأن     وقد يقال بأن هذا الفرض وإن كان يمكن تـص      

الاختياري بعد رفع الاضطرار في ويجب على العبد العمل الاضطراري في الوقت 
 إذ يمكن للمولى أن يأمر بالوظيفة الاضطرارية في الوقت إدراكاً لـذلك        ،خارجه

.  ...الجزء من الملاك في وقته الأصلي ثم يأمر بعد ذلك بالقـضاء اسـتيفاء للبـاقي            
 وذلك لأن التكليف بالاضـطراري فـي أول      ،تم ذلك بالنسبة إلى الإعادة    لكنّه لا ي  

الوقت إما يفرض تعييناً أو تخييراً وليس تعييناً قطعاً لجـواز الانتظـار وإتيانـه آخـر       
وأما التخيير فإن كان هو التخيير بين الصلاتين فهو المطلـوب         . الوقت كاملاً قطعاً  

ــخ التأي يقتــضي الإجــزاء، وإن كــان بمعنــى  ــصلاتي ريي ــين ال ــين الجمــع ب  أو ن ب
 فلابـد  .بواحـدة اختياريـة فهـو تخييـر بـين الأقـلّ والأكثـر وهـو مـستحيل            الإتيان

ــستوعب     وأن ــطرار الم ــرض الاض ــذا الف ــي ه ــوع ف ــل الموض ــ .يجع ــل فل و جع
 غير هذه الـصورة قطعـاً   اضطرار ما يستكشف أنّه علىالأمر الاضطراري    موضوع

ي الكـلام فـي   تف ـ فيـه احتمـال عـدم الإجـزاء فين    ىلا يتـأتّ  فجزاء كلّهاالموجبة للإ 
  . ١الإثبات مقام

 أنّه لا فرق فـي ذلـك بـين القـضاء والإعـادة وصـحة تـصوير عـدم                :والجواب
 وذلك لأنّه كما يـصح الأمـر بالاضـطراري داخـل الوقـت       ،امالإجزاء بالنسبة إليه  

ا فـي أول  وبالاختياري خارجه لـدرك مـصلحة الوقـت كـذلك يـصح الأمـر بهم ـ           
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  . الوقت وآخره لدرك مصلحة البدار وأول الوقت
وذلك لأن مـصلحة أول الوقـت لا يمكـن للمـولى دركـه إلا بتـشريع عملـين             
والأمر بالجمع بينهما، فالجمع بينهما مستحب وإن كان الإتيان بأحدهما في آخـر    

  ر بين الجمع وبين الإتيان آخر الوقت       ،الوقت أيضاً كافكان الجمـع   وإن ، فيتخي
  . أفضل عدلي التخيير

فالإتيـان بـه أول الوقـت مـستحب محـض لا جـزءاً مـن أحـد عـدلي          : لا يقال 
المفروض أنّه لا فضيلة لدرك أول الوقت لغيـر العمـل    : التخيير الواجب لأنّه يقال   

ء ودوام بـر  ومع ذلك هو المصداق للواجـب أيـضاً علـى فـرض عـدم ال             ،الواجب
  . الاضطرار

أنّه يتعين عليـه البـدار ويـستحب إعادتـه بعـد            » الكفاية« ففي   :رابعوأما في ال  
  . ١طرو الاختيار

ن البـدار، بـل يجـوز أو يـستحب لـدرك مـصلحة أول       أنّـه لا وجـه لتعـي   : وفيـه 
الوقت، نعم، قد يجب أن لا يؤخّره عن الوقـت إذا كـان مـصلحة الوقـت ملزمـة                

إعادته حينئذ ويستحب .  
 أن يكون المـأمور بـه الاضـطراري وافيـاً بمـصلحة          وهناك فرض خامس وهو   

اُخرى غير ما تكون في المأمور به الاختياري بأن تكونـا مـن نـوعين مختلفـين لا             
يرتبط أحدهما بالآخر وحينئذ فالإتيان به وإن كان صحيحاً موجباً لدرك مصلحة         

اً لـدرك  نفسه إلا أنّه لا مانع من إيجاب الإتيان بـالأول بعـد رفـع الاضـطرار أيـض             
مصلحته ولعلّه كذلك في الكفّارات المرتّبة في الإفطار، فإنّه يجب فيه عتق رقبـة      
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 ىوإن لم يتمكّن فإطعام ستّين مسكيناً فإن المصلحة في كلّ منهما غير مـا تـستوف   
 إذا لم يجد عبداً وأطعم المساكين ثم وجد العبد فهل هبالآخر، فيقع الكلام في أنّ  

  لا؟ يجب العتق أيضاً أم 
  المصلحة الأو ا أن يبقى قابلاً للاستيفاء ولو خارج الوقت لأنمـن  ،لية إم فلابد 

 وإما أن لا يمكن اسـتيفائه فيجـزي   ،إيجاب الإعادة أو القضاء وعدم الإجزاء عنه      
  . ولابد من تشخيص ذلك في مقام الثبوت

اُخرى لا هذه هي التصورات الأصلية في المقام وإلا فيمكن أن يتصور أنحاء         
 فيجـري  ، فيها وقد عرفت اختلاف مقتضاها من حيث الإجزاء وعدمه  ةفائدة مهم 

في الصورة الاُولى والثانية والرابعة وأحد احتمالي الخامـسة دون الـصورة الثالثـة       
  . والاحتمال الآخر في الخامسة

  الكلام في مقام الإثبات
ر الاضـطراري والأولـي   فيقع الكلام في مقام الإثبات وملاحظة مـا ورد مـن الأم ـ       

  . حتّى يستكشف منهما الإجزاء وعدمه
 فـالمتّبع هـو الإطـلاق لـو         ...هو الإجـزاء  ...  فظاهر إطلاق دليله   :»الكفاية«ففي  

ل التكليف صعادة لكونه شكّاً في أ وإلا فالأصل وهو يقتضي البراءة من الإ      ،  كان
 لكنّه مجـرد  ، الواقعى إلا أن يدلّ دليل على أن سببه فوتولومن القضاء بطريق أ   

  . ١فرض
  :والذي يمكن أن يستدلّ به للإجزاء، أحد الاُمور الثلاثة
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 أن يكــون لــسان الــدليل لــسان تقــسيم التكليــف فــي حــالتي الاختيــار :الأول
 ولذلك يجوز السفر ولـو بعـد   ،والاضطرار هو كذلك في صلاة الحاضر والمسافر 

  . بها في السفر ولو صار حاضراًكذلك يجزي صلاة القصر المأتي ودخول الوقت 
وأن الشرط  أن يكون لسان دليل الأمر الاضطراري لسان تعميم الشرط :الثاني

لعلّـه كـذلك فـي    الفلاني كما يحصل بهذا العمل كذلك يحصل بالعمل الآخـر و       
 يـدلّ  ١»التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين    « :هارة الترابية وأن قولـه    طال

 تحـصل   كمـا تحـصل بالمـاء     فهـي   بها  لمشترط بها الصلاة    اعلى حصول الطهارة    
  . بالتراب

 أن يكون دليل الأمر الاضطراري مطلقاً على نحو يكـون إطلاقـه فـي              :الثالث
عدم وجوب الإعادة أو القضاء حاكماً علـى دليـل الأمـر الأول ونـاظراً إليـه وإلا              

 ،ول كما يأتيفمجرد الإطلاق لا يكفي في ذلك؛ إذ هو يعارض بإطلاق دليل الأ     
فَلَم تَجِـدوا  : من استظهار الإجزاء من إطلاق قوله    » الكفاية«ولعلّه مراد صاحب    

 ماءً فَتَيوا صَعيداً مم...وليس هناك إطلاق لفظي، بل هو إطـلاق مقـامي بمعنـى      ٢ 
أنّه تعالى كان في مقام بيان التكليف وخصوصياته ولم يتعرض للإعادة والقـضاء        

 لزم التعرض لـه، فإطلاقـه يـدلّ علـى عـدم وجوبهـا ويقـدم علـى               ولو كان واجباً  
 ناظر إليه؛ إذ ليس المراد منـه        ه لأنّ ٣ا قُمتُم إلَى الصَّلوة فَاغْسلُوا    إذَ: إطلاق قوله 

 إليه للوضوء وعدم القدرة عليه بملاحظة الاحتياجبل عدم وجدان الماء في نفسه 
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  .  الوضوءاية عن عدم التمكّن منن الحقيقة كفيو
ــة    ــسان الأمــر الاضــطراري علــى أحــد الأنحــاء الثلاث ــإن كــان ل وبالجملــة، ف

  . يستكشف منه الإجزاء بلا ريب
 الأمــر الأولـي المقتــضي  ١وإن لـم يكـن كــذلك، فيرجـع حينئــذ إلـى إطـلاق     
   . أي الأمر الاضطراري،لوجوب الإعادة بلا معارض لفرض إجمال دليل البدل

وج الصلاة الواقعـة فـي حـال الاضـطرار عـن دليـل       لا إشكال في خر : لا يقال 
اشتراط الوضوء مثلاً فقد خصّص الأمر الأولي فـي حـال الاضـطرار وبعـد رفعـه                
ــم      ــصحاب حك ــو است ــالمرجع ه ــصلاة بالوضــوء، ف ــتراط هــذه ال ــي اش ــشك ف ي
المخصّص لا عموم العام لأنّه يقال ـ بعد الغضّ عن كـون ذلـك فـي نفـسه محـلّ       

مات الأوليـة  عموالتفصيل ـ خروج العمل الاضطراري عن ال الخلاف والإشكال و
لحة صللشرائط والأجزاء بملاك عدم القدرة لا يسقط التكليـف الأولـي عـن الم ـ       

 وإنّما يسقط عن التنجز بمعنى عدم المؤاخـذة عليـه      ،الواقعية والمحبوبية والعقلية  
العبد عن إنقاذ  مثلاً لو عجز ،كما هو كذلك في جميع موارد العجز وعدم القدرة      

 ص بل المولى حري، ومبغوضية تركهتهالمولى فلا يرتفع بمجرد ذلك محبوبي   عبد
عليه ويتأسف على تركه ومع ذلك لا يعاقب العبد على تركه لفرض عدم قدرتـه     

 فإن التخصيص ، وهذا بخلاف موارد التخصيص.وقبح العقاب على غير المقدور   
يـة والاسـتعمالية عنـد    بق الإرادة الجدكما يأتي في محلّه يكشف عـن عـدم تطـا         

                                                
فـإن الأمـر الأولـي علـى     نيـاً،  من اقتضاء إطـلاق الأمـر كونـه تعي   ما تقدم  والاطلاق هنا من مصاديق     . 1

 نيـاً، فـالإطلاق   الإجزاء يرجع إلى الأمر التخييري بينه وبين الاضطراري وعلى عدم الإجزاء يبقى تعي
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 ،استعمال العام فلم يكـن ذلـك الحكـم فـي الخـاصّ إلا محـض إنـشاء بـلا إرادة         
  . ومعنى ذلك عدم محبوبية الحكم في مورد الخاصّ وعدم وجود المصلحة فيه

 فلا ينبغي احتمال استصحاب حكـم الخـاصّ فيمـا نحـن فيـه بعـد           ،وعلى هذا 
   ومحبوبيته ووجود الملاك فيه ولو فـي حـال التخـصيص،    العلم بفعلية حكم العام 

  . وطرو القدرةالعذر فكيف بعد زوال 
هذا إذا كان الاضطرار عقلياً وأما في مـوارد الاضـطرارات الـشرعية             : إن قلت 

 ومع ذلك يرخّص المولى في تركـه، فيكـشف عـن          ،التي يكون العبد قادراً عقلاً    
  . عدم فعلية الحكم في حال الاضطرار

نعم، لكنّه لا يكشف عن عدم الاقتضاء والمحبوبية، بل إنّما هو لتزاحمه  : قلت
مع مفسدة في التكليف كمفسدة العسر والحرج أوجـب بعـد الكـسر والانكـسار              

 ولهذا لا يـصح  ،انتفاء الإرادة الملزمة لا أنّه لم يكن الفعل محبوباً في نفسه أصلاً          
  . وجود الملاك فيه أيضاًفيه استصحاب حكم المخصّص أيضاً للعلم ب

  في مقتضى الأصل العملي في المقام
ثم إنّه لو لم يكن لدليل الأمـر الأولـي أيـضاً إطـلاق، فيقـع الكـلام فـي مقتـضى                 

لأنّه يقتضي البراءة من إيجاب الإعـادة، لكونـه   » الكفاية«الأصل في المقام، ففي   
  . ١شكّاً في أصل التكليف

 وإنّما يتردد بعد تعلّق  ،بالعمل الاختياري مقطوع  أن أصل تعلّق التكليف     : وفيه
 فيكـون  ، أيضاً بـين أن يـصير تخييريـاً بينـه وبـين الاضـطراري          يالأمر بالاضطرار 
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نياً، فلا يجزي فيكون من يالإتيان بالاضطراري مجزياً أو يبقى الأمر الاختياري تعي
نة ويضاً أن لليقين مؤين والتخيير وإن كان المختار فيه أ يقبيل دوران الأمر بين التع    

  . الموجب للإجزاءر ييبالتخزائدة ينفي بالأصل ومقتضاه 
وبالجملة، فجميع تصورات الإجزاء سـواء كـان بنحـو الفـرض الأول وكـون               

 أو النحو الثـاني وهـو الإجـزاء بمـلاك          ،العمل الاضطراري وافياً بجميع المصلحة    
الأمـر إلـى التخييـر بينـه وبـين       أو الرابع أو الخامس يرجـع     ،عدم إمكان الاستيفاء  

ل الاختياري، بخلاف الصورة الثالثة والخامسة على تقدير إمكان الاسـتيفاء،    عمال
 كما في ،مل الاختياري وإن كان الاضطراري أيضاً واجباًعفإنّه يرجع إلى تعيين ال

  .  أو مستحباً كما في الثالثة،الصورة الخامسة
  . مععلى الفرض الخامس يجب الج: لا يقال

ــال  ــه يق ــاري تع  : فإنّ ــوب الاختي ــاه وج ــن معن ــم، لك ــب  ينع ــان يج ــاً وإن ك ين
 الإجزاء حيث كان يرجـع إلـى التخييـر      وض وهذا في قبال فر    ،الاضطراري أيضاً 

 ل     .كما مرفإن كان للأمر الأو إطلاق يقتضي التعيـين، فيـدلّ علـى عـدم      ي وحينئذ 
الأصــل فيــه التخييــر ولازمــه الإجــزاء وإلا فيــدور الأمــر بــين التعيــين والتخييــر و

  . ١الإجزاء
هذا كلّه بالنسبة إلى الإعادة وأما القضاء فقد يقال بعـدم تعقّـل عـدم الإجـزاء           

                                                
لأمـر الاضـطراري فـي    إن ظهور الأمر الأولي في التعيـين يعـارض حينئـذ بظهـور ا          : يمكن أن يقال  . 1

.  على عدم الإجزاء لابد وأن يحمل على الاستحباب على الفرض الثالـث كمـا سـبق       ،الوجوب لأنّه 
وعلى فرض عدم الإطلاق للأمر الأولـي يكـون هـذا الظهـور معينـاً للتخييـر، فـلا يـصل النوبـة إلـى             

عقـاد هـذا التعـارض    ملاحظة الأصل في الدوران لكن مع احتمال الفرض الخامس لم يبق مجال لان     
 ]منه غفراالله له[. كما لا يخفى
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لأن الجزء أو الشرط المتعذّر في تمام الوقت إما أن يكون دخيلاً في  إليه،  بالنسبة  
اقـده  بفهور على الإطلاق، فلا يمكـن الأمـر      طملاك الواجب ولو حين التعذّر كال     

كون كذلك كالطهارة المائية فلا تكون الفريضة فائتة بملاكهـا حتّـى            يلاوإما أن   
  . ، انتهى١يجب قضائها

يد المـلاك ومـع تعـذّره      دوفيه ما عرفت من إمكان كون القيد دخيلاً فـي تـش           
 وهي مصلحة الوقت ، مصلحة ملزمة اُخرىىيبقى مصلحة ملزمة ومع ذلك يستوف

ه لــدرك ؤالموجــودة فــي نفــس العمــل فيجــب قــضا مــضافاً للمــصلحة الملزمــة 
  . المصلحة الملزمة الفائتة

أنّه كالأداء بطريق أولى، نعم، لو دلّ دليله على أن سـببه فـوت     » الكفاية«وفي  
الواقع ولو لم يكن هو فريـضة كـان القـضاء واجبـاً عليـه لتحقّـق سـببه وإن أتـى                     

  . ، انتهى٢بالفرض، لكنّه مجرد الفرض
ترى مبني على كـون وجـوب القـضاء بـأمر جديـد موضـوعه                كما   وكلامه
  .  لا يلتزم به في سائر كلماته وهوبفوت الواج

كما لا يبعد ـ وأما بناءً على كون القضاء بالأمر الأول من باب تعدد المطلوب  
بنـي الأعـلام مـن كـون القـضاء والأداء حقيقـة       ماستظهاره من أدلّة الوقت وعليه   

فـالحق  ـ ا  م ـارتكاز المتشرعة أيضاً من عدم اخـتلاف حقيقته  بل يساعده ،واحدة
ن المفـروض فيـه   إعـادة، ف ـ جريان البراءة فيه من دون سريان ما ذكرنا فيها في الإ      
 بـه ولا يجـب الاختيـاري        ىوجوب الاضطراري في الوقت تعييناً، فإمـا أن يكتف ـ        
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رجع الأمر إلى   ، فيجب الجمع بين الاضطراري والاختياري في      ىأصلاً، أو لا يكتف   
 فوجوب القضاء مشكوك يجري فيه البـراءة،  ،الشك في وجوب الاختياري قضاءً 

  . فتدبر

   إجزاء الإتيان بالأمر الظاهري عن الواقعي:المقام الثاني
والكلام فيه يقع استطراداً في جميع ما قام الحجة على خلاف الأمر الواقعي وأنّـه     

  ! جب الإجزاء أم لا؟هل الإتيان بما قام عليه الحجة يو
 فيما قامت الأمارة والطريـق  : واُخرى، فيما تعلّق به القطع:فالكلام فيه يقع تارة 

 والكلام فيهما قد يكون فيما يجـري فـي تنقـيح     ، الاُصول ى في مؤد  : وثالثة ،عليه
موضــوع الحكــم والتكليــف وتحقيــق متعلّقــه واُخــرى فيمــا يجــري فــي أصــل   

 مؤدى الأمارات يقع تارة على الطريقية واُخرى على كما أن الكلام في. التكليف
  :فيقع الكلام في مواضع. السببية

  الإجزاء في الأمر الظاهري مع انكشاف الخطأ يقيناً: الأول
لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطاء، فإنّه لا يكون العمل به   

 ويبقى الأمر بلا موافقة أصلاً ،الواقعي حتّى يتوهم إجزائه عن الأمر ،موافقة للأمر
  . وهو أوضح من أن يخفى

 مـأموراً بـه مـشتملاً علـى مـصلحة           هكون ـبنعم، يتصور ثبوتاً أن يكون ما قطـع         
فـي غيـر الحـال     ول ـالواقع بتمامها أو بمعظمها في هذا الحال أو على مقدار منها و     

مجـال لامتثـال الأمـر    غير ممكن مع اسـتيفائه اسـتيفاء البـاقي منـه ومعـه لا يبقـى               
 فيكون مجزياً عن الواقع إما بمـلاك اسـتيفاء المـصلحة أو بمـلاك عـدم               ،الواقعي
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 قد يتـصدى  ،نعم. إمكانه لكنّه يحتاج في مقام الإثبات إلى دليل عليه وهو مفقود     
بعض الأدلّة الخاصّة في بعض المسائل لإثبات إجزائه عن الواقع كما في مـوارد               

قـصر والإتمـام ولا ينافيـه مـا فـي بعـض الأخبـار أيـضاً مـن                 الجهر والإخفات وال  
العقاب على ترك التعلّم أو ترك الواقع؛ لأن من الممكن اشتمال الصلاة الجهرية            
 على مقدار من المصلحة يفوت معها مصلحة ملزمة كما في الفرض الثاني فيصح

  .  فتدبر،العقاب والمؤاخذة على تفويته بعدم التعلّم

   الإجزاء في الأمارات على الطريقية والسببيةفي: الثاني
رات علـى الطريقيـة مـن دون       اولا ينبغي الإشكال أيضاً في عدم الإجزاء في الأم        

فرق بين ما يجري في إثبات أصل التكليـف كمـا إذا قـام الطريـق علـى وجـوب         
صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهـر فـي    

  .  فالواقع باقٍ بحاله ولا وجه لإجزاء المأتي به عنها،زمانها
 فإن لسانها أنّـه مـا هـو    ؛أو الجارية في تنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه   

  يتها إلا أنّه واجد لما هو الشرط واقعاً فبارتفـاع  الشرط واقعاً وليس لسان دليل حج
المـصلحة المطلوبـة     ف ه لـشرط  اًكشف أنّه لم يكن كذلك، بل كان فاقـد        نالجهل ي 

  . للمولى باقية بحالها غير مستوفاة وهي يقتضي إتيانها
إن جعل الطريق من الشارع مع علمه بأنّـه قـد يكـون مخالفـاً للواقـع                 : إن قلت 

 في صورة الخطاء وهـو يـستلزم      تهترخيص منه في مخالفة الواقع وتفويت مصلح      
 ولذلك يقـال فـي    ،حتياطعدم فعلية الواقع في هذا الحال وإلا كان عليه جعل الا          

ن الواقع في موارد قيام الأمارات على خلافه يسقط عن الفعلية وحينئذ فلا  إمحلّه  
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  . دليل على فعليته بعد الانكشاف
نعم، لكنّه لتـزاحم غـرض المـولى المتعلّـق بـالواقع بمفـسدة الحـرج أو              : قلت

    ظ مـصلحة  ير أو حف ـسيـة دفـع مفـسدة التع ـ      مصلحة التسهيل، فجعل الطريق لأهم
التسهيل على العباد مع بقاء المطلوب الواقعي على مطلوبيته كما في سـائر مـوارد    

  . التزاحم
 أن الواقع وإن سقط عن الفعلية بحيث لا يوجب البعث والزجر :وبعبارة اُخرى

 مـا  :حديهماإ فإن لهما مرتبتان     ؛لكنّه لا ينافي المرتبة الأكيدة من الحب والبغض       
 ،تكليف كما فـي العـصيان والقطـع بـالخلاف ومـورد الكـلام      يتأسف من فوت ال 

ين وهو منتف في المقـام فـالأمر الـواقعي      يوالثانية الصورة مع البعث والزجر الفعل     
وإن سقط عن الفعلية عند قيام الأمارة على خلافه إلا أن الملاك والمصلحة باقية           

        نظيـره فـي الأعـذار    بحالها مطلوبة للمولى، فيجب على العبـد اسـتيفائها كمـا مـر 
  . الشرعية

 أمـارة إلـى وجـدان شـرطه أو شـطره      ءوأما على السببية وأن العمل بـسبب أدا  
، فيتصور فـي مقـام الثبـوت أن    هيصير حقيقة صحيحاً كأنّه واجد له مع كونه فاقد 

 على وفق الأمارة وافية بتمام الغرض أو بمقدار لا يلزم عمليكون المصلحة في ال 
ي أو لا يمكن مع استيفائه استيفاء مـصلحة الواقـع أو يمكـن ويكـون       استيفاء الباق 
 سواء كان ذلك من نوع مصلحة الواقع أو غيرها كما مر تصويره في      ،ملزمة أيضاً 

 فيمكن فيه الإجزاء وعدمه، لكن يقع الكلام في مقام الإثبات           ،الأمر الاضطراري 
  : وقد يقرب الإجزاء بوجهين

ي بتقريب أن العمل بالأمارة لابد وأن يكون في مقام    الاستلزام العقل  :أحدهما
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يـة والأمـر   جميع مـصلحة الواقـع أو معظمـه وإلا لكـان جعـل الحج      بالثبوت وافياً   
بمتابعتها تفويتاً للغرض الواقعي ولا يصدر ذلك من الحكيم، فإذا لـم يمكـن فـي          

  . ١ فمقتضاه الإجزاء في مقام الإثبات،مقام الثبوت إلا ذلك
أن برهان التفويت إنّما يتم على فرض القول بالإجزاء ولو بعد انكـشاف      : وفيه

الخلاف وإلا فالمصلحة يتدارك بالإتيان بـالواقع علـى فـرض الانكـشاف وعلـى            
رض ف ـفرض عدم الانكشاف لم يكن فوت المصلحة مستنداً إلى جعل الأمـارة ل            

  . ه من المفسدةعدم العلم بالواقع وعدم إمكان جعل التحفّظ والاحتياط لما في
 مـن أن قـضية    ٢»الكفايـة «ما في   كتها  ي دعوى الاستظهار من دليل حج     :هماثاني

  يـة الطريـق مثـل قولـه           إطلاق دليل الحجأدلّـة حج ية هو الاجتزاء بموافقته، فـإن :
صدق العادل وإن كان يتّحد ظاهره على القـول بالطريقيـة والـسببية إلا أنّـه علـى        

ده إحـراز الواقـع فقـط، فـلا منـاص مـن القـول بعـدم            حيث كان مقـصو    ةالطريقي
 فحيث كانت المصلحة في نفس متابعة الطريق من ،الإجزاء وأما بناءً على السببية  

دون لحاظ مصلحة الواقع يمكن القول بـالإجزاء بـإطلاق دليـل وجـوب الإتيـان            
  :  وتقريب الإطلاق بوجوه،بمؤدى الأمارة

مارة وجوب العمل فـي موردهـا معاملـة الواقـع      أن مفاد دليل حجية الأ    : هاأول
 أي عامل معه معاملة الواقـع ورتّـب عليـه          ؛صدق العادل : كما هو الظاهر من قوله    

  . آثاره ومن تلك الآثار الاجتزاء به على تقدير الإتيان به
لكنّه مخدوش بإمكان كونه مختصّاً بحالة الجهل ويكـون المـصلحة الكامنـة             
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 فـلا وجـه   ،يـة لهـا فـي تلـك الحـال      وقـد جعـل الحج  ،لفيها مقصورة بتلـك الحـا    
  . لاستظهار الإطلاق لحال زوال الجهل وانكشاف الخلاف

 أن مفاد أدلّة الطرق هو تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع كما قد يكون :ثانيها
، فيكـون مرجعـه أن مـؤدى    ١»ما أدى عنّـي فعنّـي يـؤدي   «: ذلك ظاهر قولـه   

  . كام الواقع ومنه الإجزاءمارة محكوم بأحالأ
دام  وفيه أيضاً ما سبق مـن إمكـان اختـصاصه بحـال الجهـل وأنّهـا كـذلك مـا           

  . الجهل ولا يمكن استظهار الإطلاق منه
 الإطلاق المقامي السكوتي وهو أن الأدلّة ناهضة لإثبات حجية الطرق       :ثالثها

انكشاف الخـلاف  من المعلوم إمكان خطائها وفوت الواقع وووالعمل على وفقها  
 وحيث لم ،كثيراً، فلو كان الإعادة أو القضاء والعمل بالواقع حينئذ واجباً لزم بيانه

 وفيه عدم ثبوت كونه فـي مقـام البيـان مـن          .يتعرض لبيانه يستكشف منه الإجزاء    
الة الأمر إلى مـا  حجميع الجهات حتّى ينعقد فيه الإطلاق المقامي ومن الممكن إ 

لّ حجية أكثر الأمارات هو يلد، فلا يستفاد منه الإجزاء سيما و  هو مقتضى القاعدة  
  .  وعدم الردع ولا لسان له ولا مقام بيان كما لا يخفى،السيرة العقلائية
 أنّه على السببية أيضاً وإن كان يمكن الإجزاء ثبوتاً إلا أنّه لا دليل        :والحاصل

 والمرجـع حينئـذ إطـلاق دليـل     ،ة فلا فرق بين القول بالطريقية والسببي  ،عليه إثباتاً 
  . الحكم الواقعي كما على القول بالطريقية فيجب الإعادة أو القضاء

أنكـر الإجـزاء علـى الـسببية فيمـا كـان جاريـاً فـي أصـل          » الكفاية«ثم إن في  
 غايـة الأمـر أن تـصير صـلاة      وأن، وإن التزم به في الجاري فـي متعلّقـه     ،التكليف
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لذلك ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليـه    الجمعة فيها ذات مصلحة     
من المصلحة إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجـوب صـلاتين فـي يـوم        

  . ، انتهى١واحد
 إن يدلّ دليـل بالخـصوص علـى عـدم وجـوب صـلاتين حتّـى فـي                   ومراده

 وإلا فالــدليل علــى عــدم ،يــاًعمرحلــة الظــاهر كــان أحــدهما ظاهريــاً والآخــر واق
 والتأمل يقضي بعدم الحاجة إلى .»لو«وبهما واقعاً موجود لا ينبغي بيانه بلفظة      وج

ذلك؛ إذ الأمارة حجة في مثبتاتها وبعد وجود الدليل على عدم وجوب صـلاتين            
واقعاً فكما أن الأمارة يكشف عن مصلحة في متعلّقها كذلك يكشف عن عدمها          

 كاًدارت ـبد أن يكون مـصلحة الواقـع م  لافـ ا واقعاً  مبالعلم بعدم وجوبهـ في الظهر  
  .مصلحة الأمارة على السببية، فلا فرق بينه وبين ما يجري في الموضوع والمتعلّقب

ن توسـعة البحـث للأمـارة القائمـة علـى عـدم وجـوب واجـب         كبل بذلك يم  
واقعي، فتركه العبد ثم انكشف الخلاف وإن كان الظاهر خروج هذا القسم عـن              

  . كلامهم
  . ة والسببية في عدم الإجزاءي مما مر عدم الفرق بين القول بالطريق:فتحصّل

 ـ فلا كـلام » الكفاية«أما لو قلنا بالإجزاء على القول بالسببية ـ كما ذهب إليه في  
الحج ية بنحو الكشف والطريقية أو بنحو الموضوعية والسببيةأيضاً إذا اُحرز أن.  

أي الـوجهين، فيقـع الكـلام فـي مقتـضى      وأما إذا شك ولـم يحـرز أنّهـا علـى       
أن أصالة عدم الإتيـان بمـا يـسقط معـه التكليـف مقتـضية               » الكفاية«الأصل ففي   

  . للإعادة في الوقت
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ثبـت  يواستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلياً في الوقت لا يجـدي ولا            
      تـه بمـا   كون ما اُتي به مسقطاً إلا على القول بالأصل المثبت وقد علـم اشـتغال ذم

     في فراغها عنه بذلك المأتي وهذا بخلاف ما إذا علم أنّه مـأمور بـه واقعـاً     ،يشك ، 
مـر الاضـطرارية   واوشك في أنّه يجزي عن المأمور به الواقعي الأولي كما في الأ       

 ة على نحو السببية فقضية الأصل فيهـا كمـا   أو الظاهرية بناءً على أن يكون الحجي
عادة للإتيان بما اشتغلت بـه الذمـة يقينـاً وأصـالة عـدم         أشرنا إليه عدم وجوب الإ    

  . ، انتهى١فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف
 ظاهر صدر كلامه لا يخلو عـن المناقـشة إذ استـصحاب عـدم              أن ،ولا يخفى 

 التكليـف إنّمـا هـو مـن قبيـل الاستـصحاب فـي الـشبهات           هالإتيان بما يسقط مع ـ   
استصحاب بقاء النهار أو عدم المغرب عند الشك في مفهوم المغرب المفهومية ك

وقد حقّق في محلّه عدم جريانه لرجوعه إلى استصحاب الكلّي القسم الثـاني؛ إذ       
ليس في المقام ترديد فيما هو الموجود في الخارج حيث يعلم بإتيان هذا الفعـل           

  . دون ذاك وإنّما الشك في المكلّف به
 الأصـل ـ كمـا يقتـضيه ذيـل كلامـه ـ بـأن المكلّـف بعـد          نعم، يمكن تقريـب 

انكشاف الخلاف يعلم بأنّه كان مكلّفاً إما بالتكليف الواقعي بنـاءً علـى الطريقيـة               
 ا بمؤدز كـلا طرفـي   ، الأمارة بناءً على السببية ىوإموالعلم الإجمالي موجب لتنج 

     من الإتيان بـالواقع    الأمارة فقط،    ىالاحتمال عليه والمفروض أنّه أتى بمؤد فلابد
  . أيضاً حتّى يعلم بفراغ ذمته

  . فعلياًإن العلم الإجمالي ينحلّ باستصحاب عدم كون التكليف بالواقع: إن قلت
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إن كان المراد عدم فعلية الواقع بعد دخول الوقت ففساده واضح؛ إذ لا             : قلت
 وإن كـان المـراد   .يـة علم بعدم فعليته في الوقت لإمكان فعليتها بنـاءً علـى الطريق          

عدم فعليتها قبل الوقت فله وجه إلا أنّه غير مفيد لانحلال العلم الإجمالي؛ لأنّه لا  
      الأمـارة وكونـه مـسقطاً للتكليـف إلا علـى القـول             ىيثبت كون المأمور بـه مـؤد 

 فإنّه من قبيـل استـصحاب عـدم كـون الكلّـي فـي ضـمن الفـرد             ؛بالأصل المثبت 
  . ضمن الطويل أو العكسالقصير لإثبات كونه في 

        الأمارة فعلياً   ىهذا مضافاً إلى معارضته باستصحاب عدم كون التكليف بمؤد 
  . أيضاً فيبقى العلم الإجمالي بحاله

وهذا بخلاف ما إذا علم بالسببية والأوامر الاضطرارية؛ لأنّه يعلم اشتغال ذمته            
وأمـا تكليفـه بـالواقع     ،ام الأمارة وقـد أتـى بمقتـضاه   ىر الاضطراري أو مؤد مبالأ

  . فمشكوك يجري فيه الأصل
والمراد من الفعلية في المقام أعم من فعلية الغرض والإرادة فقـط أو الغـرض         
والإرادة مع البعث والزجر الفعليين، فلا ينافي مـا ذكـر فـي تقريـب الاشـتغال أو                 

إن  الفعلية عنـد خطـاء الأمـارة، ف ـ   عنالاستصحاب ما مضى منّا من سقوط الواقع        
  . المراد كما سبق سقوط البعث والزجر لا الغرض والإرادة

يه مع ذلك ما سـبق مـن أن الأمـر    ل ولكن يرد ع   .»الكفاية«هذا غاية بيان ما في      
بالتكليف الاضطراري على القول بالإجزاء أيضاً ليس على نحو الوجوب التعييني 

يير بينـه وبـين الواقـع    ـ فيما يفرض رفع الاضطرار في الوقت ـ وإنّما هو بنحو التخ 
وهكذا في الأمر الظاهري على القول بالسببية، فعند الشك في الإجزاء ـ من حيث 

ينـاً ـ علـى    تعيبية والطريقيـة ـ يتـردد الأمـر بـين التكليـف بـالواقع        بالشك بين الـس 
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الطريقية ـ أو به وبمؤدى الطريق تخييراً، فيكون من قبيل دوران الأمر بين التعيـين   
 على القول بها فـي مثـل ذلـك الـدوران            ىيير وجريان البراءة في المقام يبتن     والتخ

ر،كما مرفتدب  .  
 ،لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أنّه لا يصل النوبة إلى إجراء الأصل فـي المقـام          

 ومقتضى إطلاقـه فعليـة    ،وذلك لأن مفروض الكلام فيما كان الأمر الأولي مطلقاً        
 .ب الإتيان به وعدم سقوط الأمر ما لم يأت به بخـصوصه التكليف بمتعلّقه ووجو 

 كمـا قـد   ،اللهم إلا أن يدلّ دليل ثانوي على عدم لزوم الإتيان به والاجتـزاء عنـه          
 في موارد الأمـر الاضـطراري أو الظـاهري علـى الـسببية والمفـروض فـي              ىيدع

لمخـصّص  المقام فقدانه كما لا يخفى غايته كونه من موارد الـشبهة المفهوميـة ل             
حينئذ ك بالعامولا إشكال في التمس .  

  . هذا كلّه في الأداء
 وإلا فلابـد   ،إنّه تابع للأداء بالأمر الأول فحكمه حكمـه       :  فإن قلنا  ،وأما القضاء 

 وربمـا  ١»من فاتته فريضة فليقضها كمـا فاتـت  «: من ملاحظة ما يوجبه وهو قوله  
ية والسببية ـ لأن المفـروض الـشك    يتأمل في صدق الفوت هنا ـ الشك في الطريق 

في الإجزاء للشك في الفوت؛ إذ على الإجزاء لم يكن مكلّفاً بالواقع حتّى يصدق 
الفوت وأصالة عدم الإتيان غير جارٍ لما مر من أنّه من قبيل الأصل فـي الـشبهات       

 لأن إثبات الفوت به من قبيل الأصل المثبت لاحتمـال كـون الفـوت                ،المفهومية
  . اناً عدمياً هو نفس عدم الإتيانعنو

علـى   لأن التكليف الـسابق سـاقط   ، هنا ما تقدم من العلم الإجمالي      يرجولا ي 
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تيـان أو بـالفوت والتكليـف الجديـد مـشكوك حـسب الفـرض         إمـا بالإ ،أي حال 
  . علم فلا

ولكن الذي يسهل الأمر ما عرفت من إطلاق دليل الأمـر الـواقعي وهـو كمـا                  
تضي القضاء على فرض عدم إعادته في الوقت لثبـوت عنـوان            قة ي يوجب الإعاد 

ة في مثبتاتها أيضاً كما هو واضح،الفوت به حينئذالظواهر حج فإن  .  

   الاُصولىمقتضبفي الإجزاء في العمل : الثالث
 تجـري لإثبـات تكليـف مـستقلّ أو نفيـه وتكـون بـالطبع جاريـة فـي               :وهي تـارة  

ن مقتضى الأصل وجـوب صـلاة الجمعـة أو عـدم            الشبهات الحكمية كما إذا كا    
  .ولا تتصور في الشبهات الموضوعية. وجوب الدعاء عند رؤية الهلال

جزائـه  أ تجري لتنقيح ما هو موضـوع التكليـف وتحقيـق متعلّقـه مـن       :واُخرى
 سواء كانت مـن الـشبهات الحكميـة أو الموضـوعية كجريـان          ،وموانعه وشرائطه 
ة لإثبات طهارة لبـاس المـصلّي أو بدنـه أو جريـان            دة الطهار عاقالاستصحاب أو   

قاعدة الفراغ بالنسبة إلى من شك في إتيان جزء أو شرط او مانع هذا في الشبهات 
رفع جزئية السورة أو الاستعاذة وقاعـدة  ل ونظير جريان حديث الرفع   ،الموضوعية

   .الطهارة لطهارة الحيوان المتولّد من طاهر ونجس في الشبهات الحكمية
ولا إشكال في اخـتلاف لـسان حجيـة هـذا القـسم مـن الاُصـول فقـد تكـون                 

أي يكون مفاد دليلها مفاد الطرق ؛يتها بلسان حكايتها عن الواقع وكشفها عنه حج 
   وإن لـم  ،ية لها من حيث الكشف والحكاية عن الواقع      والأمارات في جعل الحج 

  . ههماملاك الطريقية كقاعدة الفراغ والتجاوز وما شاببيكن 
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 يكون مفادها تعميم الحكـم بلـسان تحقّـق مـا هـو الـشرط أو الـشطر          :واُخرى
 بل واستصحابهما بناءً على كونه ناظراً إلى جعل حكم ،يةكقاعدة الطهارة أو الحلّ

 وأما بناءً علـى كونـه حجـة مـن بـاب الكـشف         .مماثل للمتيقّن في مرحلة الظاهر    
ليله على تنزيل المشكوك منزلة المتـيقّن       والطريقية والحكاية عن الواقع ودلالة د     

  . ووجوب المعاملة معه معاملته فهو من القسم السابق
الاُصـول  ـ أي ثم إنّه لا ينبغي الإشـكال فـي عـدم الإجـزاء فـي القـسم الأول        

بعـد مـا عرفـت مـن عـدم الإجـزاء فـي مثلهـا مـن          ـ الجارية فـي أصـل التكليـف     
  . الأمارات أيضاً حتّى على السببية

أي ما يجري فـي تنقـيح موضـوع التكليـف وكـان بلـسان       ـ أما القسم الثاني  و
ل وشـك فـي صـحته    عم ـفمفاد دليلـه أن المكلّـف إذا فـرغ عـن ال    ـ كشف الواقع  

 وكذا إذا دخل ،يحكم بإتيانه على وجه الصحة ويترتّب عليه آثار الفعل الصحيح
 ومن المعلوم أنّـه  ،ثار ذلكفي جزء وشك في إتيان ما قبله يحكم بإتيانه ويرتّب آ   

ا بعد العلم لا يمكن الحكم بالإتيان وفرض الجزء مأتيوأم اً به إلا في ظرف الشك
 ، نفسه منزلة المأتي بهجعل له جعل الجزء منزلة المأتي به أو ىبالخلاف، فلا يتأتّ

 وكذلك الاستصحاب إذا كـان  .فلابد له من الإعادة والقضاء بعد انكشاف الحال       
فاده عدم جواز نقض اليقين بالشك تعبداً بعد كونه منقوضاً وجداناً الذي يرجـع    م

 فـإن  ،إلى جعل الشاك نفسه منزلة المتيقّن أو إلى تنزيل المشكوك منزلة المتـيقّن    
دام الشك، فإذا انكشف الخلاف لا معنى لهذا التعبـد فوجـب       ذلك إنّما يكون ما   

  . الإعادة والقضاء



 ٣١٣.....................................................................................................................في الإجزاء

 

 وهو ما يجري في تنقـيح موضـوع التكليـف وكـان بلـسان       :لثالثوأما القسم ا  
  . تحقّق ما له دخل فيه

أن هذا القبيل مـن الاُصـول يجـزي، فـإن دليلـه يكـون        » الكفاية«فقد أفاد في    
    مـن الطهـارة الواقعيـة      نحاكماً على دليل الاشتراط ومبي اً لدائرة الشرط وأنّـه أعـم

 ،لشرطهلعمل كون موجباً لانكشاف فقدان اوالظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا ي 
  . ، انتهى١بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل

 ترجع إلى التخـصيص لبـاً      : أن الحكومة على ما قرر في محلّه تارة        :وتوضيحه
إلا أنّه تخصيص للحكم بلسان نفي الموضوع، فيختلف مع التخصيص في مجرد        

انه إلى الدليل المحكوم وهو الموجب لعدم ملاحظة النسبة بين دليل       أنّه ناظر بلس  
 ولو كان النسبة العمـوم والخـصوص مـن          ،الحاكم والمحكوم، فيقدم عليه مطلقاً    

 يكون دليل الحاكم في مقام تعميم الحكم بلسان جعل الموضـوع        : واُخرى .وجه
تـوطّن، فإنّـه يـدلّ      المقـيم متـوطّن أو بمنزلـة الم       : وتعميمه وتوسعة دائرته كقولـه    

كـلّ شـيء    «:  ومثلـه قولـه    ،أن حكـم الإتمـام الثابـت للمتـوطّن يعـم المقـيم             على
 ،٤»لا صـلاة إلا بطهـور  «:  بالنسبة إلى مثل قولـه     ٣»كلّ شيء حلال  «و ٢»طاهر
   تلـك الـصلاة إلا فيمـا أحـلّ اللّـه      لا يقبـل اللّـه    «: في موثقـة ابـن بكيـر      : وقوله
 ومـن هـذا القبيـل أيـضاً         .تينييـة الـواقع   طهـارة والحلّ  مع ظهورهمـا فـي ال      ،٥»أكله
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  . ته إذا اُجري فيما يشك في مانعيته أو جزئيته أو شرطي١حديث الرفع
هب ذلك في أصالة الطهارة وأما قاعـدة الحلّيـة فالظـاهر مـن دليلهـا            : إن قلت 

كونه في مقام بيان الحكم التكليفي وجواز أكل ما شك في حلّيته تكليفـاً ولـيس           
  . في مقام بيان الحكم الوضعي حتّى يكون حاكماً على أدلّة الاشتراط

  : يمكن تقريبها بحيث يعم الحكم الوضعي بوجهين: قلت
يته ويترتّب عليه جواز الصلاة ية أكل كلّما شك في حلّأنّه يدلّ على حلّ: الأول

تكليفيـة  يـة ال وقوفـة علـى الحلّ  مالوضـعية  فالحلّيـة   ،فيه كمـا يـستفاد مـن الأخبـار      
ي فيه رلابد هنا من أن يكون اللحم موجوداً حتّى يجفلكن حم  لال عها هو ووموض

يـة  القاعدة وإذا لم يكن موجوداً لا يجري الحلّية التكليفية حتّى يترتّب عليه الحلّ        
 ،يـة ية هو اللحم ومـع فقـده لا معنـى لجعـل الحلّ     الوضعية، فإن موضوع تلك الحلّ    

  . ية التكليفية بالقاعدةعية موقوفة على ثبوت الحلّية الوضوالمفروض أن الحلّ
ية هو المـضي الـذي يعبـر عنـه فـي الفارسـية              أن يكون المراد من الحلّ    : الثاني

أحـلَّ  :  سواء كان ذلك من حيث التكليف أو الوضع نظير قوله تعـالى  ،)گذرا(بـ
اللّه   الر مرحو عيالب واب،المراد    ٢ ة البي ـ  منه   فإنع وضـعاً وجـواز أكـل الـثمن      صـح

  د التكليـف   تهتكليفاً وكذلك حرمة الربا تكليفاً وعدم صحوتملّكه وضعاً لا مجـر 
ية الوضعية والتكليفية، ولعـلّ مـن تمـسك بقاعـدة      ولا مجرد الوضع، بل يعم الحلّ     

ية لإثبات جواز الصلاة في اللباس المشكوك كونه من المأكول أو غيره أراد الحلّ
 المعنى المذكور؛ إذ لولاه لما أمكنه إثبات ذلك بعد فرض فقدان اللحـم               يةبالحلّ
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يـة الوضـعية كمـا    يـة التكليفيـة التـي يترتّـب عليهـا الحلّ       الذي هو الموضـوع للحلّ    
  . يخفى لا

ية أيضاً ناظرة إلى كـلّ مـن الوضـع    فانقدح بذلك إمكان أن يكون قاعدة الحلّ   
  . تراط كما في قاعدة الطهارةوالتكليف معاً فيكون حاكمة على دليل الاش

 ومع ذلك كلّه يرد عليه أنّه لو كان  ،»الكفاية«هذا غاية ما يمكن به بيان ما في         
     لية يلزم منه ترتيب جميع آثـار الواقـع         الاُصول المذكورة حاكماً على الأدلّة الأو

  . عليه الذي منه الإجزاء عن الواقع ولا وجه للتفصيل بين الآثار
  . لاقي مشكوك الطهارة ولو بعد العلم بنجاسة الملاقىمزم بطهارة فلابد وأن يلت

وأن يلتزم بعدم الضمان فيما باع الشيء المشكوك كونه مـن الأعيـان النجـسة           
  . ولو بعد انكشاف نجاسته

زم ببطلان صلاة مـن صـلّى رجـاءً مـع استـصحاب النجاسـة ولـو بعـد                   توأن يل 
الطهـارة حكومتـه علـى أدلّـة       انكشاف الطهـارة إذ كمـا أن مقتـضى استـصحاب            

الاشتراط كذلك استصحاب النجاسة أيضاً حاكم ولازمـه أن يكـون مستـصحب           
النجاسة نجساً ومحكوماً بحكمه، غاية الأمر بعـد انكـشاف الخـلاف ينقلـب فيـه                

  . الحكم كما في انقلاب الخمر خلاً
ول  بـل لا يـتم الق ـ  ،وجميع ذلك خلاف الإجماع والاتّفاق ولم يلتـزم بـه فقيـه     

بجعل المماثل في الاستصحاب فيما إذا لم يكـن للمستـصحب فـي حـال اليقـين           
 وإنّما كان موضوعاً للحكم في ظرف الشك كمـا فـي استـصحاب        ،حكم شرعي 

ت اُخـرى تعرضـنا لهـا فـي     احياة زيد ليترتّب عليه حكم الإرث مضافاً إلى إيـراد  
  . مبحث الاستصحاب
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 بـأن الحكـم الظـاهري إنّمـا     ديالـسيد البروجـر  الأول وأجاب عـن الـنقض     
 وأمــا بعــد زوالــه فينقلــب الموضــوع فــالملاقي أيــضاً ،مــع انحفــاظ الــشك يثبــت
 وأما بعد زوالـه فـيحكم بنجاسـة كـلّ مـن الملاقـي             ،دام الشك  بطهارته ما  يحكم

  . ، انتهى١والملاقى
ن  أي يلتزم بنجاسة الملاقي الذي لاقاه في زما،وهو كما ترى التزام بالإشكال

  . الشك لا بعد العلم وذلك لا يصح إلا بناءً على كون الحكومة ظاهرية
، تهكما أن ما اُفيد في ذيل الكلام المزبور أيضاً خروج عن مورد النقض وجه          

  . ٢فراجع
 لم يدع الحكومة على ما دلّ على أن كلّ شيء لاقى نجساً  بأنّه:وما قد يقال

واجبات وشرائطها وأما الأحكام الوضـعية   بل هي حاكمة على أدلّة ال      ،فهو نجس 
 .٣ فلو انكشف الخـلاف وجـب التطهيـر       ،مثل النجاسة بالملاقاة فهي تابعة لواقعها     

ولعلّـه   ، عليـه قض ولا يـن ،كما ترى إذ التفصيل دعـوى بـلا وجـه كمـا لا يخفـى              
 إذ قاعــدة الطهــارة ليــست حاكمــة علــى أدلّــة  :»تهــذيب الاُصــول«مــأخوذ مــن 

 فاغتنم فـإنّي بـه زعـيم    ، بل على أدلّة الشرائط والأجزاء، الفقهالنجاسات بضرورة 
ر عليه بعد ذلك في مقام آخر وأنت خبيـر بأنّـه            ص وأ .انتهي كلامه  ،٤ به عليم   واللّه

تام بالنسبة إلى النجاسة الواقعية إلا أنّه لماذا لم يكن حاكمـاً علـى دليـل تـنجس              
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  !  الملاقاة حين الشك؟ذلك الأثر إذا كانه الملاقي بأن لا يكون ل
إن قاعدة الطهارة تقابل دليلين واقعيين أحدهما دليـل نجاسـة           : وبعبارة أوضح 

 عـدم حكومتهـا علـى    حالشيء والآخر دليل اشتراط الصلاة بالطهارة فمن الواض ـ  
الأول، إذ ليست موسعة لموضوعه أو مـضيقة لـه ولا كـلام فيـه، بـل هـي حكـم                  

 وإنّما الكـلام فـي مقايـستها للحكـم الثـاني وهـي       ،الظاهري بالنسبة إليه بلا إشك  
  . دليل الشرطية ومثله دليل كلّ ما يترتّب عليه من الآثار كتنجس الملاقي

ملخّصه ما يتوقّف علـى بيـان   » الكفاية«وغاية ما قيل في توجيه كلام صاحب      
  : مقدمتين

ع الـدليل   يتكفّـل لإيجـاد فـرد واقعـي لموضـو        : أن دليل الحاكم تارة    :الاُولى
المحكوم وهو فيما إذا كان موضوع دليل المحكوم أمراً اعتبارياً ودليـل الحـاكم         
يوجد فرداً من أفراد ذلك الموضوع كما في الأدلّة التي يتكفّل بيان ما يتحقّق بـه        

من حاز ملك بالنسبة إلى أدلّة آثار الملكية كجواز بيـع المملـوك    : الملكية كقوله 
  .  ـ بل هو المسمى بالورود اصطلاحاًـ لاصطلاحية وهذا خارج عن الحكومة ا

ــاري وادعــائي للموضــوع كمــا إذا كــان   :واُخــرى ــرد اعتب  يتكفّــل لإيجــاد ف
الموضوع أمراً تكوينياً واقعياً ومع ذلك حكم في الـدليل الآخـر بفرديـة مـا لـيس       

وهـو  لا شك لكثير الشك ونحـوه  : فرداً له واقعاً أو عدم فردية بعض أفراده كقوله   
  . الحكومة الاصطلاحية

 . أن الدليل المتكفّل لإيجاد موضوع ظاهري بلحاظ ترتيب أثر معين له:الثانية
 لا يكون لهذا الأثر أثـر منـاقض ثابـت لـضد موضـوعه نظيـر الطهـارة التـي                    :تارة

 : واُخـرى .اُخذت شرطاً؛ إذ لا يكون للنجاسة أثر حينئـذ ولا يمكـن فرضـه مانعـاً          
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 فإنّه من أحكام الـنجس  ،كية وضده الوقفية ومثله نجاسة الملاقى    يكون نظير المل  
  .وضدها الطهارة

يـاً، فثبـوت   عففي القسم الأول يكون ثبوت الأثر للموضوع المجعول ثبوتاً واق         
الشرطية للطهارة الثابتة بالأصل عند الشك ثبوت واقعي بمعنى أنّه باعتبار الـشارع        

  . ذا طهر النجس ولا يلزم فيه أي محذوريتحقّق فرد تكويني للطهارة كما إ
وهذا بخلاف القسم الثاني المفروض ترتّب الأثر علـى طرفـي الـضد فإثبـات        

 فيعـارض الواقـع لـو كـان نجـساً واقعـاً وحيـث لا            ،الطهارة يستلزم نفي أثر ضـده     
 للزوم التصويب، فلابد مـن الالتـزام بـأن الطهـارة       ؛يمكن القول بتخصيص الواقع   

يجمع بين الدليلين بذلك فبما أن الطهـارة تـضاد النجاسـة كـان الحكـم        ظاهرية و 
بطهارة الماء ظاهراً ملازماً لنفي النجاسة ظاهراً الملازم لنفي نجاسة ملاقيه ظـاهراً     

 انكشف نجاسـة المـاء واقعـاً زال الحكـم الظـاهري وعلـم بـأن           الا واقعاً وعليه إذ   
  .  حكم ملاقاة النجس وهو النجاسةالملاقي قد لاقى ما هو نجس فيترتّب عليه

  . وبالجملة، الحكم بطهارة الملاقى حكم ظاهري لا واقعي كالشرطية
يـة بمـا    حكومـة قاعـدة الطهـارة والحلّ      » الكفايـة «ولذلك كلّه خـصّ صـاحب       

اشترط بهما وأيضاً خـصّ حكومـة الاستـصحاب باستـصحاب الطهـارة لا مطلـق            
   .٢، انتهى١ واستصحابهما:الاستصحاب فقال

ويأتي بعض ما ـ  من الخلط والتمهل ما لا يخفى وناهيك في ذلك عاجلاً :وفيه
 فكيـف  ،أن دليل قاعدة الطهارة أمر واحد في جميع مواردهـ قريب   فيه أيضاً عن
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يمكن أن يستفاد منه الحكم الظاهري في بعـض المـوارد والمجعـول واقعيـاً فـي                 
فـإن جعـل طهـارة واقعيـة       » فايةالك«ولا ينطبق علي وعلى صاحب      . موارد اُخرى 

أمر وجعل شرط أعماً من الطهارة الواقعية والظاهرية كما هـو ظـاهر كلامـه، بـل            
  .صريحه أمر آخر

فإن لوحظ بالنسبة إلى الطهارة الواقعية فلابـد وأن يكـون حكمـاً ظاهريـاً فـي            
 جميع الموارد وإن لوحظ بالنسبة إلى ما يترتّب عليه، فلا فـرق بينهمـا مـن حيـث       
 ــه بأنّــه وإن لا فــرق فــي الحــاكم إلا أنتــصوير الحكومــة أو الــورود إلا أن يوج

 ومـع ذلـك يـرد    ، ادعائيـاً جعله تارة وارداً واُخرى حاكمـاً يالتفاوت في المحكوم    
عليه أن الشرط وإن لم يكن له ضد إلا أنّه كما يترتّب على وجود الشرط صـحة                

صـحته، فـالحكم بالطهـارة بمقتـضى     المشروط به كذلك يترتّب على عدمه عدم     
  . الأصل في الشرط أيضاً يناقض الواقع إذا كان عدم الطهارة

وقــد يقــرر التوجيــه المــذكور بتقريــب آخــر أســهل وأتــم يــسلم عــن بعــض  
 وهو أن المراد التفصيل بين ما اُخذ في موضوعها الطهارة وما ،الإيرادات الماضية

حكـم علـى الأول كمـا فـي اشـتراط الـصلاة         اُخذ فيه النجاسة فأصـالة الطهـارة ت       
بالطهارة بخلاف الثاني كما في مانعية النجاسـة عـن صـحة الوضـوء أو الموجبـة              

  . لتنجس الملاقي
 طهـارة اُخـرى ظاهريـة فـي قبـال الطهـارة       دوذلك؛ لأن أصـالة الطهـارة توج ـ    

 الظاهرية  الواقعية ولكن لا تنفي النجاسة الواقعية، فالمجعول بها ليس إلا الطهارة          
هارة شرطاً يترتّب طفي جميع الموارد ولكن لا تنفي النجاسة الواقعية، فإذا كان ال  

على القاعدة، فيكون فرداً واقعياً للشرط ويصح به العمل؛ إذ يكفي لصحة العمل              
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حصول بعض مصاديق الشرط ولا يلزم حصول جميع مـصاديقها فالـشاك واجـد              
 وإن لم يكن واجـداً  ،صاديق الطهارة الشرعيةللطهارة الظاهرية التي هي إحدى م  

للطهارة الواقعية التي هي مصداق آخـر لهـا بخـلاف مـا إذا كـان الموضـوع هـو               
النجاسة؛ إذ بجريان قاعدة الطهارة وإن كان واجداً للطهارة الظاهرية إلا أنّه واجد 

رتفـاع  للنجاسة الواقعية أيضاً، فيترتّب عليـه حكـم النجاسـة ولا يرتفـع عنـه إلا با            
  . جميع مصاديقه

فالماء الملاقي للمشكوك المحكوم بالطهارة ظاهراً وإن كان لا تنجس بما أنّه    
 إلا أنّه بعد انكشاف الخلاف يعلم بنجاسـته بمـا أنّـه لاقـى       ،لاقى الطاهر الظاهري  

النجس الواقعي كما إذا علم بطهارة الماء من حيـث عـدم ملاقاتـه للـدم، فإنّـه لا           
  . ن حيث ملاقاته للبول مثلاًينافي نجاسته م

 إن الشرط يتحقّق أحد مصاديقه بأصالة الطهـارة فيجـزي، بينمـا أن              :وبالجملة
 وبأصالة الطهارة لا يمكن نفـي     ،المانع لابد من انتفاء تمام مصاديقه لينتفي المانع       

النجاسة الواقعية المشكوكة حقيقة بالورود، فإنّـه خلـف الطوليـة بـين الحكمـين               
  . ، انتهى١ الحكم الواقعيفاظحوان

أنّه كيف يفرض الطهارة شـرطاً للـصلاة والنجاسـة مانعـاً عـن        :  عليه أولاً  ويرد
 مع أنّه لو لم يكن الأمر بالعكس لأنّه ليس فـي الأخبـار إلا أنّـه لا         ،صحة الوضوء 

 تعـالى فـرض    إن اللّـه «: أمـا فـي الوضـوء فقـد ورد    ويجوز الصلاة في الـنجس    
 فلا أقلّ من الشرطية فـي المقـامين والاسـتناد           ٢»ده بالماء الطاهر  الوضوء على عبا  
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حتّـى تكـون    «:  وقوله ١»لا صلاة إلا بطهور   «: لأول أيضاً بمثل قوله   لفي ذلك   
 فـإن  ، مع أنّـه لا يمكـن الالتـزام بـالإجزاء فـي الثـاني             ٢»...ين من طهارتك  يقعلى  

طهارتـه بالأصـل مـع كونـه       لازمه الحكم بصحة  الوضوء أو الغسل بالماء الثابتـة           
  . نجساً واقعاً ولو انكشف ذلك كما هو أحد النقوض

لـو توضّـأ بمـاء نجـس ظـاهراً بالاستـصحاب مـثلاً ـ ولـو          أنّـه  يلزم عليه : وثانياً
ــاءً ــ رج ــذا     ـ ــاطلاً وك ــوئه ب ــان وض ــلاف ك ــشف الخ ــم انك ــون ث ــي أن يك ملاق

؛ إذ كما يفرض النجاسة نجساً ولو بعد كشف الخلاف وطهارته واقعاً      مستصحب
كذلك ينبغي أن يفرض توسـيع المانعيـة الواقعـة    للطهارة توسيع الشرطية الواقعية   

موضــوع حكـم اُخـذ فيــه   لللنجاسـة بـلا فـرق بينهمــا وإن يفـرض أنّـه لا تـضييق       
  . النجاسة
ية أيضاً؛ إذ لا ينبغي الإشـكال فـي أن   أنّه لا يصحح حكومة أصالة الحلّ   : وثالثاً

 نية شرط، فكم من مصلٍّ ليس عليـه م ـ  مانع للصلاة لا أن الحلّ  أجزاء ما لا يؤكل   
أجزاء ما يؤكل لحمه أصلاً ولا إشكال في صحة صـلاته إذا لـم يكـن عليـه مـن                

إن الصلاة في وبر  «: قة ابن بكير   وهذا هو الظاهر أيضاً من موثّ      .أجزاء ما لا يؤكل   
وروثه وكـلّ شـيء   كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله      

  .  فراجع، ومثله  سائر الروايات الواردة في الباب؛٣»...منه فاسد
ـ وإن يمكن الدفاع عنها من جهة » الكفاية« أن الحكومة المدعاة في :فتحصّل
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 عليـه فـي مطـاوي     وقـد نبهنـا  ١بعض الإيرادات التـي أوردهـا المحقّـق النـائيني       
التي لا يمكن الالتزام بها لأحد من الفقهـاء  م من النقوض لا يسلـ  إلا أنّه   تناماكل

 فيهاولا يتم فيها ما ذكر من العلل والتفاصيل والتوجيهات فلا يتم القول بالإجزاء      
  . بهذا البيان

 أنّه ليس مفاد أدلّة حجية الاُصول إلا وجوب الجري العملي على :بل التحقيق
ب ولا حكومة لها علـى      الاستصحامبحث  نا ذلك في    قدام الشك كما حقّ    ذلك ما 

ليةالأدلّة الأو .  
 حيث جعل الطهارة لكلّ ؛»كلّ شيء طاهر«: لجأه إلى ذلك ظاهر قولهأوالذي 

شيء وتوهم لزوم اللغوية لو لم يكن بلحاظ الآثار المترتّبـة عليهـا المـستفاد مـن                  
ليةالأدلّة الأو .  

 الاكتفـاء بالطهـارة  وأنت خبير بأنّه يكفي في رفع هذا المحذور أن يكون المراد      
ا ما لم ينكشف الخلاف بأن يكون المـراد         متين في ترتيب آثاره   يية الظاهر والحلّ

دام  ترتيب آثار الواقـع عليـه مـا    وهمنه الحكم بطهارته ادعاءً والمصحح للادعاء       
ده بل يدلّ عليه قوله،الشكويؤي  :» ٣»حرام« أو ٢»ذرقحتّى تعلم أنّه .  

لم بالقذارة إنّما يناسب أن يفرض هنـاك قـذارة فـي الرتبـة     فإن جعل الغاية الع 
السابقة في الواقع حتّى يعلم به لا أن يكون العلم بما هو محقّقاً للمعلوم، فالقذارة           

دام  يـة والطهـارة مـا      وإنّمـا يترتّـب عليـه أثـر الحلّ         ، الواقعيتان محفوظتان  مةوالحر
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الإعادة والقضاء بعد انكـش       ،الشك ذلـك      ،اف الخـلاف   ومقتضاه حينئذ حيـث إن 
أثره بعد العلم لا حين الجهل؛ إذ معناه العلم بأنّه قذر من أول الأمر وحرام كذلك 

  . لا من حين العلم وبذلك يرتفع جميع النقوض المتقدمة كما لا يخفى
 فرض فيه العلم بالقذارة سابقاً لا       ١»فإذا علمت فقد قذر   «: قولهفوبالجملة،  

 من حين العلم وإلا لم يكن هناك معلوم يتعلّق به العلـم وهـو لا      أنّه تجدد القذارة  
  . يناسب تغير الموضوع

نّه يدلّ على أن مجرد العلم بالقذارة يوجب نفوذ آثار أ: ـ ما يقال ـ  مضافاً إلى  
القذارة ومقتضى إطلاقها إنفاذ جميع آثار القذارة حتّى الثابتة قبل العلم بهـا التـي      

سريان ل السابق ولزوم الإعادة واحتمال هذا الإطلاق كاف أيضاً لمنها بطلان العم
   .٢الإجمال إلى صدر الحديث

قلـت  : ضمار ـ قال  الإها فقد ورد في صحيحة زرارة ـ ولا يضر ومع ذلك كلّه
 فعلّمت أثره إلى أن اُصيب له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني: له

 أن بثوبي شيئاً وصـلّيت ثـم إنّـي ذكـرت           الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت    
  .بعد ذلك

  .»تعيد الصلاة وتغسله«: قال
فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمـا             : قلت

  .صلّيت وجدته) نأ(
  .»تغسله وتعيد الصلاة«: قال
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 ثـم  فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتـيقّن ذلـك، فنظـرت فلـم أر فيـه شـيئاً       : قلت
  .صلّيت فرأيت فيه

  .»تغسله ولا تعيد الصلاة«: قال
  لم ذاك؟: قلت
ن من طهارتك، ثم شككت فليس ينبغـي لـك أن         يقيلأنّك كنت على    «: قـال 

  .  الحديث١»...تنقض اليقين بالشك أبداً
وهي كما تدلّ على حجية الاستصحاب كذلك تدلّ على الإجزاء بعد كشف     

مــشهور مـن جهـة ظهــور التعليـل فــي أنّـه علــى     الخـلاف وإن كـان فيــه إشـكال    
الاستصحاب بالفعل لا أنّه كان على استصحاب وقد أشبعنا الكلام في محتملات    

 النظـر عـن هـذا    الرواية وما قيل أو يمكن أن يقـال فيهـا ومحـصّلها لـزوم غمـضّ      
الظهور وتعين أن المراد هو الاستصحاب حين الصلاة وإن كان انكـشف خلافـه             

  . ية ذلك الدم، فيستلزم الإجزاءحينئذ برؤ
بما أن لسانه التعليل، فيعمم ويدلّ على الإجزاء في الاستـصحاب مطلقـاً ولا              و

  . أقلّ فيما كان جارياً في الأجزاء والشرائط
  أن الظاهر تـسالم الفقهـاء إلـى زمـن الـشيخ            يدوقد ادعى السيد البروجر   

 زمنـه حتّـى أن بعـضهم قـد أفـرط       على ثبوت الإجزاء وإنّما وقع الخلاف فيه من       
  . ٢فادعى استحالته
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  الكلام في مقام الثبوت
فاللازم أولاً بيان إمكان الإجزاء ثبوتاً وأنّه لا يلزم من القول به محذور عقلـي ولا    

 بيان اُموربشرعي وثانياً في إثباته وذلك يتم :  
جـب بالإتيـان    لابد في القول بـالإجزاء مـن إثبـات إمكـان سـقوط الوا        :الأول

بمؤدى الأصل؛ إذ يـستحيل سـقوط الواجـب مـن دون سـقوط ملاكـه كمـا هـو              
 لأنّها ينتج استيفاء ،إلى القول بالحكومة» الكفاية«واضح وهو الذي ألجأ صاحب 

تمام ملاك الواجب بمؤدى الأصل؛ إذ هو فرد من الشرط واقعاً لكنّه لـو تـم فـي                  
فـي مثـل قولـه     تـه ى الاُصول ـ وقد عرفت عدم تمامي مؤد ـ لا يـتم  :»  لا تعـاد

  . ١»...الصلاة
  . ا أيضاً لابد له من مبرر وليس هو الحكومة قطعاًهفإن السقوط في

 قد عرفت في تصوير المـلاك فـي الأمـر الاضـطراري أنّـه قـد يـسقط                :الثاني
 أو بعدم إمكان استيفاء هالواجب لحصول تمام ملاكه بالأمر الاضطراري أو معظم

اً ت ـوفستوف منه ولا ينافي ذلك الأمر بالمأمور به الاضـطراري ولـو كـان م          ما لم ي  
  :  وتوضيحه.لبعض الملاك حتّى لو كان الفائت ملزمة

 وأه ئ ـن الملاك في وجوب فعل مركّب قد يكون بنحو لو نقـص بعـض أجزا   أ
و لم يكن المقدار القابل للاستيفاء بالناقص بحد اللزوم أشرائطه لم يستوف أصلاً 

  .مقتضاه عدم الأمر بالناقص ولو عند الاضطرارو
وقد يكون الملاك فيـه ملزمـاً مـن أبعـاد شـتّى متكـاثرة بحيـث يحتـوي علـى                 
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أضعاف ملاك الوجوب وحينئذ فقدان بعض الأجزاء والشرائط وإن كان يوجب           
نقـص المــلاك حتّـى بمقــدار يكـون الفائــت ملزمـة أيــضاً إلا أن المـلاك القابــل      

بـل قـد يقـع    .  ملزم، فيوجب الأمر بالناقص عند عدم إمكـان التـام         للاستيفاء أيضاً 
 وهذا كما في الصلاة فـإن  ،التزاحم بين بعض الملاكات فيقدم بعضها على بعض   

كلّ أجزائهـا وشـرائطها وإن كانـت واجبـة ودخيلـة فيهـا إلا أن الـصلاة الفاقـدة                    
لكونها واجدة للمـلاك    لمعظم الأجزاء والشرائط أيضاً واجبة عند الاضطرار، إما         

 أو لأن فيها مـلاك ملـزم فـي الجملـة ولـو مـع حفـظ مـلاك             ةالأتم في هذه الحال   
الوقت، فيقع التزاحم بين ملاك الوقت وملاك سائر الأجزاء والشرائط إذا فـرض              
القدرة عليها بعد الوقت مثلاً وعدم إمكان استيفاء ملاكها بعد إتيانها بعـد الوقـت          

كن الاستيفاء ولو كان في الوقت إعادة وذلك هو المبـرر فـي            قضاءً، بل قد لا يم    
  . مثل عموم لا تعاد

 أنّه كما يمكن الإجزاء في الاُصول الجارية في الموضوع ثبوتـاً علـى       :الثالث
    تصويره على فرض كون مفاد أدلّة حج يتهـا جعـل   القول بالحكومة كذلك يصح

 أمـا  .اقع على المـشكوك فيـه     الحكم الظاهري المماثل أو وجوب ترتيب آثار الو       
بالسببية في الطرق والأمارات وأما على الثاني القول على الأول فواضح؛ لأنّه نظير 

 بـل لابـد وأن يكـون    ،فلأن الأمر بترتيب الآثـار أيـضاً لـيس بـلا وجـه ولا مـلاك           
ملاحظة ملاك أوجب غمض العين عن إيجـاب الاحتيـاط فـالأمر بترتيـب آثـار       ل

شك مع العلم بأنّه كثيراً ما يوجب تفويت ملاك الواقـع كـان بمـلاك    الواقع عند ال  
استيفائه بعد إتيـان النـاقص كمـا فـي     إمكان مساوٍ لملاك الواقع ولا أقلّ من عدم       

  . الأوامر الاضطرارية
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وببيان أوضح أن جعل الاُصول المرخّصة والمؤمنة مع العلم بإيجابها تفويـت            
ضطرار في التشريع، فهذه الأوامـر وإن كانـت ظاهريـة          الواقع كثيراً إنّما هو نوع ا     

من جهة كون موضوعها الشك اضـطرارية مـن حيـث إن المكلّـف لا يمكـن لـه            
الوصـول إلـى الواقـع ولا يـصح إيجــاب الاحتيـاط عليـه، فهـذه الحالـة الخاصّــة         
الاضطرارية أوجب جعل الاُصول، فكما يصح الإجزاء في الأوامـر الاضـطرارية          

  . افكذلك هن
 فلو بقي ،ويشتد ذلك وضوحاً في مثل الصلاة التي ورد فيها أنّها لا تترك بحال

الواقع بوجوبه على الجاهل والشاك بالحكم أو الموضوع في الـشرائط والأجـزاء          
والموانع يستلزم عدم إمكان تأتّي الصلاة من كثير من الناس، فعدم رضا الـشارع              

  . الأجزاء المشكوكةبتركه يقتضي غمض العين عن الشرائط و
 من أن المأتي به مع النجاسة ولعلّه إلى ذلك يرجع ما عن المحقّق الأردبيلي    

لابد أن يكون مجزياً؛ لأنّه مأمور به شرعاً بـشهادة اسـتحقاق العقـاب علـى تركـه        
  . ، انتهى١اختياراً

 رات الجارية فيابل بهذا البيان يمكن تصوير الإجزاء في جميع الاُصول والأم
موارد الشك في الأجزاء والشرائط والموانع التـي هـي محـلّ البحـث عمـدةً فـي              

  . مبحث الإجزاء
يتهـا هـو الكـشف عـن الواقـع        رات وإن كان لـسان دليـل حج       اوذلك لأن الأم  

 وذلـك يـدلّ علـى سـقوط     ،والوصول إليه إلا أنّها يستلزم عدم وجوب الاحتيـاط     
 بأنّـه يوجـب تفويـت الواقـع فـي مـوارد       الواقع عن الفعلية عند المخالفة مع العلم    
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مساوياً لمصلحة كان فلعلّه أيضاً ولا يكون ذلك إلا لمصلحة اقتضى ذلك،      كثيرة  
 الواقع بعد إتيان الناقص كما فـي  ءالواقع أو أمراً اضطر إليه مع عدم إمكان استيفا    

  . الأوامر الاضطرارية

  الكلام في مقام الإثبات
صول والأمارات الجاريـة  مانع عقلاً من الإجزاء في الاُومن ذلك كلّه يظهر أنّه لا    

في تنقيح الموضوع ثبوتاً وإنّما يقع الكلام حينئذ في مقام الإثبات وأنّه هل يـدلّ              
  دليل على ذلك أم لا؟ 

إن مقتضى الأدلّة الكثيرة الواردة في مـوارد الجهـل والـشك         : لا يبعد أن يقال   
عمـال مـن الـصلاة وغيرهـا أنّـه يجـب علـى           علّقـات الأ  تفي الأجزاء والشرائط وم   

    العمل على وفق مـؤد الاُصـول والأمـارات، فهـذا    ىالمكلّف عند الجهل والشك 
 كمـا أشـار إليـه المحقّـق     ،واجب عليه ولو بعنوان ثانوي بحيث يعاقب على تركه  

ومقتضى إطلاقها وعدم الإشارة إلى القضاء والإعـادة بعـد انكـشاف         الأردبيلي
 ومـا  ، شـتّى هـو الإجـزاء   دكثرتها وتعددها وورودها فـي مـوار       مع   الخلاف أصلاً 

 الفعلية دون ما يجـب عليـه عنـد        تهتقدم منّا من احتمال كونها في مقام بيان وظيف        
على القاعدة وإن كان يمكن عقلاً إلا أنّه بعيـد عرفـاً،   وإحالتها انكشاف الخلاف   

أو  ١»هـو  ه كمـا  كلّما شككت فيه مما قد مضى فامـض        «فكيف يحمل قـول   
وأمثال ذلك على مجرد المضي بالفعل ولـو   ٢»ما اُبالي أبول أصابني أم ماء   «: قوله
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  !  الإعادة والقضاء بعد الكشف؟يهكان يجب عل
 أن محلّ البحث والدعوى كما أشرنا إليه سـابقاً إنّمـا هـو فيمـا إذا        :أولاًولينبه  

زاء وشـرائط وموانـع، ثـم شـككنا     كان لنا أمر واقعي معلوم متعلّق بطبيعة ذات أج  
في وجود جزء منها أو شرط أو مانع واستندنا في تحقّقـه أو عـدم تحقّقـه أو فـي              
دخله أو عـدم دخلـه إلـى أصـل أو أمـارة، فيـأتي بـذلك الأمـر الواحـد الـواقعي                      

المدعى فيمـا كـان مفـاد       و  وليس البحث  ،المعلوم، غاية الأمر مع زيادة أو نقيصة      
 صلاة الجمعة أو ب إثبات تكاليف مستقلّة أو نفيه كإثبات وجوالأصل أو الأمارة

  . نفي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال
 أن القول بالإجزاء فيما مر كما سـبق لـيس قـولاً مـستحدثاً، بـل ادعـى           :وثانياً

 ـ مع كمال إحاطته بالفقـه وكلمـات الفقهـاء المتقـدمين ـ أن      السيد البروجردي
 على ثبوت الإجزاء وإنّمـا وقـع   هاء إلى زمن الشيخ الأنصاريالظاهر تسالم الفق 

  . ١ زمنهمنالخلاف 
 بعـض تلـك    فـإن ، بمـا مـر مـن الفـروع        ضن القـول بـالإجزاء لا ينـتق       أ: وثالثاً

 وأمـا علـى   ، الأول والثالـث ضالنقوض إنّما يستلزم القول بالحكومة كما في النق       
 يـستفاد مـن ظـواهر الأخبـار فـلا، فـإن             التقريب الذي قربناه من الاتّكال على مـا       

المستفاد منها هو الإجزاء والاكتفاء في العمل على وفق الأصـل أو الأمـارة وأمـا              
وبعـض تلـك   اُخـر فـلا،    أثر في المـستقبل أو يريـد أن يترتّـب عليـه آثـار               هفيما ل 

  . النقوض كالنقض الثاني لا ضير في الالتزام به
ير الفتوى وتبدله وهو أحد مـصاديق العمـل         وهذا هو الذي يلتزمون به في تغي      

                                                
 . 141: نهاية الاُصول. 1



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٣٣٠

إذا قلّـد مـن يكتفـي       : »العـروة « فـي     وقد قـال الـسيد     ،بالأمارة وانكشاف خلافه  
بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلّد من يكتفي في التيمم بـضربة         

 د لا يجب عليه            واحدة ثمإعادة مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعد
  . الأعمال السابقة

وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلّـد مـن        
  . يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة

  . نعم، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني
من يقول بنجاسته، وأما إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات وقلّد         

فالصلوات والأعمال الـسابقة محكومـة بالـصحة وإن كانـت مـع اسـتعمال ذلـك                  
 وكـذا  .الشيء وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً، فلا يحكم بعد ذلـك بطهارتـه     

ية والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح في الحلّ
جتهد وقلّد من يقـول بحرمتـه، فـإن باعـه أو أكلـه حكـم       حيواناً كذلك فمات الم  

 إذا كان الحيـوان المـذبوح موجـوداً، فـلا يجـوز      ا وأم،بصحة البيع وإباحة الأكل 
  . ، انتهى١بيعه ولا أكله وهكذا

وبمثل ذلك كلّه يقال فـي الإجـزاء فـي الاُصـول والأمـارات كلّهـا ولا يبقـى                   
 ،زاء في باب التقليد من الـسيرة الخاصّـة       الافتقار إلى إقامة دليل خاصّ على الإج      

  .  للدعوى العام كما لا يخفىبل هي مؤيدة
 أصـل  باستنادأن مورد القول بالإجزاء إنّما هو فيما كان نقصان العمل    : ورابعاً
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 فإنّه يعم ذلك وما إذا كان عـن سـهو أو         ،١»لا تعاد «ل حديث   مثأو أمارة بخلاف    
إلا » لا تعاد «وإن كان يعم الخمسة المستثناة في       نسيان ومع ذلك فقاعدة الإجزاء      

بمفهومه في ثبـوت  » لا تعاد«أنّه لابد من رفع اليد عنها وتخصيصها، إما لأظهرية          
ه على فرض التعارض، فالنسبة بينهما عموم من وجـه،     أو لأنّ  ،الإعادة في الخمسة  

فلابـد فـي    ة،الحج ـإلـى  فعموم الإجزاء للخمسة وغيرها وخصوصها في المستند      
مورد التعـارض مـن كـون نقـصان الخمـسة مـستنداً إلـى الحجـة مـن تـساقطهما                     
والرجوع إلى العام الفوقاني وهـو إطـلاق الأمـر الأولـي المقتـضي للإعـادة كمـا             

  . يخفى لا
لا فـرق فـي كـشف الخـلاف بـين أن يكـون قطعيـاً أو ظنيـاً معتبـراً             : وخامساً

نتفــي الحجــة الــسابقة والحجــة الفعليــة بــالطرق والأمــارات، إذ علــى أي حــال ي
مفروضة على خلافه، فلو قيل بعدم الإجـزاء فـي الكـشف القطعـي يقـال بـه فـي              

 وذلـك الحجـة   ،الكشف الظنّي أيضاً؛ إذ يقوم له الحجة على أن الواقع لم يمتثـل    
 من ج الإتيان وما قد يقال في بعض الحج يضقبالفعل حجة على الأمر الواقعي في     

 بالنسبة إلى الأفعال الماضية لا ينبغي أن يسمع إليه، تهي إطلاق دليل حجيالشك ف
إذ المفـروض أن الأمـارة كاشـفة عـن الواقـع والواقـع لا فـرق فيـه بـين الماضــي          

  . والمستقبل
 لا ينبغـي أن يتـوهم أن الإجـزاء موجـب للتـصويب المجمـع علـى                  :وسادساً

ن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظة فيها،   بطلانه في الموارد التي يقال بالإجزاء؛ فإ      
إن الحكم المشترك بين العـالم والجاهـل والملتفـت والغافـل لـيس إلا الحكـم                 و
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الإنشائي المدلول عليه بالخطابـات المـشتملة علـى بيـان الأحكـام للموضـوعات               
بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات وهو ثابت في تلك الموارد             

  . وارد الأماراتكسائر م
م الإنـشائي كمـا فـي العـام المخـصّص، بـل       كنعم، ليس المراد منه مجرد الح    

 حيــث إنّــه علــى الــسببية وإجزائهــا ـ أو الاُصــول    ،الحكــم الاقتــضائي الإنــشائي
والأمارات الجارية في تنقيح الموضوع على ما مبناه ـ ليس الواقع في مورد عـدم   

 بل إنّما أنشأ الحكـم عليـه بعـد أن رأى عمـوم     إصابة الطريق خالياً عن المصلحة، 
   أو مزاحماً لها بنحـو، فـلا   متداركاً لمصلحته  الطريق   ىالمصلحة وإنّما يكون مؤد

  . يكون الواقع فعلياً
فالمنفي في باب الإجزاء ليس إلا الحكم الفعلي البعثـي وهـو منفـي فـي غيـر        

  . موارد الإصابة وإن لم نقل بالإجزاء
ذا إنّما يتم بناءً على ما سبق منّا من سقوط الواقع عن الفعلية في     إن ه : إن قلت 

وأمـا بنـاء علـى مبنـى صـاحب          . علـى الطريقيـة   حتّـى   موارد عـدم إصـابة الواقـع        
أيـضاً  » الكفايـة « فكيف قـال فـي   ، بل الواقع فعلي حينئذ    ،فليس كذلك » الكفاية«

؟ ١ في غير موارد الإصابة وإن لم نقل بالإجزاءبأنّه منفي  
 وهـذا فـي   ،قل بـه يه في موارد قلنا بالإجزاء وإن لم   تعليفإن المراد عدم    : قلت

  . السببية دون الطريقية فلا منافاة، فتدبر
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  الفصل الرابع
  في مقدمة الواجب

  : وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم اُمور

  في أن المسألة اُصولية أو غيرها : الأولالأمر 
بحـث وطـرح الـسؤال يمكـن أن يقـع      ولية أو فقهية؟ فإن عنوان الهل المسألة اُص 

 عنون المسألة بأن مقدمة الواجب هل هي واجبة أم لا؟ تكون  فإن،اء مختلفةحبأن
ق المسألة فقهية فرعية بخلاف ما إذا كان عنوانها البحث عـن الملازمـة بـين تعلّ ـ               

 كمـا أنّهـا   ،كـون اُصـولية  تته فإن المسألة علـى هـذا        الإرادة بشيء وتعلّقها بمقدم   
كذلك لو كان البحث عن دلالة الأمر بالشيء على وجوب مقدمته وعدمها، فإنّها 
أيضاً مسألة اُصولية كما أن البحث عن دلالة الأمر علـى الوجـوب كـذلك، كمـا       
يمكن أن يبحث كلاميته وأنّه هل يترتّـب الثـواب والعقـاب علـى فعـل المقدمـة            

ن مــن المبــادي الأحكاميــة كمــا ذهــب إليــه الــسيد       وتركهــا أم لا؟ أو تكــو 
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 ثم على فرض البحث في الوجوب هل هو من المـسائل الفقهيـة أو             ١البروجردي
  من قواعدها؟ 
طرح البحـث علـى النحـو الثالـث         » المعالم«ى من كلام صاحب     ءوالذي يترا 

لـة  وإن ضم إليه في أثناء الكلام دعوى الملازمة أيضاً بمـا أنّهـا خارجـة عـن دلا                  
 وإن كـان خارجـاً عـن     ،الأمر أو بما أنّها يكون حينئذ من موارد الدلالة الالتزامية         

  . الاصطلاح
الأكثرون على أن الأمر بالشيء مطلقاً يقتضي إيجاب مـا لا يـتم إلا بـه     : قال

 عن بعض العامة إطلاق القول بأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم       السيد يحكقد  و
  ... .إن الصحيح في ذلك التفصيل: إلا به وقال

ر ولا  أنّه ليس لصيغة الأمر دلالة على إيجابه بواحدة من الثلـث وهـو ظـاه          :لنا
  .انتهى ،٢ر بأنّه غير واجبميمتنع عند العقل تصريح الآ

ــصاحب     ــصّاً ب ــيس مخت ــوان البحــث بهــذا النحــو ل ــك تعــرف أن عن ومــن ذل
 العامـة والـسيد المرتـضى      بـل يظهـر منـه عنوانـه كـذلك فـي كـلام                ،»المعالم«

  . وغيرهما
 أنّه ما نسبه بعض الأعاظم ـ السيد البروجردي ـ إلـى القـدماء     :ومنه يظهر أيضاً

 وأنّه من المبادي الأحكامية لا من المسائل ،من طرح البحث في وجوب المقدمة
.  لـيس كمـا ينبغـي، فتـدبر    ٤ وقول بعض آخر إنّه من القواعـد الفقهيـة   ،٣الاُصولية
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  .  فالأمر فيه سهل،على أي حالو
إن الظاهر أن المـسألة عقليـة والكـلام فـي اسـتقلال          : »الكفاية«ثم إنّه قال في     

 حيـث  ،»المعـالم « وعدمه لا لفظية كما ربما يظهـر مـن صـاحب    تهالعقل بالملازم 
استدلّ على النفي بانتفاء الدلالات الـثلاث مـضافاً إلـى أنّـه ذكرهـا فـي مباحـث               

 تـه رورة أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدم     الألفاظ، ض 
ثبوتاً محلّ الإشكال، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها بإحـدى              

  . ، انتهى١الدلالات الثلاث
زمة العقلية بينهـا  أن وجوب المقدمة كما يمكن أن يكون من باب الملا         : وفيه

ن أن يكون من بـاب الملازمـة العاديـة أو اللفظيـة      ها كذلك يمك  وبين وجوب ذي  
                  بالـدعوى، فـإن ذلـك لا يـضر وإن كان وجوبها على بعـضها وجوبـاً نفـسياً، فـإن

إثبات وجوب المقدمة مطلقـاً؛ سـواء كـان بنحـو     طريق الكلام يمكن أن يقع في    
 نمضالوجوب الغيري أو النفـسي بإحـدى الـدلالات الـثلاث مـن المطابقـة والت ـ        

 ولعلّ ذلـك مـراد   ،لتزام، فعلى المنكر أن ينفي جميع أنواع الملازمة والدلالة        والا
 ومنها ،٢حيث استدلّ على نفي الوجوب بنفي الدلالات الثلاث» المعالم«صاحب 

 وإن كـان اللـزوم   ،الدلالة الالتزامية الأعم من اللزوم اللفظي أو العادي أو العقلي         
» المعـالم «لـة اللفظيـة إلا أن كـلام صـاحب           غير البين خارجاً اصطلاحاً عن الدلا     

  . يشمله ولو لا ذلك لم يصح له استنتاج عدم وجوب المقدمة مطلقاً
مـا أورده مــن عــدم مناســبة  » المعــالم«ومنـه يظهــر أنّــه لا يـرد علــى صــاحب   
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الاستدلال عليها بنفي الـدلالات اللفظيـة لمـا اُشـير مـن عـدم كـون البحـث فـي                  
بل في دلالة الأمر على وجوب المقدمة بنحو من الأنحـاء           الملازمة العقلية فقط،    

حيث قـصر البحـث علـى الملازمـة       » الكفاية«أيضاً، بل يرد الإيراد على صاحب       
العقلية، فإن نفي الملازمة لا ينتج نفي الوجوب مطلقاً وإن كان نفي سـائر أنحـاء           

والدلالة كما لا الدلالة أيضاً واضحة لكنّه لابد من ملاحظة جميع أنحاء الوجوب 
  . يخفى

  في تقسيمات المقدمة : الثانيالأمر 
  : أنّه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات

  تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية
 والمراد من المقدمات الخارجية ما كـان    ، تقسيمها إلى الداخلية والخارجية    :منها

 بـأي نحـو مـن التوقّـف     خارجاً عن المأمور بـه ومـع ذلـك يتوقّـف عليـه وجـوده        
كالشرط وعدم المانع والمعد والسبب ولا إشكال فـي تـصوره وفـي دخولـه فـي         

 والإبـرام إلا  ضمحلّ النزاع وقد ذكر لها أقسام واُطيل الكلام في تحديدها بـالنق         
  . أنّه غير مهم في المقام

 وقد وقـع    وأما الداخلية فالمراد منها الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها         
 للكـلّ وسـابقة عليـه بـأن         ةر مقدميته وكون الأجزاء مقدم ـ    يفي تصو : الكلام أولاً 

  . المركّب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها، فكيف تكون مقدمة له
  . في تصوير وجوبه من جهة عدم المقتضي أو وجود المانع: وثانياً
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 ١ي كلام بعض الأعاظم تغاير الجزء والكلّ حقيقة كما فى فقد يدع  :أما الأول 
إن الحلّ أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسـر وذو          : »الكفاية«وقال في   . وسيأتي

المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع، فيحصل المغايرة بينهمـا وبـذلك يظهـر أنّـه      
ية من اعتبار  كما لابد في اعتبار الكلّ،لابد في اعتبار الجزئية أخذ الشيء بلا شرط

  .  الاجتماعاشتراط
إن المعروف أن الأجزاء الخارجية كالهيولى والصورة هي المأخوذة         : لا يقال 

  . بشرط لا وذلك ينافي ما ذكر من كون الأجزاء هي المأخوذة لا بشرط
لا منافاة بينهما؛ لأنّها في مقام الفرق بـين نفـس الأجـزاء الخارجيـة             : لأنّه يقال 

ماهية إذا اُخذت بشرط لا، تكون هيولى أو والتحليلية من الجنس والفصل وأن ال    
صورة وإذا اُخذت لا بشرط، تكون جنـساً أو فـصلاً، لا بالإضـافة إلـى المركّـب              

  . ، انتهى٢فافهم
يختلف ما يـضاف إليـه الـشرط، فـالمراد هنـاك الإضـافة إلـى           : وبعبارة اُخرى 

 أي الأجـزاء تكـون بـشرط مـن الوحـدة وهنـا مـن حيـث شـرط          ،شـرط الوحـدة  
  . اع وعدمه وأنّها تؤخذ لا بشرط من الاجتماع فلا منافاةالاجتم

ولكن الذي يقتضيه النظر أن الأجزاء لا يغاير الكلّ ولو اعتباراً في مرتبة يفيد             
في المطلوب وهو مرتبة تعلّق الأمر، بل هي عـين الكـلّ مـن دون فـرق بينهمـا لا        

  . اعتباراًلا حقيقة و
أمران انتزاعيـان ينتزعـان مـن المركّـب الـذي       ية  أن الجزئية والكلّ  : وبيان ذلك 
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ية منها دام لم يكن فيها وحدة أصلاً لا يصح انتزاع الكلّ     وما ،يكون له نحو وحدة   
    وهذه الوحدة قد يكون خارجيـة كمـا فـي    .زاع الجزئية لأبعاضها تناكما لا يصح 

السرير والدار وقـد يكـون بتعلّـق لحـاظ واحـد بهـا كمـا فـي وضـع لفـظ واحـد                      
 وثالثة بتعلّق أمر واحد أو إرادة واحدة بذلك المركّـب، فإنّـه بعـد تعلّـق      ،بلمركّ

المأمور به وهذا جزئـه وأمـا قبـل تعلّـق     أو هذا تمام المراد : الإرادة يصح أن يقال 
  . يةالأمر بذلك الأشياء، فلم يكن بينهما ارتباط حتّى ينتزع منها الجزئية والكلّ

ا يتعلّق بنفس هذه الأشياء العشرة مثلاً حيث لاحظها ثم إن الأمر أو الإرادة إنّم
 وحيث إن الإرادة أو الأمـر تعلّـق بتلـك العـشرة فـي حـال             ،وتوجه نحوها الإرادة  

الاجتماع ـ أي كان تعلّقه في حال الاجتماع ـ لا يصح تعميمه لفاقـد بعـضها وإلا     
لك الأشياء بعـضها   يلزم تخلّف المراد عن الإرادة فينتزع من ذلك حينئذ ارتباط ت          

 فالآمر في لحاظه حين الأمر لم يشترط الاجتمـاع       ،ببعض واشتراط الاجتماع فيها   
ولم يلاحظ ذلك الشرط حتّى يكون المأمور به هي العشرة بشرط الاجتماع ـ وقد 

ل؛ إذ التقيد بهذا الشرط أيضاً جزء، فيلزم لحاظه بـشرط     س التسل هإنّه يلزم من  : يقال
رط أيضاً وهكذا ـ بل إنّما لاحظ نفس ذلـك الأشـياء مـن دون     الاجتماع بهذا الش

  . لحاظ الاجتماع وعدمه، نعم كان لحاظها في حال الاجتماع
 أي لحاظ الجزء حين الاجتمـاع  ،ولا ينتزع الجزئية أيضاً إلا من نفس اللحاظ     

  . لا مطلقاً
النفـسي  دد لحاظ يصح تعلّـق الأمـر   عوبالجملة، فليس لمتعلّق الأمر والإرادة ت 

ية والأمر المقدمي بلحاظ الجزئية، بل لا يلاحظ عند الأمر إلا بلحاظ     بلحاظ الكلّ 
  . واحد
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فـي بحـث الأقـلّ والأكثـر الارتبـاطيين       » الكفايـة «وقد اعترف بذلك صاحب     
ة من أنّها وإن كانت حكماً وضعياً إلا أنّـه  يوجريان البراءة في الأجزاء برفع الجزئ     

 فإنّـه اعتـراف بـأن الجزئيـة     .١ كلامـه انتهـى ... يط الأمـر قابل للجعل والرفـع بتوس ـ  
  . منتزعة من الأمر بالكلّ كما لا يخفى

وما في كلام بعض الأعاظم من تصوير المقدمية بالنسبة إلى كـلّ واحـد مـن                
          الأجزاء لا الأجزاء بالأسر وهـو غيـر المركّـب بالـضرورة حقيقـة لا اعتبـاراً، وأن

بالأجزاء أيضاً، فإن تصور البيت منفك عن تصور الأجزاء    مية يتعلّق   دقمالإرادة ال 
 ولـيس  ،من الأخشاب والأحجار، فإذا تصور البيت يكون متعلّقاً لإرادتـه النفـسية   

ــار        ــن الأحج ــلّ م ــى ك ــت عل ــف البي ــة وإذا رأى توقّ ــلاك الإرادة الغيري ــه م في
ريـة لا  والأخشاب وغيرهما يريدها لأجل تحصيل البيت ويكـون فيهـا مـلاك الغي    

  . ٢...النفسية
لعلّه لا يخلو من الخلط والاشـتباه، فـإن الأحجـار والأخـشاب قبـل صـيرورته        
جزءاً للبيت له وجود لا بما أنّه جزء ووجوده كذلك مطلوب بما أنّه معد للبيت لا 

 وإنّما الكلام في وجوده حين كونه جزءاً، وقد يكـون بعـض الأجـزاء لا      ،جزء له 
يته كالركوع والسجود في الصلاة، فـإن الركـوع المـستقلّ    وجود له إلا حين جزئ    

 والذي يأتي بـه جـزء لا وجـود لـه إلا ضـمن      ،في الوجود لا يمكن أن يقع جزءاً      
  . الكلّ ويتعلّق به الإرادة المتعلّقة بالكلّ، فتدبر
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  في عدم ملاك المقدمية في الأجزاء 
كلام في دخوله في محلّ النزاع ثم إنّه على فرض تسليم التغاير الاعتباري، يقع ال     

  :  عليه بوجهين، فاُوردوإمكان تعلّق الوجوب به
 أن التغــاير الاعتبــاري لا يحقّــق مــلاك المقدميــة، إذ المــلاك هــو  :أحــدهما

لا يستلزم ـ على فرض صحته ـ التوقّف في الوجود والمقدمية، والتغاير الاعتباري 
  . ١وجود حقيقة فإن المفروض اتّحادهما في ال،التوقّف

إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجـوبين وإن  : من قوله» الكفاية«فما في ذيل كلام     
 وقـد بـين   ، ممنوع ولذلك أمـر بالتأمـل      ٢ ...سبقهلكان واجباً بوجوب واحد نفسي      

  . وجهه في الحاشية بما ذكر
 وذلـك لأن الأجـزاء عـين    ،»الكفايـة « من حيث المانع كما ذكـر فـي       :ثانيهما

أمور به ذاتاً وإنّما كانت المغايرة بينهما اعتباراً ـ على الفـرض ـ فتكـون واجبـة     الم
نفس الأمر الباعث إليه، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب ببعين وجوبه ومبعوثاً إليها 

 ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجـواز اجتمـاع الأمـر     .آخر؛ لامتناع اجتماع المثلين   
نا؛ لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كـان إنّمـا هـو    ا هاه دهدتعوالنهي معه؛ لعدم    

 ضرورة أن ،نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى المركّب المأمور به
الواجب بهذا الوجوب مـا كـان بالحمـل الـشايع مقدمـة؛ لأنّـه المتوقّـف عليـه لا           

  . ، انتهى٣نعم يكون هذا العنوان علّة لترشّح الوجوب على المعنون. عنوانها
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 ـ وإن  »أجـود التقريـرات  « على ما نسب إليه في وأورد عليه المحقّق النائيني
 ـ بما حاصله أن اجتماع الحكمين في شـيء واحـد لا    »الفوائد«لم يتعرض له في 

يؤدي إلى اجتماع المثلين، بل يؤدي إلى اندكاك أحدهما فـي الآخـر، فيـصيران         
، إذا يقـع  ١ين مثـل الظهـر والعـصر   يواجبين النفـس  كما في ال  (حكماً واحداً مؤكّداً    

ة للعصر أيضاًمالظهر مقد(.  
أجاب عنه المحقّق العراقي بأن ذلك إنّما يصح فيما إذا كان مـلاك أحـدهما     و

في عرض ملاك الآخر وفي مرتبته ولـيس كـذلك فـي مـورد النـزاع فـإن مـلاك                  
تحيل سالرتبـة ي ـ  الواجب الغيري في طول ملاك الوجوب النفسي ومـع اخـتلاف            

  . ، انتهى٢نوعلاتّحاد المتماثلين با
ورد عليه بأن امتناع التأكّد إنّما يصح فيما لو كان أحدهما سابقاً زمانـاً لا مـا        اُو

مع تقارنهما في الوجود كما فيما نحن فيـه؛ إذ العلّـة لا تنفـك     . كان التقدم بالرتبة  
  . ٣ فلا مانع من التأكّد،لا زمانيعن المعلول وجوداً والسبق واللحوق بينهما رتبي 

 والوجـه فيـه أن   ،أن جهة الاستحالة لا يفترق فيهـا الحـال بـين النحـوين            : وفيه
  ا كان معلـولاً للوجـوب النفـسي لا يمكـن فرضـه إلا بفـرض          الوجوب الغيري لم

  . تحقّق الوجوب النفسي خارجاً ووجوده كي يترشّح منه الوجوب الغيري
جود حد خاصّ، فلا يمكن تأكّده إلا بانعدامه وحدوث    أن لكلّ و  : ولا يخفى 

فرد آخر، فيلزم انعدام الوجوب النفسي أيضاً وهو مساوق لعدم الوجوب الغيري            
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 فكذلك يمتنع مع التقـدم  ، الوجهلعين فكما يمتنع التأكّد مع التقدم الزماني       .أيضاً
  . ية أيضاً وإن تقارن زمان العلّة والمعلولالرتبي والعلّ

قد يورد عليه أيضاً بأن استحالة اجتماع المثلين بحكـم العقـل إنّمـا هـي فـي           و
الاُمور التكوينية الحقيقية لا الاُمور الاعتبارية كما في ما نحن فيه، فـلا يلـزم منـه           

  . ١في المقام محذور غير اللغوية
حـب  أن الحكم بمعنى الإنشاء وإن كان أمراً اعتبارياً إلا أن الاقتضاء وال           : وفيه

والإرادة اُمور تكوينية، فاجتماع وجوبين بمعنى اجتماع حبين وإرادتين في شيء       
  . واحد

 ليس المحبوب إلا شخصاً واحداً ولا يتعلّق الحب إلا ...٢حبك حبيناُ: فلو قال
  . به والعنوان واسطة في التعلّق فيعود المحذور

 بناءً على القـول بعـدم       أن المحذور إنّما يلزم   » الكفاية«نعم، يرد على صاحب     
 وأما على القول بجوازه فالفرق بينها   ،كفاية تعدد الجهة وامتناع الأمر والنهي معه      

 المقام معلّلاً بـأن الواجـب بـالوجوب الغيـري هـو نفـس الأجـزاء لا عنـوان                 ينوب
 بل الأمر كذلك في جميع موارد الاجتماع، فإن الحرام ما كان ، ممنوع...مقدميتها
 وإنّما هو علّة لتحريم نفس الفعل وكذلك في سائر ،لشايع غصباً لا عنوانه   بحمل ا 

  . الموارد، فتدبر
ميتها للكـلّ  أن وجوب الأجزاء ليس وجوباً مقدمياً وإن فرض مقـد      : فالحاصل

 بل وجوب كلّ واحد منها وجوب نفسي ضمني، فكان الأمـر            ،بنحو من التكلّف  
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 ولا يتعلّـق بـالأجزاء   ، بعـض المـأمور بـه   بالكلّ انبسط علـى الأجـزاء وكـلّ جـزء       
  . وجوب آخر تبعي غيري غير الوجوب النفسي الضمني

ولعلّه يجري هذا الإشكال في بعض القيـود والـشروط المـأخوذة وجـوداً مـع           
 نعم يصح النزاع في أفعال الطهارة التي يقع مقدمة          .الواجب كالطمئنينة والطهارة  

  .للتحصيل بعض الشروط كالوضوء والغس
أن مـا تقـدم مـن الإشـكال فـي المقدمـة الداخليـة          :  أحـدهما  :بقي هنا أمران  

وترشّح الوجوب الغيري عليها لا يخـتصّ بـالأجزاء، بـل يعـم الـشرائط المتّحـدة           
وجوداً مع الواجب أيضاً كالطمأنينة والاسـتقبال؛ حيـث لا وجـود لهـا إلا بـنفس             

 التوقّـف، بـل مـن حيـث     وجود الواجب وليس فيها ملاك وجـوب المقدمـة مـن         
الكيفيـة  ونعم يصح النزاع فيما إذا كـان الـشرط والقيـد      . اجتماع المثلين كما قرر   

ة وجوداً علـى فعـل خـارج عـن الواجـب فـي تلـك          فالملحوظة في الواجب متوقّ   
  . الأفعال المنحازة التي يقع مقدمة لتحصيل الواجب كالغسل والوضوء

 وإن  ،في خروج الشرائط عـن المـأمور بـه        وإن كان لا إشكال     : وبعبارة اُخرى 
 إلا أن ذلك فـي   ،كما اشتهر من أن التقيد جزء والقيد خارج       داخلاً  كان التقيد به    

ازاً ح ـمقام اللحاظ وأما في مقام الوجود فإنّما يكون خارجاً إذا كان له وجـوداً من               
حاظـاً إلا   عن الواجب وأما فيما كان وجوده متّحـداً معـه وإن يتـصور تغايرهمـا ل               

  . أنّك عرفت أنّه لا يكفي لتعلّق الوجوب الغيري به فتدبر
 أن   عن بعض الأعـاظم    »المحاضرات«في ثمرة البحث وقد نقل في       : ثانيهما

الثمرة تظهر في مسألة دوران الأمر بين الأقـلّ والأكثـر الارتبـاطيين بـدعوى أنّـه                 
 لأن منـاط الانحـلال هـو        ؛على القول بالوجوب الغيري لا ينحلّ العلم الإجمـالي        
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 ولا يكـون    ،انطباق المعلوم بالإجمال علـى المعلـوم بالتفـصيل علـى كـلّ تقـدير              
 والمعلـوم  ،كذلك في المقام باعتبار أن المعلـوم بالإجمـال هـو الواجـب النفـسي             

بالتفصيل في الأجزاء المعلومة هـو الجـامع بـين الوجـوب النفـسي والغيـري فـلا                
ي ينحلّ إلى العلم التفصيلي بوجوب نفسي متعلّق بذات انحلال، وعلى القول الثان

الأقلّ ـ وهي المركّب من تسعة أجزاء مثلاً ـ والشك البدوي في اعتبار أمـر زائـد     
  . ١وعندئذ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الزائد

 بأن الأجـزاء متّـصفة بـالوجوب النفـسي الـضمني؛ سـواء كانـت                :ويورد عليه 
  . تّصفة بالوجوب الغيري أيضاً أم لا، فتجري البراءة عن الأكثر على أي حالم

 الوجوب الضمني ثابت على أي حال وهـو الـسبب للانحـلال             :وبعبارة اُخرى 
  . على الفرض، فوجود الوجوب الغيري وعدمه هنا سيان

ل  ومـن تقدمـه مـن ابتنـاء انحـلا     ٢نعم، تظهر الثمرة فيها بناءً على تقرير الـشيخ    
العلم الإجمالي على العلم بوجوب الأقلّ إما نفسياً أو غيرياً، كما هـو ظـاهر مـتن             

والـشك  يلاً صوتوهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقـلّ تف ـ       «: ، حيث قال  »الكفاية«
 بنفسه شرعاً أو لغيره كـذلك  في وجوب الأكثر بدواً؛ ضرورة لزوم الإتيان بالأقلّ      

ثــم أورد عليــه مــع . »زه لــو كــان متعلّقــاً بــالأكثر ومعــه لا يوجــب تنجــ،أو عقــلاً
  . ٣ذلك هتسلّم

وقد أشكل عليه من تأخّر عنه بأن ذلك مبني على وجوب الأجزاء بـالوجوب              
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  .  فلابد أن يكون كلامه ذلك على مبنى القوم١المقدمي وهو ينكره
نعم، إنّما بنى المحقّق الأصـفهاني الانحـلال علـى العلـم بـالوجوب الـضمني                

من غيـر فـرق بـين القـول بـالوجوب           » الكفاية«النفسي فراراً عن إشكال صاحب      
ضاً فـي رفـع   أي ـ وقد ذكرنا في محلّه عـدم كفايـة ذلـك    ٢الغيري في الأجزاء أم لا 

  . الإشكال، فراجع

  ةيتقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعاد
ا اسـتحيل واقعـاً وجـود     تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية، فالعقلية م ـ  :ومنها

 والشرعية على ما قيـل مـا اسـتحيل وجـوده بدونـه شـرعاً ولا         .ذي المقدمة بدونه  
شروط م فإن استحالة ال؛يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية إذا اُخذ فيه شرطاً وقيداً

  . والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقلياً
أن يكـون التوقّـف عليهــا   أنّـه إن كانـت بمعنـى    » الكفايـة «وأمـا العاديـة ففـي    

بحسب العادة بحيث يمكن تحقّق ذيها بدونها إلا أن العادة جرت على الإتيان به               
 فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقلية إلا أنّه لا ينبغـي تـوهم دخولهـا     ،بواسطتها

 وإن كانت بمعنى أن التوقّف عليها وإن كان فعلاً واقعياً كنصب            .اعزفي محلّ الن  
نحوه للصعود على السطح إلا أنّه لأجل عدم الـتمكّن عـادة مـن الطيـران             السلّم و 

الممكن عقلاً، فهي أيضاً راجعة إلى العقلية ضرورة استحالة الصعود بـدون مثـل           
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  . ، انتهى١ر فعلاً وإن كان طيرانه ممكناً ذاتاً فافهمئالنصب عقلاً لغير الطا
واقعاً؛ لأن المراد منها ما لا يتم   أما القسم الأول منها فليس من المقدمة         :أقول

 والمفروض فيه إمكانه وإن جرت العادة كذلك فليس بمقدمة     ،فعل الشيء إلا به   
 وإن كان قد يراه العرف مقدمة مسامحة وأما القسم الثاني ،حتّى يقع مورداً للنزاع

يتعلّـق   فالطلـب الغيـري   ،فالمقدمة هو الجامع بينه وبين غيره مع إمكان غيره أو لا 
 والأمر فيـه  ،بالجامع وهو أحد أفراده مع إمكان غيره أو يتعين فيه مع عدم إمكانه           

  . سهل

  تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
الـصحة ومقدمـة الوجـوب ومقدمـة         ومقدمة   د تقسيمها إلى مقدمة الوجو    :ومنها
صحة يرجع إلى مقدمة الوجود ولـو علـى         إن مقدمة ال  : »الكفاية« وقال في    .العلم

    الكلام في مقدم ـ   القول بكون الأسامي موضوعة للأعم الواجـب لا  ة؛ ضرورة أن 
  . المسمى بأحدها كما لا يخفىةفي مقدم

 بداهة عـدم اتّـصافها   ،ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محلّ النزاع     
  . بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها

قدمة العلمية وإن استقلّ العقل بوجوبها إلا أنّه مـن بـاب وجـوب              وكذلك الم 
الإطاعة إرشاداً ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولوياً من باب           

  . ، انتهى٢الملازمة وترشّح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة
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. الواجب عليهـا واقعـاً  إن المقدمة العلمية مما لا يتوقّف وجود  : وبعبارة اُخرى 
  . نعم، هي دخيلة في حصول ما هو واجب عقلاً وهو حصول العلم بالامتثال

إن ذلك وإن أرسلوه إرسال المسلّمات إلا أن الحـق خلافـه وذلـك       : وقد يقال 
 فـإن المكلّـف فـي المثـال المزبـور لا يكـون        ،رجوعها أيضاً إلى مقدمة الوجود    ل

جـاده فـي الخـارج إلا بإتيـان جميـع أطـراف العلـم               قادراً على إتيان الواجب وإي    
الإجمالي كما أن المولى إذا أمر عبده بجلب سارق اختفـى فـي إحـدى البيـوت         
العشرة والعبد علم إجمالاً باختفائه فيها، فلا إشكال في أن العبد ليس بقادر علـى         

مـن  جلب السارق إلا بالتفحص عن جميع تلك البيوت ويعد عرفاً تفحـصه عنهـا            
           مات امتثاله وإيجاد المأمور به في الخارج كذلك فـي الاُمـور الـشرعية، فـإنمقد

 لا يكـون قـادراً علـى إتيانهـا إلا        ،إذا جهـل القبلـة    ،  المكلّف بالصلاة فـي المثـال     
بإيجادها في الجهات الأربع ويكون إتيان الصلاة في جميع هذه الجهات مقدمـة        

نعم قـد تـصادف الـصلاة الاُولـى للقبلـة،       . جلإيجاد الصلاة المأمور بها في الخار     
ولكن هذا أمر خارج عن اختيار المكلّف لا يتعلّق بـه التكليـف، ولـذا لا يمكـن                   

 فلا يمكن تكليف العبد بتحصيل ،للمولى أمره بخصوص ما يصادف في أول مرة
 المقدمـة العلميـة إلـى      ردم ـ وبهـذا يكـون      .المأمور به إلا من طريق أربع صلوات      

  . ، انتهى١ة الوجود، فتكون داخلة في محلّ النزاعمقدم
 حيث إن اعترافه بإمكان تـصادف المـرة الاُولـى      ،وفيه من الخلط ما لا يخفى     

 ،ع وإتيان الواقع بها يشهد على عدم توقّف وجود الواجب على سائر المراتقللوا
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ل كانـت   ب ـ ،بل عند تصادفه للمرة الأخيرة لم تكن سائر المرات مقدمة لوجـوده           
                  ات ولـو تهاونـاً، ثـمة واحـدة وتـرك سـائر المـرأفعالاً زائدة ولذلك لو أتـى بمـر

ياً للواقع ـ غاية الأمر كونه متجرياً ـ ولا يلزم صانكشف تصادفها للواقع لم يكن عا
  . عليه الإعادة ولا القضاء

 وأما مثال السارق فالواجب هو إتيانه وهو يتوقّف على الفحص عنه وكلّ ذلك
ير ض ـمن مصاديق الفحص ولا يتم وجود الواجب إلا به فهو مقدمة الوجـود ولا            

في تفاوت مقدمات واجب بالنـسبة إلـى الأشـخاص قلّـة وكثـرة وإن أبيـت عـن              
 فالواجب المقدمي هو الفحص عن بيت هو فيه، فلو ظفر بـه فـي أول بيـت       ،ذلك

ب متوقّفـاً علـى   تفحص عنه لـم يلـزم عليـه تفحـص سـائر البيـوت ولـيس الواج ـ        
تفحص غيرها ولو لم يظفر به إلا بعد تفحص عدة من البيـوت يعلـم أن تفحـص        

  . البيوت الاُولى كان لغواً واقعاً ولم يكن إتيان الواجب متوقّفاً عليه واقعاً
ثم إن الذي يجب بهذه القاعدة هو الإتيان بما يحتمل أن يكون هـو الواجـب         

 بعـدم وجوبـه مقدمـة علميـة لـه وهـذا       عط ـقيكون مـا ي  ولا يعقل أن     ، منه أو جزءً 
  .جداً ظاهر

ولكن في كثير من المتون الفقهية في مسألة الوضوء وغيـره أنّـه يجـب غـسل      
  .... شيء من خارج الحد أو من الباطن مقدمة

إن المـراد بالخـارج مـا يحتمـل       : ولا مناص في تصحيح ما قـالوه إلا أن يقـال          
  . ١داً عن ظاهر عبائرهم بأقصى مراتبه، فراجعالخروج وإن كان ذلك بعي
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  تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخّرة
 تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخّر بحسب الوجود بالنـسبة إلـى ذي      :ومنها

  . المقدمة
وحيث إن المقدمة من أجزاء علّة ذيها والعلّة لابد من تقدمها بجميع أجزائهـا        

شــكل الأمــر فــي المقدمــة المتــأخّرة اُلــول رتبــة ومقارنتهــا معــه زمانــاً علــى المع
 والإجـازة فـي صـحة       .اضة عند بعض  حكالأغسال الليلية المعتبرة في صوم المست     

تقـدم علـى المـشروط    م الي بل في الشرط أو المقتض  ،العقد على الكشف كذلك   
 م حينه كالعقد في الوصيلم، بل في كلّ عقد بالنسبة ة والصرف والسزماناً المتصر

تها معه زماناً، فليس نارقإلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار م
إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصّاً بالشرط المتأخّر في الشرعيات كمـا اشـتهر    

  . في الألسنة، بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر
 أن الــشرط : فــي حـلّ الإشـكال مـا ملخّـصه     الخراسـاني ققّ ـ المحوقـد أفـاد  

  . المتقدم أو المتأخّر إما يكون شرطاً للتكليف أو الوضع أو المكلّف به
 دخلاً في تكليـف الآمـر ووضـعه        هففي الأولين معنى كونهما شرطاً أن للحاظ      

اديه تصور الشيء كالشرط المقارن بعينه، فإن الأمر من الأفعال الاختيارية ومن مب
 بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره،     ؛بأطرافه ليرغب في طلبه والأمر به     

فيسمى كلّ واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبـة فيـه                
 سـواء كـان مقارنـاً أو مقـدماً أو     ،وإرادته شرطاً لأجل دخل لحاظـه فـي حـصوله         

اللحاظ شرطاً في جميعها لا نفس تلك الأطراف، فأين     مؤخّراً، ففي الحقيقة كان     
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  . انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن، فتأمل تعرف
ضافة إلى هـذا الـشرط   وفي الأخير فمعنى كون شيء شرطاً للمأمور به أنّه بالإ   

، بحيـث   للغـرض يحصل لذات المأمور به وجهاً وعنواناً به يكون حسناً أو متعلّقـاً      
 واخـتلاف الحـسن والقـبح والغـرض بـاختلاف الوجـوه       ،كان كـذلك  لولاها لما   

والاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه والإضافة كما        
تكون إلـى المقـارن تكـون إلـى المتقـدم أو المتـأخّر بـلا تفـاوت أصـلاً، فلـو لا                

ه نموجبـة لحـس  حدوث المتأخّر فـي محلّـه لمـا كانـت للمتقـدم تلـك الإضـافة ال              
طلـق عليـه   اُ ولـذلك  ،الموجب لطلبه والأمر به، كما هو الحال في المقـارن أيـضاً           

  . الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلاً
فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخّر ويكون الشرط في الحقيقـة       
 هو الإضـافة دون نفـس الطـرف، وإطلاقـه عليـه إنّمـا يكـون لأجـل كونـه طرفـاً                

، انتهى ملخّص ١للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذاك الوجه مرغوباً ومطلوباً 
  . كلامه

ومراده على ما يظهر من كلامه أن الإرادة لا تحصل في النفس إلا بعد تصور      
 ثم تصور فائدته والتصديق بها، فالموجد لها في الحقيقة إنّما هـو   ،الشيء بأطرافه 
 ولذا كان الشرط في الحقيقة  ، دخل في تعلّق الإرادة به     ميع ما له  جتصور المراد ب  

 فإنّه بما هـو فعـل مـن    ، وكذلك الكلام في الجعل والإنشاء،لحاظ الشيء لا نفسه   
 ومن حيث كونه فعـلاً اختياريـاً يحتـاج إلـى الـسبب ولا         ،أفعال الجاعل والمنشئ  

  . يرغب فيه فيطلبهيتصور له علّة هنا إلا تصور الشيء بأطرافه والتصديق بفائدته ل
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  . هذا في القسمين الأولين
إنّـه لا إشـكال فيـه    : وأما القسم الأخير وهو شرط المأمور به، فيمكن أن يقـال   

أصلاً حتّى يحتاج إلى التوجيه والجواب، فإن الامتثال وسقوط التكليف إنّما يقع      
ة الوجود  بعد إتيانه، فهو كالجزء، فكما أن الواجب قد يكون ذات أجزاء متصرم           

 ،كالصلاة المشتملة على الركعات الأربع ولا يحصل الامتثال إلا بإتيـان جميعهـا            
 وإنّما الفـرق أن الـشرط   ،سواء في ذلك المتقدم والمتأخّر كذلك الشرط المتأخّر     

يحدث كيفية خاصّة في العمل فبعد وجود هذه الكيفية يـتم العمـل، فـلا يـسقط           
      التكليف قبل ذلك ولو وصف بالـصح       ة التأهليـة كمـا فـي      ة لكـان بمعنـى الـصح

  الأجزاء، فأين الإشكال؟ 
نعم، يرجع الكلام إلى كيفية تعلّق البعث والإرادة به والمؤثّر في هذه المرتبة             
هو لحاظه كما في شرط التكليف فيجري فيه ما ذكره في الأولين؛ إذ ما يفـرض              

ر مع المأمور بـه لا يرغـب   شرطاً للمأمور به أيضاً يكون بحيث لو لم يلاحظه الآم       
فيه ولا يتعلّق به إرادته ولا يبعث إليه فلا محالـة لابـد لـه مـن تـصور الـشيء مـع                 

ع جميع ما فرضـه  متصور الشيء   كة به   دجميع ما له الدخل في حسنه وتعلّق الإرا       
نعـم، الفـرق أن مـا       . شرطاً للتكليف والوضع بلا فرق في ذلك بين أنحاء الشروط         

لتكليف لا يتعلّق به الأمر ولا يطلبه المولى ـ إما لعـدم قـدرة العبـد     يسمى بشرط ا
ـ عليه أو لكون المصلحة في وجوده الاختيـاري دون التكليفـي علـى مـا سـيأتي       

بخلاف القسم الأخير فيتعلّق به البعث والأمـر ـ علـى القـول بـه ـ وهـذا الفـرق لا         
  . يكون فارقاً فيما هو المهم في المقام

جميـع أنـواع   لعـم   فالوجه المـذكور فـي القـسمين الأولـين لـو تـم              وبالجملة،
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  . الشروط سواء كان شرطاً للتكليف أو الوضع أو المكلّف به، هذا
ــأن ذلــك وإن كــان يــتم فــي الأحكــام  لكــن أورد عليــه المحقّــق النــائيني  ب

 بنحو المجعولة بنحو القضايا الخارجية لكنّه لا يتم في الأحكام الشرعية المجعولة
 ،القضية الحقيقية، فإنّه في الأول ينشأ الحكم على موضوع متحقّق ثابت خارجي       

والدخيل في ملاكه وموضوعه هو علم المولى ولحاظه بخلاف الثاني، فإنّه ينـشأ           
 الخارج وأنّه ثابت خارجـاً  الحكم على موضوع مقدر الوجود ولا يلحظ فيه مقام      

يجب : على وجود الموضوع خارجاً كما يقال، بل الحكم ينشأ بنحو التعليق    لا أو
       ا تشخيص المـستطيع خارجـاً فهـو أجنبـيعلى المستطيع، وأم عـن المـولى   الحج 

وليس من وظيفته فـالمؤثّر فـي ثبـوت الحكـم مـن حيـث الموضـوع هـو وجـود                  
الموضوع خارجاً علم به المولى أو لم يعلم، فيدور مدار ثبوتـه الـواقعي لا مـدار               

شرط هو نفس الوجود الخارجي، فيرجع المحذور ومحلّ الكلام لعلم المولى، فا 
  . ١في الشرط المتأخّر هو هذا النحو من الأحكام لا النحو الأول

 لا يتم ذلـك فـي القـضايا الخارجيـة أيـضاً؛ فـإن لحـاظ الـشيء                 :ونحن نقول 
بأطرافه وإن كان علّة لتعلّق الإرادة وتوجه التكليـف فـي الأمـر وجعـل الأحكـام           

لوضعية في الوضع إلا أنّه ليس بما هو لحاظ، بل بما هو مرآة للملحـوظ وحـاك         ا
  . عنه، فالشرط في الحقيقة هو الملحوظ الخارجي لا اللحاظ الذهني

ويشهد على ذلك أنّه إذا لاحظ الشيء وتخيـل كونـه متحقّقـاً خارجـاً فيتعلّـق              
المـولى وقطـع بعـدم    إرادته بالفعل ويبعث العبد نحوه، لكن العبـد إذا علـم خطـأ     

تحقّق الشرط لا ينبعث بأمره ولا يرى إرادته واجب الاتّباع ولا يـستحق العقوبـة                
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على تركه، بل في بعض الموارد يستحق العقوبة على الفعل ومثاله المشهور ما إذا 
رأى شخصاً وتخيل أنّه عدوه وأمر بقتله والحال أنّه ابنه والعبد يعلم بذلك، فإنّه لا 

 ومثـال ذلـك فـي    ،رتيـاب اتله ولو فعل لاستحق العقوبة من دون شك ولا        يجوز ق 
  . العرفيات كثير وإكثار الأمثلة موجب للتطويل

ومن ذلك ينشأ ما ذكروه من كفاية إذن الفحوى في التصرفات وعدم كفايـة              
الإذن الصريح فيما إذا علم أن إذنـه مـشروط بـشرط غيـر متحـصّل وإنّمـا تـوهم                

 الشرط وتحصّله فأذن بحيث لو علم بذلك لما يكاد يرضـى بـشيء        المالك تحقّق 
  . من التصرفات

 أن الشرط في الحقيقة في جميع الأقسام هـو نفـس الاُمـور         :ومحصّل الكلام 
الخارجية وهو الـدخيل فـي الإرادة والبعـث واقعـاً بحيـث يـدور الإرادة مـدارها                

 غاية الأمـر لمـا لا يكـون        .كوجوداً وعدماً كما أنّها الدخيل في المصلحة والملا       
علّقاً للإرادة إلا إذا تصوره الآمر وعلم فائدته كان لحاظها محتاجـاً إليـه              تالشيء م 

لأجل ذلك، لكنّه ليس بمعنى اشتراط الإرادة بنفس اللحاظ من حيث هو بل إنّما       
  . يكون كأخذ العلم الطريقي من حيث إرائة الملحوظ الذي هو الشرط الواقعي

إن كان المراد من التكليـف هـو الإنـشاء الـصادر مـن المـولى        : اُخرىبعبارة  و
فالمؤثّر فيه هو اللحاظ ولو طريقاً إلى الشيء بوجوده الزعمـي فيـصح فيـه كـلام             

 وإن كـان  ،في كلا النوعين مـن القـضايا الخارجيـة والحقيقيـة       » الكفاية«صاحب  
ظي فلا يـتم والكـلام   المراد هو الوجوب والبعث بوجوده الفعلي الواقعي لا اللحا  
  . في شرط الوجوب لا الإيجاب بمعنى الإنشاء كما لا يخفى

  . فالإنصاف عدم خلو هذا الجواب عن الاعتساف
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والصواب أن يرجع في حلّ الإشكال في الشرط المتقدم أو المتـأخّر بأقـسامه        
 فـي القـسم   المتقدمة من شرط التكليف أو الوضع أو المأمور به إلـى مـا أفـاده            

  : الثالث بتقريب
أنّه لا إشكال في أن الشيء ربمـا لا يكـون بنفـسه حـسناً وذا مـصلحة موجبـة                

 ومـن  ،لتعلّق الإرادة والبعث إليه ولكن كان بملاحظة وجود شـيء آخـر كـذلك          
الواضح أنّه كما يصير الشيء حسناً بملاحظة وجود شـيء آخـر مقـارن لوجـوده         

حظـة وجـود شـيء آخـر قبلـه أو           كذلك يصير في بعض الموارد ذا مصلحة بملا       
 بحيــث لــو لا وجــود ذاك الــشيء فــي ظرفــه لمــا يتّــصف ذلــك بالحــسن  ،بعــده

 ،والمصلحة أبداً من دون فرق في ذلك بين الأنحاء الثلاثة المذكورة فـي كلامـه            
 فكما يمكن أن يكون الصلاة مثلاً متّصفاً بالحسن بملاحظة وجود الطهارة مقارنـاً  

ر كذلك يمكن أن يكون متّصفاً به بملاحظة وجود شيء         معها من أولها إلى الآخ    
  . قبلها أو بعدها

 فإنّـه كمـا يكـون الإكـرام فـي      ،وكذلك الكلام في شرائط الوضع والتكليـف  
ــاً   بعــض المــوارد مــسقطاً للغــرض وذا مــصلحة بملاحظــة وجــود المجــيء مقارن

ه لوجوده كذلك يكون في موارد آخر كذلك بملاحظة وجود شيء متقـدماً علي ـ    
  . أو متأخّراً

ولا فرق بين شرط التكليـف وشـرط المـأمور بـه إلا أن الأول مـع دخلـه فـي                
 ،المصلحة وحصول الغرض اُخذ على نحو لا يتعلّق بـه التكليـف بخـلاف الثـاني        

وهذا لا يوجب فرقاً فيما هو المهم من أن الـدخيل فـي الغـرض فـي كـلّ منهمـا                 
 ولعـلّ ذلـك   ،لأمـر المتقـدم أو المتـأخّر   يكون الأمر المقـارن وربمـا يكـون ا      ربما
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  . يحتاج إلى التوضيح  لاحواض
تـصور   ولو أبيت إلا عن مزيد بيان فاعتبر ذلك في الإرادات الفاعلية، فإنّـه إذا  

 وإذا أراده يحصل مقدماتـه      ، وحسنه يرغب فيه فيريده    تهالإنسان شيئاً وعلم بفائد   
تلـك المقـدمات بالحـسن؛ إذ لـو لا      بتحمل المشاق، فإن هذا دليل على اتّـصاف         

لوم أنّه ليس المصلحة    معم عليها قطعاً و    ووجود المصلحة فيها لما كاد يقد      حسنها
 وهذا الوجـود   ،فيها إلا بواسطة ترتّب وجود آخر عليها وهو ما كان مطلوباً لذاته           

إنّما يتحقّق بعد وجود تلك المقدمات التدريجية لا محالة فهو مع تـأخّر وجـوده               
وجوب المقدمة ف ،ر في اتّصاف تلك المقدمات بأسرها بالمصلحة وجودها أثّ عن

  . مشروط بالشرط المتأخّر دائماً خصوصاً على القول بالمقدمة الموصلة
وبالجملة، فلا ينبغي إنكار إمكان كـون الـشيء المتقـدم دخـيلاً فـي اتّـصاف            

اف المتقـدم بهـا ومـن        ولا في كون المتأخّر دخيلاً فـي اتّـص         ،المتأخّر بالمصلحة 
أقوى الشواهد عليه مراجعة الوجدان والنظر في العرفيات من دون فرق في ذلـك    

 إذا .أخّر شـرطاً للتكليـف أو الوضـع أو للمـأمور بـه     ت ـبين أن يكون المتقدم أو الم 
  : عرفت ذلك فنقول

 ولا ينبغـي لــصاحب  ،إنّـه لا إشـكال ولا محـذور فـي الـشرط المتقـدم أصـلاً       
 تسرية الإشكال فيه؛ إذ المعلول إنّما يترتّب على الجزء الأخير من العلّة »الكفاية«

 ،ولا مانع من كون الشرط بما هو جزء للعلّة أن يكون متقدماً على المـشروط فيـه    
كما أن الفعل إذا كان مركّباً من أجزاء تدريجية الوجود كركعات الصلاة يترتّب 

  . الأثر بعد تمام العلّة
  . هذا إنّما يصح إذا كان الشرط باقياً لا متصرماًإن : إن قلت
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إن المهم بقاء أثره ولعلّه كذلك في التعبديات ولا ندري ولا إحاطة لنـا           : قلت
  . بالمصالح في الأحكام الشرعية وآثارها حتّى نستنكر ذلك

وأما في الشرط المتأخّر فلا إشكال فيه أيضاً إذا فرضنا ترتّب الأثر بعد تحقّـق     
فرضـنا أنّـه   كمـا  خّراً عن الأجزاء بعين مـا ذكـر فـي المتقـدم            ألشرط ولو كان مت   ا

  . كذلك في الأغسال الليلية المشروط بها الصوم
وأما إذا كان الأثر مترتّباً على وجود المشروط قبل تحقّـق الـشرط زمانـاً كمـا         
يقال بذلك فـي صـحة العقـد الفـضولي المـشروط بـإذن المالـك علـى الكـشف                    

 بما ذكـره صـاحب   هقي ـ وذلك مركز الإشكال ـ فلا محيص إلا عن توجيه الحقي
 ممـا ذكـره فـي بـاب البيـع       ـ أخذاً منه عـن الـشيخ   ١في القسم الثالث» الكفاية«

 ـ من أن الشرط ليس هو بوجوده الخارجي، بل الشرط في الحقيقة هو  ٢الفضولي
كان خلاف ظاهر لسان  وهذا وإن ،ضافة الحاصلة للفعل المشروط به  لإاوالكيفية  

 .الدليل الذي يجعل نفس المتأخّر شرطاً إلا أنّه لابد من المصير إليه بدليل العقـل   
بـل وجـود   قوهذا الحلّ كما يجري في شرط المأمور به ـ إذا فرضنا ترتّب الأثـر   

الشرط خارجاً ـ كذلك يجري في شرط الوضع ـ كما في البيع الفضولي ـ وشرط    
  . فرضنا وجوده في الأحكام الشرعية وإن لم نجده إلى الآنالتكليف أيضاً ـ لو 

إن الكيفية والإضافة التي يحصل في الشيء بالإضافة إلى شيء آخر : إن قلت
إنّما يعقل حصولها بعد حصوله ولا يعقـل حـصولها قبلـه، فإنّـه لا يعقـل حـصول         

  . الإضافة قبل حصول طرفها، فيعود المحذور
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لاً بأن موضوعات الأحكـام وشـرائطها كلّهـا تكـون      نعم، ولكنّه يدفع أو   : قلت
عرفيـة لا عقليـة والعــرف حيـث يــرى إمكـان التقييـد والإضــافة بـالأمر المتــأخّر       

قيـد  توالمتقدم كالمقارن يكون موضوع النقل هو العقد المتقيد بنظره والصوم الم 
 سـائر   ولو كان العقل لا يساعد عليه والبرهان يضاده كما هـو الحـال فـي      ،كذلك

  . الموضوعات الشرعية
أن ذلك لا يكفي لرفع الإشكال؛ إذ الشرط المتأخّر كما هو دخيـل فـي                : وفيه

مرحلة الجعل والإنشاء كذلك دخيل في مرحلة الاقتضاء والمصلحة التي هي من 
الاُمور التكوينية ولو لا ذلك لم يصح جعله شرطاً في الإنشاء أيضاً، فإذا لم يعقل            

نعم لا نبالي أن يكون الشرط عند العـرف كاشـفاً           . ن يتبعه الجعل  ذلك في التكوي  
أو ملازماً مع شيء آخر ويكون هذا الشيء هـو الـشرط واقعـاً لكـن الكـلام فـي                   

  . تصوير ما هو الشرط واقعاً كما لا يخفى
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده بعض أعلام العصر وأصر عليه من أن مقامنا             

 بـين  ككلي ـف بين الاُمور التكوينية والاعتبارية وقضية استحالة الت  من موارد الخلط  
العلّــة والمعلــول أو تقــدم المعلــول علــى العلّــة إنّمــا يخــتصّ بالتكوينيــات وأمــا   

جعل الشرائط فيها متقارنة أو متأخّرة أو متقدمة والاعتباريات فأمر وضعها ورفعها 
ط المعتبـر فيهـا مـن مـصاديق العلّـة       ولا يكـون الـشر    ،إنّما هو بيد الشارع المعتبـر     

  . والسبب حتّى يستلزم من تأخيره أو تقديمه محذور عقلاً
          للشرائط دخلاً فيهـا وأجـاب بـأن استشكل على نفسه بقضية المصالح وأن ثم
المصالح إنّما تتحقّق في الخارج بعد تحقّـق الواجـب الاعتبـاري بجميـع أجزائـه               

لمتقدمة فمصلحة صيام المستحاضة مثلاً تتحقّـق       ة والمتأخّرة وا  نارقوشرائطه المت 
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ولم يـدع أحـد تحقّـق المـصلحة بمجـرد تحقّـق         ... في الخارج بعد تحقّق الصيام    
  . ، انتهى١الشرط المتقدم أو المتأخّر فحسب

ولا يخفـى عليـك ـ بعـد الإحاطـة بمـا ذكرنـاه ـ مـوارد الخلـط والاشــتباه أو            
 المصلحة بعد تحقّق الشرط ـ كما ذكرنا حصولمن المسامحة فيها فإن ما يفرض 

ذلك في شرط المأمور به ـ فخارج عن الكلام وإنّما الإشكال فيما يفرض حصول 
إن المـصلحة لا يـتم إلا   : الأثر قبل تحقّق الشرط كما في البيع الفضولي ولو قيـل   

بعد حصول الإذن فلابد من عدم ترتّب الأثر أيـضاً إلا بعـده ولا يمكـن تفكيـك               
 ولا معنى للجعل والإنـشاء خارجـاً   ،حكم بالصحة عن حصول الغرض والملاك  ال

  . عن محطّ المصلحة والملاك كما لا يخفى
أن للزمان ـ بما أنّه أمر متصرم متجدد منقضٍ بذاته ـ تقدماً وتأخّراً واقعياً : ثانياًو

ن إضافيين ولا لا بالمعنى الإضافي القولي وإن كان عنوان المتقدم والمتأخّر معنيي
 فإنّهمـا  ،يلزم أن يكون المنطبق عليه للمعنـى الإضـافي إضـافياً كالعلّـة والمعلـول          

 أي ذات المبدأ ومعلولـه لا يكونـان مـن           ،امان لكن المنطبق عليه   يبعنوانهما إضاف 
 فـإن عنـوان الـضدين مـن التـضايف وذات الـضدين             ،الاُمور الإضـافية الـضدين    

  . ضدان
لمتصرمة متقدم ومتأخّر بالذات وهكذا الزمانيات بتبع الزمـان         فالزمان بهويته ا  

فالشرط هو المتقدم أو المتأخّر بالتقدم الواقعي تبعـاً للزمـان، لا التقـدم الإضـافي            
  . ، فتدبر فإنّه دقيقاً على وجود طرف الإضافةفحتّى يكون اتّصافه متوقّ

الظـاهر إلا أن  نعم، إرجـاع الـشرط إلـى هـذه الخـصوصية وإن كـان خـلاف           
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  . الكلام في دفع الإشكال العقلي كما مر الإشارة إليه، فتدبر
 أن شـرائط المـأمور بـه بجميـع أقـسامها مـن المتقـدم والمتـأخّر                  :ثم لا يخفى  

 وبناء على الملازمة يتّـصف اللاحـق بـالوجوب    ،والمقارن داخلة في محلّ النزاع   
الموافقة ويكون سقوط الأمر بإتيـان  كالمقارن والسابق؛ إذ بدونه لا يكاد يحصل   

 المشروط به مراعياً بإتيانه، فلو لا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط لما صح
الوضـع بأقـسامها فقـد عرفـت فـي بعـض       و وأما شرائط التكليف     .الصوم في الغد  

  . المقدمات خروجها عن محلّ النزاع بلا إشكال

  في تقسيمات الواجب: الأمر الثالث

  المطلق والمشروط
  .  إلى المطلق والمشروط وقد ذكر لكلّ منهما تعريفاته تقسيم:منها

ما عن المشهور من أن الأول ما لا يتوقّف وجوبه علـى مـا يتوقّـف عليـه      : منها
  . ١وجوده والثاني ما يتوقّف وجوده على ذلك

كمـا  ولا يخفى ما فيه؛ إذ ربما يشترط الواجب بغير مـا يتوقّـف عليـه وجـوده         
  .  ولداً وليس من الواجب المطلق فيمن نذر أن يصلّي لو أعطاه اللّه

من أن المطلـق مـا لا يتوقّـف وجوبـه علـى شـيء ويقابلـه         بعض  ما عن   : ومنها
مـن أنّـه علـى هـذا     » الكفايـة « وحيث إنّه يورد عليه بما أشار إليـه فـي           ٢المشروط
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لّ واجب ببعض التعريف لم يكد يوجد واجب مطلق؛ ضرورة اشتراط وجوب ك
بأن المطلق ما لا يتوقّف     » الفصول« ففسره في    ؛١الاُمور لا أقلّ من الشرائط العامة     

  . وجوبه بعد الشرائط العامة على شيء
أيضاً من أن المطلق ما يكون وجوبه غيـر معلّـق علـى             » الفصول«ما في   : ومنها

                   بعـد  أمر غيـر حاصـل؛ سـواء توقّـف علـى أمـر سـوى الأربعـة وحـصل كـالحج 
 والثاني ما توقّف وجوبه على أمر غير ،الاستطاعة أو لم يتوقّف أصلاً مثل المعرفة

  .٢حاصل فعلاً كالحج قبل الاستطاعة
من أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشـتراط وصـفان          » الكفاية«ما في   : ومنها

والواجب مع كلّ شيء يلاحـظ معـه إن كـان وجوبـه غيـر       ... إضافيان لا حقيقيان  
روط به فهو مطلق بالإضافة إليه وإلا فمشروط كذلك وإن كان بالقيـاس إلـى               مش

  . ٣شيء آخر بالعكس
 أن عمدة الوجه والسبب الأهم لبيـان هـذا التقـسيم مـا وقـع مـنهم                  :ولا يخفى 

الكلام فيه من اتّصاف المقدمات الوجودية للواجب المـشروط بـالوجوب، بنـاءً              
 يخفى أن هذا الأثر وجـوداً وعـدماً يـدور     ولا،على الملازمة قبل حصول الشرط  

مدار فعلية الوجوب وعدمها، فمن قال بفعلية الوجوب في الواجب المشروط قال 
  .  وجوب المقدماتىباتّصاف تلك المقدمات بالوجوب ومن نفاها نف

ومن المعلوم أن هذا الأثر لا يترتّب على المطلق الإضافي وإنّما يترتّـب علـى          
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 كما أنّه لا وجه لأن يكون النظر في التعريف إلـى     ،ه كما لا يخفى   المطلق بإطلاق 
عالم الجعل وظرف الإنشاء إذ ربما يكون الحكم بحسب مقـام الإنـشاء مـشروطاً         

 فالذي يناسب لهذا المقصود ما تقدم ،وبحسب مقام الفعلية مطلقاً بحصول شرطه 
فـه حتّـى بالنـسبة      والمشروط بخلا  ،من أن المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على شيء        

  . إلى الاُمور العامة، فتدبر

  مقالة الشيخ في رجوع القيد إلى المادة
ثم إن المشهور أن الواجب المشروط ـ كما ذكر في التعريفات ـ نفس الوجـوب    

 بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعاً قبل حصول الشرط      ،فيه مشروط بالشرط  
إن جائــك زيــد «ة أن ظــاهر خطــاب كمــا هــو ظــاهر الخطــاب التعليقــي؛ ضــرور

كون الـشرط مـن قيـود الهيئـة وأن طلـب الإكـرام وإيجابـه معلّـق علـى              » فأكرمه
  . المجيء

 ـ كما في تقريراته ـ مخالفـة القـوم وأن      نسب إلى الشيخ الأعظم،ومع ذلك
المقيد بالشرط في الواجب المشروط هو الواجب ـ لا الوجـوب ـ بحيـث يكـون      

 في الخطاب فعلياً ومطلقاً وإنّما الواجب يكـون خاصّـاً ومقيـداً             الطلب والإيجاب 
وهو الإكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المـادة لا الهيئـة مـدعياً           

 ولـزوم كونـه مـن قيـود المـادة لبـاً مـع        ،لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعاً    
  . قيود الهيئة ظاهراًالاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنّه من 

 فلأنّه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلـب         ؛أما امتناع كونه من قيود الهيئة     
المتعلّق بالفعل المنشأ بالهيئـة حتّـى يـصح القـول بتقييـده بـشرط ونحـوه، فكلّمـا             
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يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدلّ عليه الهيئة فهـو عنـد التحقيـق راجـع إلـى                  
  . نفس المادة

اً    وأمة لبـه إلـى شـيء والتفـت     ؛ا لزوم كونه من قيود المادالعاقل إذا توج فلأن 
تعلّق به طلبـه أصـلاً لا كـلام علـى الثـاني وعلـى          ي لا  فإما أن يتعلّق طلبه به أو      إليه

الأول فإما أن يكون ذاك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً علـى اخـتلاف طواريـه     
قدير تارة يكون من الاُمور الاختيارية واُخـرى لا     وذلك الت  ،أو على تقدير خاصّ   

يكون كذلك وما كان من الاُمور الاختياريـة قـد يكـون مـأخوذاً فيـه علـى نحـو                    
 وقد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى      ،يكون مورداً للتكليف  

سد طلبه والأمر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفا
موافقاً لما أفـاده  » الكفاية«، انتهى ما حكاه في      ١والقول بعدم التبعية كما لا يخفى     

  . ٢بحثه بأدنى تفاوتلبعض الأفاضل المقرر 
، أما على الأول فبأن حديث عدم »الكفاية«وقد اعترض على كلا الدليلين في 

وضوعة بالوضع الإطلاق في مفاد الهيئة مبني على القول بأن الهيئات كالحروف م
 حتميـة   والموضوع له الخاصّ لخصوصيات أفراد الطلـب والإرادة ال         النوعي العام

ر ويوجدها عند ما ينبعث في نفسه دواعي وجود الفعـل    مالإلزامية التي يوقعها الآ   
ما حقّقناه سـابقاً،   ك وهذا ممنوع    المطلوب من المأمور كما صرح به في كلامه       

والمــستعمل فيــه فــي الحــروف يكــون عامــاً  بــل كــلّ واحــد مــن الموضــوع لــه  
  .... كوضعها
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نـشأ أولاً غيـر مقيـد لا مـا إذا     اُيد لـو  يمع أنّه لو سلّم أنّه فرد فإنّما يمنع عن التق       
نشأ من الأول مقيداً غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين وهو غير إنشائه أولاً ثم تقييده             اُ

  . ثانياً، فافهم
م تفكيـك الإنـشاء مـن المنـشأ حيـث لا طلـب قبـل        علـى ذلـك يلـز     : فإن قلت 

  . حصول الشرط
المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط فلابد أن لا يكـون   : قلت

 ،قبــل حــصوله طلــب وبعــث وإلا لتخلّــف عــن إنــشائه وإنــشاء أمــر علــى تقــدير 
  . ، انتهى١كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان، فتأمل جيداً

 بنفسه في المكاسب عند الكلام في  يقرب مما أفاده الشيخ وكلامه:أقول
وربما يتـوهم أن الوجـه فـي اعتبـار التنجيـز هـو        :   قال .اعتبار التنجيز في العقود   

عــدم قابليــة الإنــشاء للتعليــق وبطلانــه واضــح؛ لأن المــراد بالإنــشاء إن كــان هــو  
 وإن كـان الكـلام   ، إلا أن الكلام ليس فيـه     الكلام فالتعليق غير متصور فيه     مدلول

     ــصح ــدير، فهــل ي ــى كــلّ تق ــة المتحقّقــة عل ــشاء الملكي ــه كمــا يــصح إن فــي أنّ
 ،هذا لك إن جاء زيد غـداً :  كقوله،الملكية المتحقّقة على تقدير دون آخر      إنشاء

 فلا ريب في أنّـه أمـر    ،وخذ المال قرضاً أو قراضاً إذا أخذته من فلان ونحو ذلك          
ور واقــع فــي العــرف والــشرع كثيـراً فــي الأوامــر والمعــاملات مــن العقــود  متـص 

  . ، انتهى٢والإيقاعات
 بأن لازم كلامه هذا كون الإنشاء فعلياً والمنشأ استقبالياً مـع أنّـه            :وأشكل عليه 
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لا يكاد يتخلّف أحدهما عن الآخر؛ لأنّهما مـن قبيـل الإيجـاد والوجـود لا فـرق                 
  . بينهما إلا بالاعتبار

                الإيجاد التكـويني يفـارق الإيجـاد التـشريعي فـي أن واُجيب في الحاشية بأن
 الموجود في الثاني اعتباري محض بخلاف الأول، فلذا يتصور التعليق في المنشأ       

  . ١ دونهفيه
  : بقوله» المناهج«ولقد أشار إلى ما مضى من الإشكال والجواب في 

 موضوعة بالوضع العـام والموضـوع لـه         إن الهيئة : وقد يقال في تقرير الامتناع    
  . الخاصّ ومثله جزئي حقيقي غير قابل للتقييد

 أن تعليق الجزئي وتقييده ممكن واقع فزيد قابل للتقييد بالنظر إلـى     :والجواب
  .  ولهذا تجري فيه مقدمات الحكمة إذا وقع موضوعاً للحكم،طوارئه

وف الإيجادية كما سبق وتعليق   إن الهيئة في الأمر والنهي من الحر      : وقد يقال 
  . الإيجاد مساوق لعدم الإيجاد كما أن تعليق الوجود مساوق لعدمه

 أن الوجود الاعتباري والإنشائي قابل للتعليق والتقييد ومعنى تعليقه       :والجواب
  . ، انتهى٢ وقياسه بالوجودات الحقيقية مع الفارق،أنّه بعث على تقدير

بطريـق أوضـح كمـا لا    » الكفايـة «لام صاحب  وقد عرفت بيان ما مضى في ك      
  . يخفى

 ا والتي فالوجدان السليم لا يساعد وجود الإنشاء الذي هو عبارة عن      وبعد اللتي
و من الوجود الاعتباري فعـلاً وعـدم وجـود المنـشأ كـذلك؛ إذ               حشأ بن المنإيجاد  
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مر أن فرق في ذلك بحكم الوجدان بين الإيجاد التكويني والاعتباري، غاية الأ    لا
                  ل حقيقي وفي الثاني اعتباري وقد مـضى فـي تقريـب الهيئـة أنالموجد في الأو

حقّقين الطلب المنشأ والبعث الإنـشائي      ممعناها على ما اخترناه تبعاً لجماعة من ال       
بمعنى أنّها وضعت لأن يوجد بها هذا الطلب في عالم الاعتبار ومـن المعلـوم أنّـه          

 ،لاً لم تستعمل الهيئة فـي معناهـا الموضـوعة لـه     على تقدير عدم وجود المنشأ فع     
  . لأنّها وضعت لإيجاده والمفروض عدم حصول الموجد فلم يحصل الإيجاد بعد

 إذا فـرض تـأخّر وجـود     ـ  »وقايـة الأذهـان  « ـ كما قاله صاحب  وبعبارة اُخرى
الشرط عن الطلب فإمـا أن يقـال بحـصول الوجـوب بإنـشاء الطلـب أو لا وعلـى                  

 الطلـب ولـم تفـد القـضية       ما أن حـصل الوجـوب قـبلاً؛ أي قبـل إنـشاء            الثاني، فإ 
لا، فإن قلنا بحصول الوجـوب بإنـشائه فيلـزم تحقّـق المـشروط قبـل             الوجوب أو 

 وإن قلنا بعدم الإفـادة، فيلـزم إلغـاء القـضية وعلـى الثالـث فيلـزم تفكيـك                .شرطه
  . ١الإيجاب عن الوجوب كما لا يخفى

ز تقييد الأمر بأنحاء القيودات من الشدة والضعف    ومع ذلك لا ينافي هذا جوا     
وغيرهما مما لا يوجب انفكاك المنشأ عن الإنشاء زماناً وإن كان معناها هو الفرد             

  .  فإن ذلك يوجب تفاوت الفرد الموجد بالإنشاء من أول الأمر،من الطلب
أولاً من » الكفاية« ـ كما هو الحق ـ فما ذكره في   ىوبالجملة، بعد تسليم المبن

ا م ـة فيـه إلا أنّـه إنِّّ   حق لا مـشاح ٢...أنّه إنّما يمنع عن التقييد لو اُنشأ أولاً غير مقيد       
يتم فيما كان مفاد القيد هو الحالات والطواري للفرد الذي يوجد لا مـا إذا كـان           
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كالتعليق على أمر غير حاصل أو غير حين الإنشاء، القيد دائراً بين الوجود والعدم   
  . علوم الحصولم

وأما ما دفع به إشكال تفكيك الإنشاء عن المنـشأ مـن أن المنـشأ إذا كـان هـو           
إلا والطلب على تقـدير حـصوله فلابـد أن لا يكـون قبـل حـصوله طلـب وبعـث            

  . ١...تخلّف عن إنشائهل
ففيه مغالطة واضحة؛ إذ فرق واضح بين لزوم عـدم تغـاير المنـشأ مـع الإنـشاء            

 والمقصود هو الثـاني كمـا   ، أجاب بالأول  فكاكهما زماناً وهو  وبين لزوم عدم ان   
  . لا يخفى

من أن الوجود الاعتباري والإنشائي قابـل     » المناهج«وأما ما حكيناه أخيراً عن      
للتعليق والتقييد ومعنى تعليقه أنّه بعث على تقدير وقياسه بالوجودات الحقيقية مع 

د أنّه يوجـد بالفعـل وجـوداً فـي المـستقبل      ل المراه ف ، فلم نحصّل مرماه   ...الفارق
عاء الاعتبار بعد حصول المعلّق عليه أو لا يوجـد أصـلاً لعـدم           وبحيث يوجد في    

 والوجـود عـن     ،حصول المعلّـق عليـه، فهـذا معنـى انفكـاك الإنـشاء عـن المنـشأ                
 وهو محال من غير فـرق بـين الوجـود الحقيقـي والاعتبـاري ولـم يبـين                   ،يجادالإ

  . رق بينهماكيف يمكن الف
 منقطعة عن زمـان مدة كما في إجارة وإن كان مراده أنّه نوع بعث يوجد بالفعل      

ـ كما سيأتي القول بمثله في الإرادة ـ ولعلّه مأخوذ مـن كـلام    الإنشاء أو مالكيتها  
 في حلّ الإشكال من أن المعنى المستفاد من الهيئة والمنشأ بهـا     »الوقاية«صاحب  

  . ولكن المتوقّف تأثيره في المكلّف، ابتنائه على شيءمتحقّق فعلاً من دون
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 لّص ـ: د كما في قوله   قيمر قد يلاحظ القيد معدوماً ويطلبه مع ال       م أن الآ  :وبيانه
قـدح فـي نفـسه     ين ،مع الطهارة وقد يلاحظ القيـد موجـوداً وبعـد فـرض وجـوده             

فس الإنـشاء   الطلب، فيطلب مقيداً مفروضاً وجود قيده، فيكون الطلب متحقّقاً بـن          
ولكن تأثيره في المكلّف بمعنى انبعاثه نحو الفعل والتزامه به يتوقّف على وجود             

 فلابد ،ذلك القيد المفروض لأن الطلب في نفس الآمر تحقّق على فرض وجوده       
أن يؤثّر فيه بعد وجوده ليطابق الخارج ما كان في نفس الآمر، فكما أنّه لو طلـب              

اً ما كان يـؤثّر علـى فـرض عدمـه فـي الخـارج فكـذلك        وجود واقعله مقيداً بقيد   
يؤثّر على فـرض عـدم مـا كـان فـي الـذهن متعلّقـة للطلـب فتأمـل فيـه تجـده                  لا

  . ، انتهى١واضحاً
 لا نفهـم منـه إلا الاعتـراف والموافقـة لرجـوع      ونحن مهما نتأمل في كلامه   
  . القيد إلى المادة ولا مناص منه
 وأنـت تـرى   ، فعلية الوجوب قبل حـصول الـشرط   مع أن ثمرة البحث إنّما هو     

  . فنعم الوفاق...  صريح في ذلك وأن معنى الهيئة متحقّق فعلاًبأن كلامه
 أي حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لباً فقد أورد عليـه      ،وأما على الثاني  

بأن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقاً للغـرض بحـسب مـا فيـه مـن المـصلحة أو                 
يرها كما يمكن أن يبعث فعلاً إليه ويطلبـه حـالاً لعـدم مـانع عـن طلبـه كـذلك                    غ

بـه اسـتقبالاً علـى تقـدير شـرط متوقّـع الحـصول        ليمكن أن يبعث إليه متعلّقاً ويط   
لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلاً قبل حصوله، فلا يصح منه إلا الطلب والبعث       

 فيـصح منـه طلـب الإكـرام     ، على التقديرمعلّقاً بحصوله لا مطلقاً ولو متعلّقاً بذاك    
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بعد مجيء زيد ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء هذا 
 وأما بناء علـى تبعيتهـا للمـصالح        ،بناء على تبعيتها لمصالح فيها في غاية الوضوح       

مـا  يـة كـذلك إنّ    عبتوالمفاسد في المأمور بها والنهي عنها فكـذلك؛ ضـرورة أن ال           
تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية، فإن المنـع عـن فعليـة                  

غير عزيز كما في مـوارد الاُصـول والأمـارات علـى خلافهـا وفـي               الأحكام  تلك  
 :أنمـع  )  فرجـه  عجـل اللّـه  (بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم قيام القـائم      

   .١»... وحرامه حرام إلى يوم القيامة حلال إلى يوم القيامةحلال محمد«
  . فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلباً فعلياً وبعثاً حالياً: فإن قلت

كفى فائدة له أنّه يصير بعثاً فعليـاً بعـد حـصول الـشرط بـلا حاجـة إلـى                    : قلت
هـذا مـع شـمول      . خطاب آخر بحيث لولاه لما كـان فعـلاً متمكّنـاً مـن الخطـاب              

ذلك للإيجاب فعـلاً بالنـسبة إلـى الواجـد للـشرط، فيكـون بعثـاً فعليـاً             الخطاب ك 
  . ، انتهى٢بالإضافة إليه وتقديرياً بالنسبة إلى الفائدة له، فافهم وتأمل جيداً

 بأن مبنى كلامه جواز أن يبعث إليه معلّقاً ويطلبـه اسـتقبالاً لأجـل    :وأنت خبير 
   ....مانع عن الطلب والبعث فعلاً

 فهو راجع إلـى مقـام الإثبـات وقـد مـر         ،مراده تعليق البعث الإنشائي   فإن كان   
  . الكلام فيه

أن يكـون الإرادة     فهـو موقـوف علـى إمكـان          ،وإن كان المراد تعليـق الإرادة     
وعرفت مـا فيـه،   » الدرر«لمصلحة في الإرادة وعدمها وقد مر دعواه من صاحب          
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شاء المـولى فعـل اختيـاري لا    سيما أنّه في المقام خلاف الوجدان، فـإن نفـس إن ـ    
يتحقّق إلا عن علّة وليس المحرك والداعي إلى الإنشاء إلا الإرادة المتعلّقة بذاك 

  . العمل ولابد أن تكون فعلياً حتّى تكون محركاً وموجباً لإنشاء المولى
وإن كان مراده تعليق البعث مع فعلية الإرادة، فيرجع إلى أن المصلحة اقتضت 

 مضافاً إلى  الشيخى بفعلية الإرادة ثبوتاً وهو مدعها فهو اعتراف منه   عدم إظهار 
أن مفروض المقام هو إظهار الإرادة بالبعث الإنشائي وإنّما يصح هذا التعبير فيما              
إذا كان الغرض عدم إظهارها كما هو كذلك في بعـض الأحكـام الـذي اختفـى               

ابتلـى المـصالح الواقعيـة بـالمزاحم     علينا مضافاً إلى أنّه في كثير من تلك الموارد      
  ! وهو مفسدة العسر والحرج وسقط عن الفعلية وأين هو بالمقام؟

 ممــا لا يــساعده الوجــدان فــي الإرادات  فمــا أصــر عليــه،وعلــى أي حــال
 بل يخالفه البرهان ونفس أمـر المـولى قبـل حـصول الـشرط      ،النفسانية والمولوية 

  . أقوى شاهد على ذلك
 مـن أن فعليـة الإرادة       ل ويجعل برهاناً له على خلاف الـشيخ       وما قد يستشك  

  . ١نحو المقيد تقتضي فعلية الشوق والإرادة نحو قيده لا محالة
مخدوش بما ذكر من أن القيد ربما يكون مما هو خارج عن اختيـار العبـد أو              
يكون الدخيل في المصلحة والمطلوب هو حصوله من نفـسه واتّفاقـاً أو باختيـار               

لعبد لا من ناحية إلزام المولى وإرادته، فيصح عدم إلزام المولى به وإن كان فيه           ا
  . شوقه وإرادته لذلك القيد

ن دعوى استلزامه للإرادة نحو القيد لا محالة خلاف الوجدان أيضاً كمـا         مع أ 
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  . يتّضح ذلك بملاحظة الكفّارات الواجبة المشروطة بعصيان أمر آخر
 ومع ذلك أنكر فعلية الحكم والبعث ،اف بفعلية الإرادةالاعتر» التهذيب«وفي 

  . ١ودعوى كونه استقبالياً بعد تقسيم الشرائط إلى ما يرجع إلى الهيئة أو المادة لباً
 بأن تقسيم الشرائط إلـى قـسمين ممـا لا مجـال لإنكـاره، لكنّـه لا       :وأنت خبير 

ة، بل مناط التقـسيم  ن كون قسم منها راجعاً إلى الهيئة والآخر راجعاً  يعيإلى الماد
 وأما رجوعه إلى ،في الحقيقة كون أحد القسمين مورداً للبعث دون القسم الآخر    

 فيما لم ينشأ البعث    ،ل الكلام الهيئة أو ا عدم فعلية الحكم، فإنّما يتما بعد ، وأموأم 
  ! ه؟ عدم فعليتى الإرادة فما هو الحكم الذي يدعإنشاء البعث والمفروض فعلية

ثم إنّه لا إشكال في خروج الشرط المعلّق عليه الإيجاب فـي ظـاهر الخطـاب     
ارتيـاب، كمـا تقـدم الكـلام فيـه فـي        عن محلّ الكلام والنزاع بلا شـبهة فيـه ولا           

 أما على ظاهر المشهور فلكونه مقدمة وجوبية فقبل تحقّقها لا ،تقسيمات المقدمة
  . لها فوجوبها تحصيل للحاصلوجوب وبعد تحقّق الوجوب المفروض حصو

الوجوب فعليـاً قبـل    المنصور فلأنّه وإن كان وأما على مختار الشيخ الأعظم   
 فإنّه جعل الشيء ،إلا أنّه اُخذ على نحو لا يكاد يترشّح عليه الوجوب منه     وجوده  

أنّـه جعـل الـشيء    » الكفاية« ـ وعبارة  .المقيد بحصول ذاك الشرط في نفسه واجباً
لى تقدير حصول ذاك الشرط، فمعه كيف يترشّح عليه الوجوب ويتعلّـق       واجباً ع 

 لا يخلو عن مسامحة أو إشكال في البيـان،  ٢به الطلب وهل هو إلا طلب الحاصل     
  .  فتدبر ـ
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وأما لو كانت له مقدمات وجودية غير معلّق عليها وجوبه، فلا ينبغي الإشكال    
خصيصه بمقدمات الواجب المطلـق،     في دخوله في محلّ النزاع أيضاً ولا وجه لت        

ناءً غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب ب
  . على وجوبها من باب الملازمة

 تعلّق الطلب بها في الحال على تقدير اتّفاق وجود         فاللازم على مبنى الشيخ   
الواجـب  وذلك حالي  وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة على ،الشرط في الاستقبال 

 وهذا بخلاف قول المشهور، فإن الـلازم علـيهم عـدم وجوبهـا            ،إنّما هو استقبالي  
  . فعلاً قبل تحقّق شرط وجوبها، بل يجوز تفويتها أيضاً

 بوجوبهـا وعـدم جـواز    ىولذلك أشكل عليهم الأمر في موارد عديدة مما يفت    
  . حصول شرطهتفويتها من المقدمات الوجودية للواجب المشروط قبل 

 ووجوب السعي إلـى الحـج   ،مثل وجوب الغسل قبل الصبح في ليالي رمضان  
 ووجوب حفـظ المـاء وإحـرازه    ، يهلّ هلال ذي الحجةوتحصيل الراحلة قبل أن  

 ووجـوب معرفـة القبلـة لمـن حـاول      .دهع ـقبل الوقت للصلاة للعـالم بتعـذّره لـه ب      
ل القـصر والإتمـام للمـسافر،      ائيـة ووجـوب تعلّـم مـسائ       نالمسافرة إلـى البلـدان ال     

ات قبـل   دووجوب تحصيل العلم والمعرفة بأحكام الصلاة والـصوم وسـائر العبـا           
  . دخول وقتها

  . ١وقد التجأ بعضهم في الأخير بالالتزام بالوجوب النفسي التهيئي
 بل من باب اسـتقلال  ة،لا يبعد القول بوجوبها لكنّه لا بالملازم  » الكفاية«وفي  

الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها إلا مع الفحص واليأس عن           العقل بتنجز   
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  .  كلامه، انتهى١ى التكليف فيستقلّ بعده بالبراءةلالظفر بالدليل ع
 أما إذا قطع ، أن ذلك مسلّم كبروياً إلا أنّه إنّما يفيد فيما يحتمل التكليف :وفيه

 لأنّه ،القبيل على قول المشهوربعدمه فلا مجال لهذا الكلام رأساً والمقام من هذا      
فعلاً إذا كان التكليف المحتمل على فرض وجوده مشروطاً يقطع بعدم التكليف           

  . رطما لم يحصل الش
ا في حلّه إلى الالتزام بالواجب المعلّق وأن الواجب المطلـق           أووالمشهور التج 

 ،ب اسـتقبالياً  والمعلّق ما كان الوجوب فيه فعلياً والواج    ،على قسمين معلّق ومنجز   
أو الالتزام بأن الوقت في تلك الموارد اُخذ شرطاً للوجوب بنحو الشرط المتـأخّر     

  .  للّهوسيظهر الكلام فيه إن شاء ا

  الواجب المعلّق والمنجز
  .  تقسيمه إلى المعلّق والمنجز:ومنها

أنّـه ينقـسم باعتبـار آخـر إلـى مـا يتعلّـق              : ٢»الفصول«عن  » الكفاية«حكى في   
به بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غيـر مقـدور لـه كالمعرفـة وليـسم           وجو

  . منجزاً
وإلى ما يتعلّق وجوبه به ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له وليسم معلّقـاً   

ل زمن الاسـتطاعة أو خـروج الرفقـة            ؛كالحجوجوبه يتعلّق بالمكلّف من أو فإن ، 
والفرق بـين هـذا النـوع وبـين     . ر مقدور لهته وهو غي قوه على مجيء    ويتوقّف فعل 
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  . ، انتهى١الواجب المشروط هو أن التوقّف هناك للوجوب وهنا للفعل
  : ورد عليه بوجوهاُوقد 

 من رجوعه إلى ما تقدم من الواجب المشروط والفرق      ما عن الشيخ   :الأول
  . ٢بينهما غير موجود

 لا مبنى المشهور فإنّـه وهذا كما ترى مرجعه إنكار الواجب المشروط على         
ينكر كون الإرادة في الواجـب المعلّـق حاليـاً وإنّمـا ينكـر كونـه فـي المـشروط                     

  . استقبالياً
مـن أنّـه لا وقـع لهـذا التقـسيم لأنّـه بكـلا قـسميه مـن            » الكفاية« ما في    :الثاني

المطلق المقابل للمشروط وخـصوصية كونـه حاليـاً أو اسـتقبالياً لا توجبـه مـا لـم          
لاختلاف في المهـم ولا اخـتلاف فيـه، فـإن مـا رتّبـه عليـه مـن وجـوب            توجب ا 

المقدمة فعلاً كما يأتي إنّما هو من أثـر إطـلاق وجوبـه وحاليتـه لا مـن اسـتقبالية        
  .٣الواجب، فافهم

 ما عن المحقّق النهاوندي من أن الطلب والإيجاب إنّمـا يكـون بـإزاء         :الثالث
مراد، فكما لا يكاد يكـون الإرادة منفكّـة عـن    الإرادة المحركة للعضلات نحو ال  

المراد فليكن الإيجاب غير منفك عما يتعلّق به، فكيف يتعلّق بأمر اسـتقبالي، فـلا         
  . ٤متأخّرأمر يكاد يصح الطلب والبعث فعلاً نحو 

                                                
 . 127: كفاية الاُصول. 1
 . 263: 1مطارح الأنظار . 2
 . 128: كفاية الاُصول. 3
 . 21السطر  / 191: تشريح الاُصول. 4



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٣٧٤

بأن الإرادة تتعلّق بأمر متـأخّر اسـتقبالي كمـا تتعلّـق      » الكفاية«وأجاب عنه في    
بـل نفـس الأمـر    ـ ،  ١د له تحمل المشاق في تحـصيل المقـدمات  بأمر حالي ويشه

والإنشاء الذي هو فعل اختياري من المولى نحـو أمـر اسـتقبالي كمـا أشـرنا إليـه                   
  . ـ سابقاً

والمراد من كون الإرادة هو الشوق المؤكّد المحرك للعـضلات نحـو المـراد              
ك فعلاً تحريـك لكـون   بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة وإن لم يكن هنا   

المراد ما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمراً استقبالياً، فكونـه محركـاً نحـوه يختلـف         
  .  والجامع أن يكون نحو المراد، كلّ مورد بحسبه وفي،حسب اختلافه

مع أنّه لا يكاد يتعلّق البعث إلا بأمر متأخّر عن زمان البعث ولا يتفـاوت طولـه      
  . ستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا البابلاوقصره فيما هو ملاك ا
في رفع الإشكال وتبيين المراد بما لا مزيـد عليـه   » الكفاية«وقد أجاد صاحب   

 والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطـة الواقعـة   ،كان واضحاً لا سترة عليهأنّه  ولو  
  . ٢في أذهان بعض الطلاب

فـي حـال البعـث مـع أنّهـا مـن الـشرائط               عدم القدرة على المكلّف به       :الرابع
  . ٣العامة
بأن الـشرط إنّمـا هـو القـدرة علـى الواجـب فـي زمانـه لا فـي زمـان                 : اُجيبو

  . ٤الإيجاب والتكليف غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخّر
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 لتخصيص المعلّق بمـا يتوقّـف   هأيضاً من أنّه لا وج  » الكفاية«ي   ما ف  :الخامس
 مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متـأخّر اُخـذ علـى    حصوله على أمر غير  

نحو يكون مورداً للتكليف ويترشّح عليه الوجوب من الواجب أو لا لعدم تفاوت 
فيما يهمه من وجوب تحـصيل المقـدمات التـي لا يكـاد يقـدر عليهـا فـي زمـان              

  . ، انتهى١...الواجب على المعلّق دون المشروط
)  العبـارة   مـن  مـا ذكـر   بعـد   ... (ي النسخ التـي رأيناهـا      ف :وفي تعليقة المشكيني  

أو « وعدم كلمة » لا«ولكن قال الاُستاذ أن النسخة مغلوطة والصحيح ثبوت كلمة 
  . ، انتهى٢...وهو قد كان حافظاً لمطالب المصنّف وعالماً بمذاقه» لا

 ،تأخّركلمة مبولكن الأصح هو النسخة الاُولى بملاحظة ما وقع فيه من التقييد 
كلمـة  حـذف  غير المقدور ولو كان النسخة هو الثاني للـزم  إلى فإنّه بذلك يرجع   

  . متأخّر أيضاً كما لا يخفى
أنّـه لا ينكـر علـى       » الكفايـة « فالمحـصّل مـن كـلام صـاحب          ،وعلى أي حال  

كون الإرادة والوجـوب فـي بعـض المـوارد فعليـاً والواجـب              » الفصول«صاحب  
ر المهـم للواجـب المنجـز وإنّمـا ينكـر علـى        ث ـق فـي الأ    وإن كـان يواف ـ    ،استقبالياً

 أن يكون كذلك في جميع الواجبات المشروطة بملاحظة مخالفته لظاهر الشيخ
  . أيضاً» الفصول« كلام صاحب ىما كان ذلك مبناللفظ ك

 أبدء البحث بتقسيم ظهور اللفظ على نحوين، فقال على مـا  ولذلك ترى أنّه  
 فافعـل  ،أنّه قـد يقـال إذا دخـل الوقـت كـذا     : ما ملخّصهحكي عنه في التقريرات  
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 والأول ،لحـال فـي المكـان   اافعل كذا في وقت كـذا، وكـذا       :  واُخرى يقال  .كذا
  . ١والثاني واجب معلّق... واجب مشروط

والمهم له في ذلك ما أشار إليـه فـي ذيـل كلامـه مـن أن مـا حكـم المـشهور              
 أي مـا يكـون وجوبـه فعليـاً         ،المعلّقبوجوب تحصيل المقدمات منه هو الواجب       

  . قبل حصول وقت الواجب وشرطه وكان الواجب معلّقاً على الزمان وغيره
                مـة، فـإنولكن ما ذكـره لا يكفـي لحـلّ الإشـكال فـي جميـع الأمثلـة المتقد

إذا دخـل الوقـت   :  من ظاهر قولـه   وجوب الصلاة مشروط بالوقت على ما يستفاد      
 مع أنّك عرفـت مـنهم الحكـم بوجـوب حفـظ      ،٢ر أو وجب الصلاة والطهو    لّفص

 ،الماء وعدم جـواز تفويتـه قبـل الوقـت للعـالم بعـدم الـتمكّن مـن الطهـور بعـده               
  . والأمثلة كثيرة تظهر بالتتبع

 وأنّـه لا  ،إبـداء طريـق ثالـث للتفـصّي عـن الإشـكالات      » الكفايـة «ولـصاحب  
يرجـع إليـه مـن جعـل      أو بمـا  قينحصر التفصّي عن هذه العويصة بـالتعلّق بـالتعلي    

 بـل يمكـن أن يكـون الوجـوب مـشروطاً        ،شروطم ـالشرط من قيود المادة فـي ال      
وده فـي المـستقبل كـان       بشرط لكنّه على نحو الشرط المتـأخّر، فـإذا فـرض وج ـ           

الوجوب المشروط بـه حاليـاً أيـضاً فيكـون وجـوب سـائر المقـدمات الوجوديـة            
لمعلّق حينئذ إلا كونه مرتبطاً بالشرط      للواجب أيضاً حالياً وليس الفرق بينه وبين ا       

  . بخلافه وإن ارتبط به الواجب
يـان  فانقدح بـذلك أنّـه لا إشـكال فـي المـوارد التـي يجـب فـي الـشريعة الإت                    
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بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره مما وجـب       
 وإنّمـا  ،الواجـب عليه الصوم في الغد؛ إذ يكشف به بطريق الإن عن سبق وجوب  

 ولـو فـرض العلـم بعـدم سـبقه        ،المتأخّر هـو زمـان إتيانـه ولا محـذور فيـه أصـلاً             
فـلا  .  بالوجوب الغيري، فلو نهـض دليـل علـى وجوبهـا           تهلاستحال اتّصاف مقدم  

     أ بإتيانها و  ي ل اًئيمحالة يكون وجوباً نفسياً ولو تهيمـة    ي ـتهيلإيجـاب ذي المقد ستعد
  .  انتهى كلامه،١عليه فلا محذور أيضاً
إرجاع الشرط إلى نحو الشرط المتأخّر خلاف الظـاهر      أن  : ويلاحظ عليه أولاً  

إن كـان ذلـك خـلاف     ولا وجه لتقديمه علـى إرجـاع القيـد إلـى المـادة و           ،أيضاً
  . الظاهر أيضاً

ي أيضاً لا يخلو عن إشكال؛ إذ لـو فـرض   ئفرض الوجوب النفسي التهي  : وثانياً
   متـه     عدم وجوب ذي المقده الأمـر والطلـب إلـى مقدر توجمة فعلاً فكيف يتصو

  ي؛ إذ لا وجوب ل    ؤولو كان للتهيله فليس للآمر داعٍ إلـى الأمـر ولا للمكلّـف    ؤتهي 
ــى  ــإذا أمــر  داعٍ إل ــان المقدمــة، ف ــه إتي ــة عــن ســبق الإرادة  م يستكــشف لاب حال
  . ة وإذا علم عدمه يكون الوجوب به نفسياً محضاً لا محال،والوجوب

ي نقول لا طريق إلى كـشف  ئ لو فرض صحة تصوير الأمر النفسي التهي       :وثالثاً
سبق الوجوب فيما قام الدليل على وجوب الإتيان بالمقدمة قبـل زمـان الواجـب               

 مانع عن استكشاف ذلك كما هو ؤمال كون وجوبه نفسياً ولو للتهي لأن احت،صلاًأ
  . الشرط المتأخّر وحينئذ فمن أين يكشف كونه بنحو ،واضح
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نحـلّ  يق وكـذا بالـشرط المتـأخّر لا   ي أن التعلّـق بـالتعل  :فقد تلخّص ممـا ذكرنـا    
  . الإشكال

فعلية الوجوب والإرادة عليه البرهان ويشهد لها الوجدان من اُقيم فالصواب ما 
فـي جميـع المـوارد المـذكورة، ســواء كـان ظـاهر الـدليل اشـتراط الوجــوب أو         

  . يكن لم
 القيود دخيل في تحصيل المـصلحة  عضغي إنكار اختلافها ثبوتاً فب    نعم، لا ينب  

 فالثاني لا يتعلّـق بـه الوجـوب وأمـا الأول فيتعلّـق بـه          ،وبعضها في تعلّق المصلحة   
 المقدمي إلا إذا كان غير مقدور أو في ظرف متأخّر، فإنّه لا يعلّق الإرادة والبعث 

كمـا  مكـان إتيانـه لوجـب تحـصيله         عليها الوجوب إلا أنّه لو فرض ولـو محـالاً إ          
يتصور ذلك في الوقت وليـسم الأول مـشروطاً والثـاني معلّقـاً اصـطلاحاً ولا                 لعلّه
  . ة فيهحمشا

لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفاً عن سبق وجوب : إن قلت:  ثم قال 
 وليس كذلك بحيث يجـب   ،ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها ولو موسعاً       

  .  المبادرة لو فرض عدم تمكّنه منها لو لم يبادرعليه
لا محيص عنه إلا إذا اُخذ في الواجب من قبـل سـائر المقـدمات قـدرة        : قلت

 وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانـه لا القـدرة عليـه فـي زمانـه مـن زمـان             ،خاصّة
  . ، انتهى١وجوبه، فتدبر جيداً

ي ئ ـحمل على الوجوب النفسي التهي على ال  إن الإشكال لا مجال له بناءً     : أقول
  . ولا يحتاج إلى التفصّي عنه بما سبق
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 على القول بالوجوب المعلّق أو المشروط بنحو الشرط نعم، لابد من ذلك بناءً 
 ولا منــاص مــن الالتــزام ، كــون الواجبــات المــشروطة كلّهــا كــذلكالمتــأخّر أو

 على مـا مـضى مـن    ىبنإلا أن يدلّ دليل على خلافه في      بوجوب جميع المقدمات    
  . التصوير

              وبالجملة، على القول بكون الوجوب حالياً وإن كان الواجـب اسـتقبالياً لابـد
 ومقتضى ما ، على خلافهمن الالتزام بوجوب جميع المقدمات إلا أن يدلّ الدليل 

ذكره المشهور من كون الوجوب اسـتقبالياً عـدم اتّـصاف شـيء مـن المقـدمات         
 فالنتيجة على كـلّ قـول   ،علاً إلا إذا قام الدليل على وجوبهاالوجودية بالوجوب ف 

عكسها على الآخر في المقدمات الوجودية وأمـا مقدمـة الوجـوب فقـد عرفـت               
  . اتّفاق الفريقين على عدم اتّصافها بالوجوب، فتدبر

  في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة
فـي وجـوب التحـصيل وكونـه مـورداً للتكليـف         قد عرفت اختلاف القيود      :تتمة

 وإن دار أمـره ثبوتـاً بـين أن يكـون راجعـاً      ،وعدمه، فإن علم حال قيد فلا إشكال 
 وأن يكون راجعاً إلى المادة على نهـج  إلى الهيئة نحو الشرط المتأخّر أو المقارن     

ع يجب تحصيله أو لا يجب، فإن كان في مقام الإثبات مـا يعـين حالـه وأنّـه راج ـ     
  .  وإلا فالمرجع هو الاُصول العملية،إلى أيهما من القواعد العربية فهو

 على ما في تقريراته أنّه إذا دار الأمـر بـين         لكن المحكي عن الشيخ الأعظم    
رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة يرجح الإطلاق في طـرف الهيئـة ويلتـزم بتقييـد           

  . المادة
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 مبني على قول المشهور من رجوع الشيخوهل طرح هذا الدوران في كلام    
القيد إلى الهيئة تارة وإلى المادة اُخرى أو يـأتي علـى مذهبـه أيـضاً مـن إرجـاع                  

  جميع القيود إلى المادة؟ 
ولا ينافي ذلك ما قلناه من رجوع قيد : الظاهر من تقريراته هو الثاني حيث قال 

 انتهـى ... بـين جهتـي الإطـلاق   الهيئة إلى المادة أيضاً لما عرفـت مـن الاخـتلاف            
  . كلامه

إن تقييـد المـأمور بـه ثابـت         : ففي ما نحن بصدده نقول    : وقال في موضع آخر   
وتقييد الأمر ليس ثابتاً والأصل عدمه ولا ينـافي ذلـك مـا قلنـا مـن أن قيـد الأمـر               
يرجع إلى المأمور به، فإن المقصود بالأصل المذكور هو ما عرفت من أن التقييد  

على الوجه الذي لا يستفاد منـه عـدم الوجـوب عنـد عـدم القيـد كمـا فـي                ثابت  
 بل المستفاد منـه علـى   ،فادة المذكورةالجمل الشرطية أو فيما يقوم مقامها في الإ  

  . ، انتهى١وجه الإطلاق، فظهر المراد بأصالة الإطلاق في المقام
حتّـى يترتّـب    فالمراد رجوعه في ظاهر اللفظ إلى الهيئـة أو المـادة         ،وبالجملة

  .على الأول عدم تعلّق البعث والطلب إليه وإن يرجع إلى المادة لباً وبرهاناً
  : من وجهين» الكفاية« فقد استدلّ لذلك بما لخّصه في ،وعلى أي حال

 أن إطلاق الهيئة يكون شمولياً كما في شـمول العـام لأفـراده، فـإن                 :أحدهما
مل جميع التقادير التي يمكـن أن يكـون    وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يش     

  .  وإطلاق المادة يكون بدلياً غير شامل لفردين في حالة واحدة،راً لهتقدي
 أن تقيد الهيئة يوجب بطـلان محـلّ الإطـلاق فـي المـادة ويرتفـع بـه          :ثانيهما
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مورده بخلاف العكس وكلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الـذي لا        
  . لان الآخر أولىيوجب بط

 لا يبقى مع تقييد الهيئـة محـلّ حاجـة وبيـان لإطـلاق      أما الصغرى، فلأجل أنّه  
 فإن محلّ ،المادة لأنّها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقيد المادة

الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود            
  . القيد وعدمه

اً إلا أنّه خلاف الأصـل ولا فـرق   ما الكبرى، فلأن التقييد وإن لم يكن مجاز وأ
ر ث ـفي الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملاً يشترك مـع التقييـد فـي الأ       

  . مل بهعوبطلان ال
 أنّه لا وجه لتقـديم الإطـلاق        :بما ملخّصه أولاً  » الكفاية«ثم استشكل عليه في     

 لمـا أن الأول   ي وإنّما المتسالم تقديم العمـوم علـى الإطـلاق         الشمولي على البدل  
  . مستفاد من اللفظ والثاني من مقدمات الحكمة

 ، أنّه لا وجه لتنزيل نتيجة التقييد منزلة التقييد في كونه خـلاف الأصـل              :وثانياً
  . ١بل المقام من قبيل إمحاء محلّ الإطلاق وليس ذلك من التقييد بوجه

 يكـون مخالفـاً      أن تقييد الهيئـة لا يوجـب تقييـد المـادة بمعنـى             :وبتوضيح منّا 
لجريان مقدمات الحكمة إلا من حيث عدم إمكان تحقّق غير المقيد، فلا يكـون         

 ومـع ذلـك فـلا يـدلّ علـى تعلّـق       ،عدم ذكر القيد مع كونه مراداً له تفويتاً لغرضه   
اهيـة وإن كـان لا    بل يمكـن كـون الغـرض والمـصلحة بالم      ،قيد أيضاً مغرضه بال 

  . يمكن تحقّق الماهية إلا مع وقوع القيد
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وإن احتملـه  ـ ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان التقييد بالمتّـصل أو المنفـصل    
مع التأمل معلّلاً بانعقاد الظهور الإطلاقـي ولـو بقرينـة الحكمـة فـي           » الكفاية«في  

في وجه التأمل هو نفس ولى  والأ.١خالفاً لذلك الظهورمالمنفصل، فيكون التقييد  
ل قائ ال٢عدم الفرق لا ما قيل من الإشارة إلى عدم سريان ذلك على مبنى الشيخ

 وذلـك لمـا عرفـت مـن أن نتيجـة         ،باشتراط الإطلاق بعدم القرينة المنفصلة أيضاً     
الهيئة نفي إمكان الإطلاق وانحصار المـادة فـي فـرض حـصول القيـد لا تقييـده                  

كمـة، فمقـدمات الحكمـة مفروضـة فيهـا بحـذافيرها كمـا          مخالفاً لمقـدمات الح   
  . يخفى لا

نعم، يمكن توهم الفرق بينهما في تقريب ثالث للدعوى وهو أنّا نعلم إجمـالاً     
د المـادة علـى أي   ي وحيث إن تقي،د المادةيـ على الفرض ـ إما بتقيد الهيئة أو بتقي 

هـذا الوجـه يمكـن القـول بأنّـه           فـإن فـي      ،جمـالي حال قطعي، فينحلّ به العلم الإ     
اد الظهور الإطلاقي وكون التقييد مخالفاً للأصـل دون      قختصّ بالمنفصل بعد انع   ي

 الإطـلاق، فـلا   ة مانعاً عن انعقـاد ي حيث يكون القرينة أو ما يصلح للقرين   ،المتّصل
  .  حتّى يقال بأنّه متعينيستلزم مخالفة أصل

 الإطـلاق لـيس مخالفـاً للأصـل حتّـى       أن إبطال محلّ  وإن كان يرد عليه أيضاً    
  . يعارض الأصل فيه بالأصل في ناحية الهيئة

على ما في تقريراته من أن وبما ذكرنا يظهر الكلام فيما أفاده المحقّق العراقي 
دة ذاتاً أو تبعاً وتقييد الهيئة مشكوك فيـه       قيم لأنّها إما    ؛ المادة معلوم تفصيلاً   تقييد
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  . ١لغائه بإطلاقها لإبدوياً فيصح التمسك
 مـن أن تقييـد المـادة وعـدم تماميـة      وما يشابهه في كـلام المحقّـق النـائيني        

 وأمـا تقييـد   ،الإطلاق فيها متعين إما لرجوعه إليهـا واقعـاً أو لرجوعـه إلـى الهيئـة             
 بأصـالة الإطـلاق، فأصـالة الظهـور فـي طـرف الهيئـة بـلا                 ىالهيئة فمشكوك ينف ـ  

  . ٢ تقييد المادة وأما تقييدها فمشكوك ينفي بالأصلمعارض لكون المتعين
  . لأن إبطال محلّ الإطلاق غير التقييد ولو تبعاً، فلا يكون تقييدها متعيناًوذلك 

نعم، لو وصل الأمر إلى الأصل العملي فتقييد المادة معلوم على أي حال وإن          
  .  فتدبركان لا دليل حينئذ على إطلاق الهيئة أيضاً كما لا يخفى

  الواجب النفسي والغيري
 تقسيمه إلى النفسي والغيري وقد عرفهما المشهور بأن النفـسي مـا اُمـر بـه          :ومنها

  . ٣لنفسه والغيري ما اُمر به لغيره
وأورد عليه في التقريرات بعدم العكس في الأول لعدم شموله إلا للمعرفة من 

الاختلاف بينهما ، كمال النفس ولا ينافيه كون الغرض منهاةالواجبات النفسي لأن 
 لأن غير المعرفة من الواجبات النفـسية قـد اُمـر      ،عدم الطرد في الثاني    وب .مفهومي

بها لأجل ترتّب مصالح عليها خارجة عن حقيقتها فيلزم أن يكون جلّ الواجبات              
  . ٤لو لا الكلّ من الواجبات الغيرية
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 سـواء  ،نفسي ما وجب لا لواجب آخربأن ال » الكفاية« بما قرره في     ثم عرفه 
 أو محبوبيته  كان الداعي إلى طلبه وإيجابه محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة باللّه        

والغيري . ١لياتبما له من فائدة مترتّبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات والتوصّ   
  .، آخرما وجب للتوصّل إلى واجب

له من الفائـدة المترتّبـة عليـه         بما تهبي بأن الداعي لو كان هو محبو      :وأورد عليه 
ة واجباً غيرياً، فإنّه لو لم يكن وجود هـذه الفائـدة لازمـاً         كان الواجب في الحقيق   

  . لما دعي إلى إيجاب ذي الفائدة
نعـم، وإن كـان وجودهـا محبوبـاً لزومـاً إلا أنّـه حيـث كانـت مـن                   : فإن قلـت  

 تحت قدرة المكلّـف لمـا كـاد         الخواصّ المترتّبة على الأفعال التي ليست داخلة      
  . يتعلّق به الإيجاب

اخلة تحت القدرة لدخول أسبابها تحتها والقدرة علـى الـسبب     بل هي د  : قلت
قـدرة علـى المـسبب وهـو واضـح وإلا لمــا صـح وقـوع مثـل التطهيـر والتمليــك          
والتزويج والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من المسببات مورداً لحكم من الأحكام        

  . فيةالتكلي
ن كان لازماً إلا أن ذا الأثر ه وإيإن الأثر المترتّب عل : فالأولى أن يقال  : ثم قال 

ذم تاركه صـار متعلّقـاً   بما كان معنوناً بعنوان حسن يستقلّ العقل بمدح فاعله، بل و       ل
  ولا ينافيه كونه مقدمة لأمر مطلوب واقعاً بخلاف الواجب  ،للإيجاب بما هو كذلك   

 مة لواجب نفسي   الغيري لتمحوهذا أيـضاً لا ينـافي   ،ض وجوبه في أنّه لكونه مقد 
  . أن يكون معنوناً بعنوان حسن في نفسه إلا أنّه لا دخل له في إيجابه الغيري
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ولعلّ هذا مراد من فسرهما بما اُمر به لنفسه وما اُمر به لأجل غيـره أي    : ثم قال 
  . ، انتهى١المشهور

صور لا يمكـن تطبيقـه فـي بعـض الواجبـات       أن ذلك محض ت  لكن الإنصاف 
 وأي عنوان حسن ينطبـق علـى دفـن          ،ليات منها ا خصوصاً التوصّ  ه بل جلّ  ،النفسية

 وليس إيجابهما إلا لما يترتّب عليهما من المصالح ودفع المفاسد،        ،الميت وكفنه 
  والأحسن ما ذكره الـشيخ     .بل وقد اشتهر أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد       

 ما وجب لواجب آخـر تعلّـق بـه الخطـاب           ،مما وجب لواجب آخر   ا أن مراده    بم
 وكــلّ واجـب وإن كــان لــداعٍ إلزامـي آخــر دعـاه إلــى طلبــه إلا أن    ،والتكليـف 

 وذلك إما لعدم إمكان فهمها للعامة أو لالتباس ،المفروض عدم تعلّق الإيجاب به    
ق به الإيجـاب فإمـا أن يكـون         فالملاك أن ما تعلّ    ؛الطرق الموصلة إليه وغير ذلك    

  . للتوصّل إلى واجب آخر أي ما تعلّق به الإيجاب أيضاً فهو غيري وإلا فهو نفسي
 وجب من  ماوعمدة ما يترتّب على التقسيم والفرق بينهما أن الواجب النفسي      

د بوجـوب   قي ـمدون تقيد بوجوب شيء آخر أصلاً وليس كـذلك الغيـري، فإنّـه              
ة هو نوع من الواجب المشروط بوجوب شيء آخر كما           وفي الحقيق  ،شيء آخر 

  .  يخفىلا

  حكم الشك في كون الواجب نفسياً أو غيرياً
 نفـسي  هوأما إذا شك في واجب أنّ ـ   ،  ثم إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين        

 ثبات كونإمكان التمسك بإطلاق الهيئة لإ» الكفاية«أو غيري فقد ادعى صاحب   
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 اً لا غيرياً، فإنّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه عليه علـى المـتكلّم   الواجب نفسي 
  . ١الحكيم

 حيث أنكر صحة التمسك بالإطلاق ببيان أن مدلول الهيئة واقع خلافاً للشيخ
  . الطلب لا مفهومه وهو لا يقبل الإطلاق والتقييد

: ء والأمـر، فيقـال  والدليل على ذلك أن الفعل يتّصف بالمطلوبية بمجرد الإنشا  
إنّه مطلوب ومـن الواضـح أن اتّـصاف الـشيء بـالعرض إنّمـا يكـون بطـرو واقـع              

 فالجسم لا يتّصف بالبياض إلا بعـروض حقيقـة البيـاض        ،العرض عليه لا مفهومه   
شـود ـ وعليـه فاتّـصاف الفعـل       عليـه ـ از حلـوا حلـوا كـردن دهـان شـيرين نمـى        

مدلول الهيئة واقع الطلب لا مفهومه؛ إذ بالمطلوبية بمجرد الأمر يكشف عن كون 
  . ٢مفهوم الطلب لا يوصف الفعل بالمطلوبية

 ،بأن واقع الطلب يمتنع أن يكون مدلولاً للصيغة   » الكفاية«وناقش فيه صاحب    
 لأنّـه مـن الــصفات   ،ع لأسـبابه التكوينيـة الخارجيـة   تـاب فـإن وجـود واقـع الطلـب     

 فالمتعين أن يكون مدلول الصيغة مفهـوم        .ءة الخارجية ولا يتحقّق بالإنشا    النفساني
يوجـد بوجـود إنـشائي    الطلب القابل لتعلّق الإنشاء به، فإنّه أحد أسـباب وجـوده ف   

 ووجه اتّصاف الفعل بالمطلوبية بمجرد الأمر والإنشاء . الخارجيدوهو غير الوجو
  . ، انتهى هذا٣فهو لأجل تعلّق الطلب الإنشائي به

 ىمراً جديداً وراء ما مر مـستوف لإشكال والجواب ليس أ بأن هذا ا :وأنت خبير 
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 من لزوم إرجاع ما هو قيد للهيئة ما ادعاه الشيخوفي مبحث الواجب المشروط  
وفـي الحقيقـة أن الواجـب الغيـري هـو        . إلى المادة لفظاً لعدم إمكان تقييد الهيئة      

 إمكـان  الواجب المشروط بوجوب واجب آخر، فيجري فيه ما تقدم مـن دعـوى    
 وقد تقدم بيان ما هو التحقيق في المسألة وأن معنى الأمر هو      ،تقييد الهيئة وعدمه  

الوجود الاعتباري من الطلب فهو مصداق وفرد من الطلب لا مفهومه، فـلا يقبـل         
التقييد بما يستلزم عدمه عند الإنشاء وإلا يلزم أن يكون الإنشاء لغواً بلا مـستعمل          

ده بقيود حاصل حين الإنشاء كالشدة والـضعف والعينيـة   فيه وإن كان يمكن تقيي   
  . والتخييرية وغيرها بحيث يوجد الفرد حين الإيجاد ذا سعة أو ضيق

 أيـضاً   حيث إن الـشيخ ،ومع ذلك كلّه فلا ثمرة عملاً بين العلمين في المقام        
ك بعد إرجاع القيد إلى المادة يتمسك في المقام بـإطلاق المـادة فـي مـوارد الـش         

وقد صرح به على مـا فـي تقريراتـه حيـث قـال ـ بعـد الكـلام المنقـول عنهـا فـي            
  :  ـ» الكفاية«

 حيث إن المطلوب لو كان هـو       ،نعم، يصح التمسك بالإطلاق من جهة المادة      
 وحيث ، الحكيممالفعل على وجه يكون شرطاً للغير يجب التنبيه عليه من المتكلِّّ      

ياناً، فيجب الأخـذ بـالإطلاق ويحكـم بـأن الواجـب      إنّه ليس ما يصلح أن يكون ب 
نفسي غير منوط بالغير علـى وجـه لـو فـرض امتنـاع الغيـر يجـب الإتيـان بـه مـع                       

  . ، انتهى١إمكانه
لكن يرد عليهما ما تقدم من الـنقض بمـا إذا كـان الواجـب غيريـاً فـي الواقـع          

كونهمـا    ومع ذلك يعلم المولى بوجوب الغير وحصول الشرط أو فـرض           ،واللب 
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متلازمين في الوجود فحينئذ فمع كونه واجباً غيرياً لا يجب على المولى الحكيم     
 حيث لا يلزم من تركه نقض غرضه أو إغـراء للعبـد، فـلا    ،يه بهذكر الشرط والتنب  

  .يتم مقدمات الحكمة حتّى تفيد النفسية
م قــدام لــم ت إن الــصيغة يحمــل علــى الواجــب النفــسي مــا : ومــع ذلــك قلنــا

ة علـى  ج ـخلافـه دليـل لا لإطـلاق الـصيغة، بـل لأن تعلّـق البعـث بـشيء ح               على
 يقم على خلافه برهـان وإن كـان ذلـك    تصح المؤاخذة على تركه ما لم     و وجوبه

 بـل ينـتج وجوبـه الفعلـي وإن كـان لحـصول شـرط          ،يثبت أنّـه واجـب نفـسي       لا
          .وجوبه

 من أنّه إذا لـم يـتم مقـدمات    »الكفاية«ومنه يظهر الإشكال فيما أفاده صاحب   
الحكمة، فإنّما لابد من إتيانه فيما إذا كان التكليـف بمـا احتمـل كونـه شـرطاً لـه        

 لـصيرورة الـشك فيـه    ؛ فلا  وإن لم يعلم جهة وجوبه وإلا      ،فعلياً للعلم بوجوبه فعلاً   
  . ، انتهى١بدوياً كما لا يخفى

 ين،لت حتّى يفـرق بـين الحـا       فإنّه على ما ذكرنا لا حاجة إلى مقدمات الحكمة        
  . فتدبر

 وأنّه هل يشرط إتيانه بـذلك  ،ثم إنّه قد يطرح هنا الشك بالنسبة إلى ذلك الغير    
لواجب وأنّه شرط فيه أم لا؟ فيكون من قبيل الشك في الشرطية والجزئية فيمكن ا

ع فيه التمسك بالمادة لنفـي الاشـتراط لـو تـم الإطـلاق بـلا إشـكال وإلا فـالمرج                  
  . الاُصول العملية وهو البراءة كما قرر في محلّه
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  في استحقاق الثواب على الواجب الغيري وعدمه 
تـي بـه بـداعي    اُلثواب على امتثـال الأمـر النفـسي ـ أي إذا     لا ريب في استحقاق ا

الأمر ـ وموافقته ـ بالمعنى المذكور ـ واستحقاق العقوبـة علـى عـصيانه ومخالفتـه       
  . عقلاً

تحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته فقد وقع فيـه الخـلاف فنفـاه أو              وأما اس 
 بـضرورة   ، أولاً  واسـتدلّ عليـه    ،»الكفايـة «استشكل عليـه جماعـة مـنهم صـاحب          

استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثـواب كـذلك فيمـا خـالف              
لـه مـن    اه بمـا الواجب ولم يأت بواحدة من مقدماتـه علـى كثرتهـا أو وافقـه وأت ـ      

  . المقدمات
 ببداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر ـ لا بما هو شروع فـي إطاعـة    ،وثانياً

ثوبـة والعقوبـة   م وال،الأمر النفسي ـ لا يوجب قرباً ولا مخالفته بما هو كذلك بعداً 
  . ١ا تكونان من تبعات القرب والبعدمإنّّ

يـز أو آثـار أهـل بيـت العـصمة      وعلـى هـذا فلـو ورد فـي آيـات الكتـاب العز      
ومن يخْرج من : ترتّب الثواب على المقدمات كما في قوله تعالى: والوحي

 وكـان     بيته مهاجِراً إِلَى اللّه ورسوله ثُم يدرِكْه الْموتُ فَقَد وقَع أَجره علَى اللّـه             
حيماً  اللّهغَفُوراً ر لواردة فـي ثـواب الـسفر لزيـارة الحـسين           وكالروايات ا  ٢٣ 
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 إمـا بحملهـا علـى    اه ـ فلابد مـن توجيه    ،١وأنّه يثاب لكلّ خطوة خطاها كذا وكذا      
لـه مـن المقـدمات      أو من باب دخول الواجب حينئذ بما ،كونها من باب التفضّل   

 أو عظـم  ٢في سلك أحمز الأعمال وأشقّها وهي أفـضلها كمـا ورد فـي الحـديث              
قدمة بحيث لو وزّع على كلّ مقدمة لكان لكلّ هـذا المقـدار كمـا         ثواب ذي الم  

  . ٣عن الشيخ
ا إذا لـم يـتمكّن   م بان بأن الأول خلاف الظاهر والأخيرين منقوض     :وأنت خبير 

من الإتيان بذي المقدمة حتّى يصير أحمز أو يترتّب عليـه الثـواب، فيـوزّع علـى              
 ريفة أو المسافر لزيارة الحـسين     المقدمات كما هو كذلك في مورد الآية الش       

  . مع عدم نيله إليها
قه له  أن الآتي بها بقصد التوصّل إلى ذيها يستحق الثواب كاستحقا   :والتحقيق

من جهة إتيانه بذيها، غاية الأمر أن الثـواب هنـا ترتّـب علـى نفـس انقيـاده ولـو لـم               
          العبد إذا قام بوظيفته   يوجد شيئاً من المطلوب الواقعي والوجدان الصادق شاهد بأن 

العبودية وصار في مقام الإطاعة وتحمل مشاقّاً كثيرة في تحصيل مقدماته، ولكن  
 بعـض العوائـق عــن الوصـول إلـى مطلوبـه والنيــل بمقـصوده أو اشـتبه فــي        قـه عا

ما تحم ن أنلأجله لم يكن بمطلوبه رأساً تشخيص مطلوب المولى وتبي ل المشاق
 ولا يستوي هو ومن لم يقف موقـف الإطاعـة ولـم    ،الثوابكان مستحقّاً للأجر و  

  . يعبأ بأمر المولى وعلى ذلك يتنزّل ما ورد في النصوص من ترتّب الثواب عليها
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نعم، قد يقع الكلام في أن هذا الثواب المترتّب على الانقياد هل يترتّب علـى       
ن الفعل أيضاً نفس الحسن الفاعلي من غير أن يسري إلى الفعل المنقاد به أو يكو 

حسناً ويجتمع فيه الحسنان وأياً ما كان لا يضر بالمطلوب في هذا الباب والبحث           
  . محلّهفي تعيينه موكول إلى 

 يظهر أن ترتّب الثواب علـى إتيـان المقـدمات بالبيـان المقـرر لا                :ومما ذكرنا 
ل بالعدم   بل يجري على القو    ، ووجوب المقدمة مولوياً   ،يختصّ بالقول بالملازمة  

 حيث إنّه لا يتفاوت أمر الانقياد المستند إلى الإتيان بها بـداعي ذيهـا علـى         ،أيضاً
  . أحد القولين كما هو ظاهر

لها فـي بعـض المـوارد أيـضاً علـى المنـدوب       مولا بأس بالتنبيه على إمكان ح 
 كما فـي مـورد   ،والمطلوب النفسي ولو كان مع ذلك مقدمة لمطلوب آخر أيضاً         

 فإن في نفس الحركة للهجرة والزيارة مطلوبيـة نفـسية       ، الروايات وريفة  الآية الش 
  . المحبوب في نفسه كما لا يخفى عند العقلاء، فإنّه ينطبق عليه تعظيم شعائر اللّه

مـن الـضرورة    » الكفايـة «ولكن ما ذكرنا من التقرير إبطال لما ادعى صـاحب           
ها امتثـالاً مطلقـاً؛ سـواء ورد فيـه       والبداهة وشاهد على ترتّب الثواب عليها إذا أتا       

  . دليل خاصّ أم لا، فتدبر
  : وأجوبة في الطهارات الثلاثتإشكالا

 إذا كان الأمر الغيري بمـا هـو لا إطاعـة لـه ولا قـرب فـي موافقتـه ولا          هأنّ :الأول
 حيـث لا  ،مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعـض المقـدمات كالطهـارات الـثلاث       

ة والقرب والمثوبة بموافقـة أمرهـا والأخبـار فيـه كثيـرة             شبهة في حصول الإطاع   
 واحتمال التفضّل والتوزيع هنا على حذو ما يحتمل في سائر ،فوق حد الاستفاضة
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المقدمات مما يأباه مساق الأخبار؛ لظهورها في ترتّب الثواب عليهـا علـى حـذو               
 على ما احتمل فـي  ترتّبه على سائر الاُمور الواجبة أو المستحبة ولا يمكن حملها    

  . ١من كون الثواب على ذي المقدمة من باب صيرورته أحمز وأشق» الكفاية«
  . شير من أنّه كيف يترتّب على فعلها الثوابما اُ: وعلى هذا يرد عليه أولاً

بر في صحتها إتيانها بقصد القربـة مـع أن الأمـر الغيـري لا          تأنّه كيف يع  : وثانياً
  ؟ شبهة في كونه توصّلياً

أنّه كيف يصحح الأمر الغيري المقدمي قصد القربة ويـتم بـه عباديتهـا              : وثالثاً
 بل المقرب ،يكون مقرباً للعبد إلى المولىمع أنّه بناء على ما عرفت لا يمكن أن         

  لابد وأن يكون الأمر النفسي؟ 
  :  عن الإشكالات بوجوهيوقد تفصّ

ون محصّلة لما هو المقصود منها مـن  ة ربما لا تك   صّ أن الحركات الخا   :الأول
العنوان الذي يكون بهذا العنوان مقدمة وموقوفاً عليهـا، فلابـد فـي إتيانهـا بـذاك                 

يه، فيكون عنواناً ل إلى ما هو الموقوف عالعنوان من قصد أمرها لكونه لا يدعو إلا
لأجـل أن   فإتيان الطهارات الثلاث عبادة وإطاعة لأمرها ليس  ،إجمالياً ومرآتاً لها  

 بل إنّما كان لأجـل إحـراز نفـس العنـوان     ،أمرها المقدمي يقضي بالإتيان كذلك    
  . الذي تكون بذاك العنوان موقوفاً عليها

ه م ـعلنوبالجملة، فالمحصّل للغرض هو الحركات الخاصّـة بعنـوان خـاصّ لا             
  .... فنشير إليه بهذا العنوان أي ما اُمر به مقدمة

الطهارات الثلاث عبادة إنّمـا يكـون لأجـل أن الغـرض      أن لزوم وقوع     :الثاني
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 كذلك من الأمر النفسي بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته 
  . لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك لا باقتضاء أمرها الغيري

وبالجملة، وجه لزوم إتيانها عبادة إنّما هـو لأجـل أن الغـرض فـي الغايـات لا              
  . تيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضاً بقصد الإطاعةيحصل إلا بإ

لت مقدمة جعورد عليه بلزوم الدور، فإن الطهارات الثلاث بما هي عبادات        اُو
 ولا يترشّح الوجوب الغيري إلا ،وعباديتها يتوقّف على الأمر الغيري على الفرض

  . ف على صاحبهإلى ما هو مقدمة فكلّ من الأمر الغيري والعبادية يتوقّ
 والمفـروض أن  ، أن الأمـر الغيـري لا يتعلّـق إلا بمـا هـو مقدمـة      :وبتقرير آخر 

صد الأمـر الغيـري لتحـصيل قـصد العنـوان أو         المقدمة هي الأفعال الخاصّة مع ق ـ     
  . ١ه في حصول الغرض فيلزم الدورتلدخال

ك لا ــ مـضافاً إلـى مـا فـي الأول مـن أن ذل ـ              » الكفايـة «واستشكل عليهما في    
يقتضي الإتيان بها كذلك لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين             
موقوفاً عليها بنحو آخر ولو بقصد أمرها وصفاً لا غاية وداعيـاً، بـل كـان الـداعي        

غيـر واف  ـ إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها شيئاً آخر غير أمرها  
  . ٢ليهابدفع إشكال ترتّب المثوبة ع

اً إذ قصد الأمر الغيري لا يكـون مقربـاً    ولا يدفعان الإشكال الثالث أيض   :أقول
 إذ المفـروض كونـه لـصرف الإشـارة إلـى العنـوان المـبهم            ؛وجب عباديتها يولا  

  . رض على غاياتهاغالمجهول أو دخيلاً في ترتّب ال
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مـل والثـاني   ن أحدهما يكـون متعلّقـاً بـذات الع   يى عنه بالالتزام بأمر   صّوقد تف 
بإتيانه بداعي امتثال الأول كما هو مختار الشيخ في تصحيح أخذ قصد الأمر فـي         

  . ١متعلّق الأمر والفرار عن عويصة الدور في بحث التعبدي والتوصّلي
قام؛ إذ لـو لـم تكـن    ي في المدبأن ذلك لا يكاد يج    » الكفاية«وأورد عليه في    

 فمـن أيـن   ، بها أمـر مـن قبـل الأمـر بالغايـات      لغاياتها لا يكاد يتعلّقةبنفسها مقدم 
خ الطلب الغيري متعلّق بذاتها ليتمكّن به من المقدمة في نيجيء طلب آخر من س

الخارج؟ هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة   
  . ، انتهى٢على ما عرفته مفصّلاً سابقاً فتذكّر

 اُورد هناك،  بل ولا يرد عليه ما،هل من العبادات النفسيةإن الأمر هنا أس : أقول
وذلك لأن الطهارة ولو كانـت مـشروطة بقـصد الأمـر أو كـان قـصد الأمـر أحـد             
أجزائها، فذات الأفعال بما هي أيضاً مقدمة تكون مأموراً بها، بناءً على الملازمـة           

داعويـة أمرهـا ـ    ولو من حيث كونه بعض أجـزاء المقدمـة وقيـدها ـ أي إتيانهـا ب     
  . أيضاً مأمور به بملاك المقدمية

ومنه يظهر أنّه لا يرد عليه ما اُورد على هذا التصوير هناك من القطع بأنّه لـيس   
وأن الأمر الأول إن كان يسقط بإتيانه من دون إتيان     ... في العبادات إلا أمر واحد    

، فلا وجـه لـه إلا عـدم     الثاني لم يبق مجال لإتيان الثاني وإن كان لا يسقط بذلك          
  .مرفي الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأحصول غرضه، فلا حاجة 

إذ الأمر في المقام ترشّحي يترشّح بالملازمة العقلية على كـلّ مـا هـو مقدمـة         
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ودخيل في حصول ذي المقدمة لا يكاد يتم إلا به، فلا وجه لدعوى القطع بعـدم    
اجـة إلـى   دمات كثيرة أو قليلة ولا لـدعوى عـدم الح  تعدده، بل يتعدد بتعدد المق 

الأمر؛ لأنّه ليس جعلاً جديداً حتّى يلزم اللغوية بل ترشّحي عقلي كما لا يخفـى،   
  .فتدبر

  أن الطهارات الثلاث عبادات في أنفسها
 أيـضاً ـ علـى مـا فـي      مـا أشـار إليـه العلامـة الأنـصاري     » الكفايـة «ثم اختار في 

ضة فـي المقدميـة، بـل هـي     مح ـم التحقيق أن الطهارات ليست  من أن١تقريراته  ـ
عبادات في أنفسها مستحبة بذواتها وغاياتها إنّما تكون متوقّفة على إحـدى هـذه      
العبادات، فلابد أن يؤتى بها عبادة وإلا فلم يؤت بما هو مقدمة لها فقصد القربـة             

نفـسية لا لكونهـا   ومـستحبات   فيها إنّما هو لأجل كونها في نفـسها اُمـوراً عباديـة             
   .٢مطلوبات غيرية

 لأن غايته ترتّب الثـواب علـى فعلهـا إذا       ،وهذا البيان لا ينهض لدفع الإشكال     
قصد بها الطلب النفسي والاستحباب الذاتي، بل اللازم علـى هـذا التقـدير قـصد         

هاء  المعلوم من طريقة الفقلكنو ،ذلك لما ثبت من اعتبار قصد القربة في صحتها
بـادة وإن انحـصر الـداعي إلـى إيجادهـا فـي الأمـر         هو ترتّب الثواب وصـحتها ع     

  . المقدمي على وجه لو لم يعلم باستحبابها النفسي أيضاً يكون كافياً في ذلك
  : متفطّناً بهذا الإشكال فأجاب عنه بما لفظه» الكفاية«وكان المحقّق صاحب 
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 إلى ما هو كذلك فـي       جل أنّه يدعو  الغيري فإنّما هو لأ   والاكتفاء بقصد أمرها    
 انتهـى ـ وذيـل الكـلام     ١ حيث إنّه لا يدعو إلا إلى مـا هـو المقدمـة، فـافهم    ،نفسه

  .  إشارة إلى ما سيأتي عنه في الأمر الثاني ـ
أن الأمر الغيري إنّمـا لا يكـون مقربـاً ولا يترتّـب علـى          : الأول: وفيه احتمالان 

  .  فيه ذلككون فيه رجحان ذاتي لا فيما كانإتيان متعلّقه الثواب فيما لا ي
أن هذا الأمر لما كان يدعو إلى ما هو عبادة فلا محالة يكون في ضمن : الثاني

قصده قصد الأمر النفسي ويجوز الاكتفاء به ويترتّب الثواب على متعلّقه لما فيـه               
  . من قصد هذا الأمر ضمناً

م علـم المكلّـف بالاسـتحباب    ويشكل على كلا الاحتمالين أنّه قـد يتّفـق عـد         
 وقـد عرفـت أن   ، منحصراً في الأمر الغيري بمـا هـو       ه بل كان داعي   ،ي وأمره النفس

              ظاهر الفقهاء الاكتفاء به في مثل هذا المورد أيـضاً وترتّـب الثـواب عليـه مـع أن
  . الأمر الغيري لا يكاد يكون مقرباً موجباً لاستحقاق الثواب

لية في مات التوصّ الطهارات الثلاث وبين سائر المقد أنّه لا فرق بين:والتحقيق
 غاياتها التي اُمر بها لأجل تلك الغايات موجـب      ىأن الإتيان بها بقصد التوصّل إل     

 وكـاد أن يقطـع الوجـدان     ، وبه يعد العبد مطيعـاً منقـاداً للمـولى         ،للقرب والثواب 
 كما عرفـت  ،ينها أصلاًبالفرق بينه وبين غير المبالي بأوامر المولى من دون فرق ب          

  . ذلك مما حقّقناه في الأمر المتقدم
وإنّما الفرق أنّه لم يعتبر هذا القصد في وقوع المقدمات على وجه الصحة في 
غير الطهارات وأما فيها فقد اعتبر ذلك في صحتها ولا بأس به بعـد دلالـة الأدلّـة              
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دمة توصّلي، فإنّمـا المـراد    وما يقال من أن وجوب المق     ،من الإجماع وغيره عليه   
لتوصّل بها إلى حصول ذي المقدمة لا أنّه لا يـشترط فيـه قـصد القربـة           منها أنّها ل  

  .  وكأنّه خلط بين التوصّل والتوصّلي على المصطلح،أصلاً
 أن ظاهر الفقهاء أن المعتبر في وقوع الطهارات الثلاث عى وجه  :ولذلك ترى 

 غايـة الأمـر   ،لواجبة أو المستحبة بهـا عنـد الإتيـان      الصحة قصد غاية من غاياتها ا     
 الطهارة إحدى غاياتهمـا دون التـيمم،   التيمم مع الغسل والوضوء في كون يفترق  

ين وفي كفاية قـصد  يق والمب التيمم للطهارة على وجه الجز     فإنّه لم يثبت استحبا   
تظهر مـن   ه احتمال اسـتحبابه النفـسي كمـا ربمـا يـس           ؤالوضوء بأفعاله إشكال منش   

 والتحقيـق فيهـا موكـول إلـى         .١»الوضوء على الوضوء نور على نـور      «: قولـه 
محلّه، فلو ثبت استحبابه النفسي لكان يكفي نفس هذا القـصد أيـضاً فـي تحقّقـه         

  . وصحته كما لا يخفى
وبالجملة، لم يظهر من أحد من الأصحاب الاكتفاء بالأمر الغيري بما هو فـي               

ل إلى ه الصحيح، بل المستفاد منهم اعتبار قصد التوصّ  وقوع الطهارات على الوج   
الواجبات أو المستحبات النفسية في وقوعها على هذا الوجه كما هو المرتكز في 

 من استقرار ارتكازهم على قصد الأمر ىقد يدع خلافاً لما ،أذهان المتشرعة أيضاً
ة بشهادة الوجدان وبثوبعد ثبوت ذلك يرتفع إشكال ترتّب المهو،  الغيري بما هو    

   مات يدفعه عدم ضير فيه بعد دلالـة            كما مروإشكال اعتبار قصد القربة في المقد
بية الأمـر الغيـري يدفعـه أن المقـرب قـصد الأمـر              وكذا إشكال مقر  الدليل عليه،   

  . النفسي الوجوبي أو الاستحبابي لا الأمر الغيري بما هو هو
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 إلى الغايات لا ما توهم من أن المقدمة وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصّل 
إنّما تكون مأموراً بها بعنـوان المقدمـة، فلابـد عنـد إرادة الامتثـال بالمقدمـة مـن             

هذا العنوان وقصدها كذلك لا يكاد يكـون بـدون قـصد التوصّـل إلـى ذي         قصد
  . ١المقدمة بها

ليـه الواجـب ولا    ضرورة أن عنوان المقدمة لـيس بموقـوف ع  ،فإنّه فاسد جداً 
لية  وإنّما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأو،ع مقدمة له ئبالحمل الشا 

  . اوالمقدمية إنّما تكون علّة لوجوبه

  كيفية وجوب المقدمة على تقدير الملازمة: الأمر الرابع
 أو ،هـل الواجـب ـ علـى تقـدير القـول بالملازمـة ـ هـو مطلـق المقدمـة وذاتهـا             

 أو خصوص المقدمة التي يقـصد بهـا         ،وص المقدمة التي اُريد الإتيان بذيها     خص
 أو خصوص ما يترتّب عليها الواجب في الخارج المعبـر عنهـا            ،التوصّل إلى ذيها  

  بالمقدمة الموصلة؟ 
  . وجوه بل أقوال

 ٢والثالـث إلـى شـيخنا الأعظـم الأنـصاري     » المعـالم «نسب الثاني إلى صاحب  
  . ٤فيها» الكفاية« وأصر على الأول صاحب ٣»الفصول«حب والرابع إلى صا
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ولعلّ منشأ اعتبار القيود الزائدة على الذات هو استبعاد كون الواجب هو نفس 
 فإنّه قد يكون الذات محرمة ومع ذلك تقع مقدمة لما ،الذات من غير اعتبار شيء

ي ملـك الغيـر،   هو واجب أهم كما لو فرض توقّف إنقاذ الغريق على التصرف ف ـ          
 ولو لم يكن من قصد اً والتصرف في ملك الغير مطلق فإن القول بوجوب المقدمة   

 بل كان عازماً على عدمه، بل ولو كان للعدوان أو التنـزّه   ،تصرف إنقاذ الغريق  مال
  .  مما يأباه الذوق السليم ولا يساعده الوجدان،والتفرج

ع فـرض عـزم المكلّـف علـى     بل كيف يمكـن أن يكـون المقدمـة مطلوبـاً م ـ         
 أن مطلوبيتها لا يكون إلا من حيث توقّف التوصّل بذيها   مع  عصيان ذي المقدمة    

  ! عليها؟

  »المعالم«فيما نسب إلى صاحب 
اشتراطه بإرادة ذي المقدمـة  » المعالم« فالظاهر من كلام صاحب    ،وعلى أي حال  

    ـة القـول بوجـوب المق    : حيث قال في بحث الضدمـة علـى تقـدير    وأيـضاً فحجد
تسليمها إنّما تنهض دليلاً على الوجوب فـي حـال كـون المكلّـف مريـداً للفعـل              

  . ، انتهى١ كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر،المتوقّف عليها
وهل المراد اشتراط الوجوب أو الواجب؟ ظاهر العبارة هـو الأول، لكنّـه قـال      

 الحالة من جهـة حـصول التوصّـل    وإنّما خصّ الوجوب بها في تلك   : في الحاشية 
بها عند إرادة ما يتوقّف عليها دون ما إذا لم يكن مريداً لـه ولا يتوصّـل بهـا إلـى              
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 وهذا ظاهر في اشتراط الواجب بـالإرادة لا الوجـوب كمـا    .انتهى، ١... حينئذ فعله
  . يخفى لا

مـة   بأنّـه لازمـه اشـتراط وجـوب المقد         :ورد عليـه أولاً   اُ فقـد    ،وعلى أي حـال   
  . ٢ أي إرادة المقدمة لأن من أراد ذي المقدمة يريد المقدمة أيضاً،بإرادتها
 علـى  من أن وجوب المقدمة ـ بناءً » الكفاية« بما ذكره الشيخ وتبعه في :وثانياً

الملازمة ـ يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة وهو واضح لا يكـاد   
  . ٣الوضوحكن بهذه المثابة من يخفى وإن كان أصل الملازمة لم ي

هـا عليهـا   الالتفات إلى المقدمة وتوقّـف ذي نّه إنّما يتم بعد     بأ :ويرد على الأول  
ة متقدمـة علـى إرادة   دم ـفـإرادة ذي المق  . وهو إنّما يكون بعد إرادة ذي المقدمة      

  .المقدمة لا وجوبها على إرادتها
 ذي المقدمة مشروطاً، فإن وجـوب       ة واضحة فيما كان    بأن التبعي  :وعلى الثاني 

  . المقدمة أيضاً يكون مشروطاً لا محالة
ص حكــم العقــل  بــل يمكــن ادعــاء اختــصا،وأمــا العكــس فــلا برهــان عليــه

واضحةبالملازمة بهذه الصورة أو ينكر ذلك، فليس التبعي ة حينئذ .  
 دون مـضافاً إلــى أن الإشـكال إنّمــا يخـتصّ بــالقول بكونهـا شــرطاً للوجــوب    

  . الواجب
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  اعتبار قصد التوصّل في المقدمة
 من أن الواجب من المقدمة ما يكون الإتيان بها بداعي وأما ما نسب إلى الشيخ  

 كما هو ظاهر التقريرات فقد أخذه شرطاً للواجـب  ،التوصّل بها إلى ذي المقدمة   
ذ فرق بين أن ولو على هذا الاحتمال أيضاً؛ إ     » المعالم«لكنّه يفارق كلام صاحب     

 علـى كـون المـراد منهـا       يكون شرط الواجب هو الإرادة أو قصد التوصّـل، بنـاءً          
 ويظهر الفرق فيمـا أراد ذي المقدمـة ولـم يعلـم         .صرف إرادة إتيان ذي المقدمة    

  .  ومع ذلك أتى بها بداعٍ آخر،بمقدمية المقدمة
 يكـن بحكـم   بـأن الوجـوب لـم   » الكفايـة « فقد أورد عليه في  ،وعلى أي حال  

 ولـذا  ،العقل إلا لأجل المقدمية والتوقّف وعدم دخل قصد التوصّـل فيـه واضـح    
ي غير المقدمات العبادية لحـصول ذات      اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك ف       

 فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل مـن المقدمـة             ،الواجب
  . بلا مخصّص، فافهم

ما عرفت من أنّـه لا يكـاد يكـون الآتـي بهـا      ل الامتثال نعم، إنّما اعتبر ذلك في 
بدونه ممتثلاً لأمرها وآخذاً في امتثال الأمر بـذيها، فيثـاب بثـواب أشـق الأعمـال        

    ي علـى صـفة الوجـوب ولـو لـم يقـصد بـه التوصّـل كـسائر               مفيقع الفعـل المقـد
ف لية لا على حكم السابق الثابـت لـه لـو لا عـروض صـفة توقّ ـ                الواجبات التوصّ 

  . الواجب الفعلي المنجز عليه
ــق أو       ــاذ غري ــة لإنق ــت مقدم ــاً إذا كان ــر واجب ــك الغي ــي مل ــدخول ف ــع ال فيق

غايـة  .  حراماً وإن لم يلتفت إلى التوقّـف والمقدميـة    حريق واجب فعلي لا    إطفاء
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  .مر يكون حينئذ متجرياً فيهالأ
ه أصـلاً وإلا  وبالجملة، فملاك الوجوب إنّما هو في نفسها بلا دخل للقصد في ـ    

  .  كما لا يخفى،ما سقط الوجوب بهلما حصل ذات الواجب ول
ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها ـ مـع وجـود المندوحـة ـ حيـث       

 وذلك لأن الفرد المحـرم إنّمـا يـسقط بـه     .يسقط به الوجوب مع أنّه ليس بواجب      
لاً إلا أنّـه لأجـل   الوجوب؛ لكونه كغيره في حصول الغـرض بـه بـلا تفـاوت أص ـ     

وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صـفة الوجـوب ـ فالحرمـة مانعـة عـن       
اتّصافه بالوجوب ـ وهذا بخلاف هاهنا، فإنّه إن كان كغيره مما يقصد به التوصّل  
في حصول الغرض ـ وكان وافياً بالغرض ـ فلابد أن يقع على صفة الوجوب مثله   

 وإلا لما كان يـسقط بـه الوجـوب ضـرورة والتـالي         ،نعثبوت المقتضي فيه بلا ما    ل
باطل بداهة، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجـوب             

  . ، انتهى١قطعاً
ر، بـل صـريح فـي        يـرى أن كلامـه ظـاه       ولكن المتتبع فـي كلمـات الـشيخ       

ــة دون التوصّــىاختــصاص هــذا المــدع أراد  أي بمــا إذا ،لية بالمقــدمات التعبدي
  . الامتثال والثواب

إلا أن الإنـصاف أن ذلـك فاسـد؛ إذ    ... :  بعد بيان ما نسب إلى المـشهور      قال
لا إشكال : بعد ما عرفت من تخصيص النزاع بما إذا اُريد الامتثال بالمقدمة نقول           

  .... ما إذا أراد الامتثال بالواجبفي لزوم قصد عنوان الواجب في
 وقوع المقدمة على صفة الوجـوب والمطلوبيـة          فالظاهر اشتراط  :وكيف كان 
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بقصد الغير المترتّب عليها؛ لما عرفت ويكشف عن ذلك ملاحظة الأوامر العرفية    
المعمولة عنـد المـوالي والعبيـد، فـإن المـوالي إذا أمـروا عبيـدهم بـشراء اللحـم                    

م لم يكن ممتـثلاً  ل العبد الثمن لا لأجل اللحالموقوف على تحصيل الثمن فحصّ  
 وإن كـان بعـد مـا بـدا لـه الامتثـال مجزيـاً؛ لأن الغـرض منـه             ،للأمر الغيري قطعـاً   

 ولما كانـت المقدمـة العباديـة ليـست حالهـا مثـل تلـك المقـدمات فـي               .التوصّل
الاكتفاء بذات المقدمة وجب إعادتها كما في غيرها، فلا يكاد يظهر الثمـرة فـي         

غـسل الثـوب ونحـوه؛ ضـرورة حـصول          هذا الفرع في المقدمات الغير العبادية ك      
ذات الواجب وإن لـم يحـصل فيـه الامتثـال علـى وجـه حـصوله فـي الواجبـات                    

  . ، انتهى١الغيرية
 أن القول بوجـوب  مثم إنّه ربما يتوه: »الفصول «وقال عند الكلام مع صاحب  

قصد الغير في الامتثال بالواجب الغيري يـلازم ترتّـب الغيـر فـي وقـوع الواجـب                  
 أما في .على صفة الوجوب وليس على ما توهم؛ إذ لا ملازمة بينهما واقعاًالغيري 

لية كغـسل الثــوب ونحـوه فظــاهر؛ إذ قـضية القــول الأول هــو    المقـدمات التوصّ ــ
ا يترتّـب عليـه الغيـر يكـون         يـع، فم ـ  نو ومقتضى هذا القول هو الت     ،الوجوب مطلقاً 

 المقـدمات العباديـة فـلا ملازمـة          وأما في  .مطلوباً بخلاف ما لم يترتّب عليه الغير      
أيضاً؛ إذ مجرد القصد إلى الغير حال الاشتغال بالمقدمة يجزي عن وقوعها علـى     
وجه الامتثال وإن لم يترتّب عليه فعل الغير لمـانع اختيـاراً أو اضـطراراً بنـاءً علـى         
المختار بخلافه على القول المذكور؛ فإنّه لم يقع على صفة الوجوب فـضلاً عـن          
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  . ، انتهى١قوعه على صفة الامتثال عند التخلّفو
ت  فاعتبـار قـصد التوصّـل فـي المقـدمات العباديـة كالطهـارا       ،وعلى أي حال  

 وأما في غيـر العبـادات فـلا ثمـرة فـي ذلـك البحـث        ،الثلاث مما لا ينبغي إنكاره   
لسقوط الواجب به علـى أي حـال ـ إلا فيمـا كـان حرامـاً فـي نفـسه مـن حيـث            ـ

  .  تعالى  ولعلّ الوجدان لا يساعد الإطلاق كما يأتي إن شاء اللّه، وجوبهأوحرمته 

  في المقدمة الموصلة
من أنّه يعتبر فـي وقوعهـا      » الفصول«وهو الذي اختاره صاحب     وأما القول الثالث    

على صفة الوجوب ترتّب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتّب عليهـا يكـشف            
 له ـ بعد بيـان أن التوصّـل بهـا     لوجوب فقد استدلّعن عدم وقوعها على صفة ا

  : هله لا من قبيل شرط الوجوب ـ بوجوإلى الواجب من قبيل شرط الوجود 
 فالعقل لا يـدلّ     ،أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية        : الأول

  . عليه زائداً على القدر المذكور، فهو القدر المتيقّن من حكمه بالوجوب
 حيـث إنّـه مجـرد التوصّـل بهـا إلـى الواجـب               ، أن المطلوب بالمقدمة   :الثاني

تبـراً فـي مطلوبيتهـا، فـلا     عموحصوله فلا جرم يكون التوصّـل بهـا إليـه وحـصوله        
تكون مطلوبة إذا انفكّت عنه وصريح الوجدان قاض بأن من يريـد شـيئاً بمجـرد                

زم منه أن يكون وقوعه علـى  حصول شيء آخر لا يريده، إذا وقع مجرداً عنه ويل       
  . وجه المطلوب منوطاً بحصوله

اُريـد الحـج واُريـد المـسير     :  أنّه لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكـيم    :الثالث
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ل به إليه، بل الضرورة قاضـية   صّو به إلى فعل الواجب دون ما لم يت        الذي يتوصّل 
تهـا لـه    بعدم مطلوبيلتصريح قاضية بقبح ا   ابجواز تصريح الآمر بمثل ذلك كما أنّه      
 وذلـك آيـة عـدم الملازمـة بـين وجوبـه       ،مطلقاً أو على تقـدير التوصّـل بهـا إليـه     

  . ، انتهى١ووجوب مقدماته على تقدير عدم التوصّل بها إليه
بأن العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق  » الكفاية«وأورد عليها في    

جـب فيمـا لـم يكـن هنـاك مـانع عـن        المقدمة لا خصوص ما إذا ترتّب عليها الوا  
وجوبـه ـ كمـا إذا كـان بعـض مـصاديقه محكومـاً فعـلاً بالحرمـة ـ لثبـوت منـاط             

  :لقها وعدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها وذلك لوجهينالوجوب حينئذ في مط
اعي إلـى  د أنّه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه ال          :أحدهما

ه وليس الغرض من المقدمـة إلا حـصول مـا لـولاه لمـا               إيجابه والباعث على طلب   
أمكن حصول ذي المقدمة؛ ضرورة أنّه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتّب عليه               

 وأثره ولا يترتّب على المقدمة إلا ذلك ولا تفاوت فيه بـين مـا يترتّـب     تهمن فائد 
 وأمـا ترتّـب   ،يهـا عليه الواجب وما لا يترتّب عليه أصلاً وأنّه لا محالـة يترتّـب عل             

 ،الواجب، فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابهـا والباعـث علـى طلبهـا             
 نعـم، فيمـا   . عن إحديها في غالب الواجباتفإنّه ليس بأثر تمام المقدمات، فضلاً    

بية والتوليديـة كـان مترتّبـاً لا محالـة علـى تمـام          يكان الواجب من الأفعـال التـسب      
  . المعلول عن علّتهمقدماته؛ لعدم تخلّف 

ومن هنا ينقدح أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة إلا 
  . ي خصوص الواجبات التوليديةفي خصوص العلّة التامة ف
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  .ما من واجب إلا وله علّة تامة: إن قلت
د  وهي لا تكا،نعم، إلا أن مبادي اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علّته: قلت

 مضافاً إلى أن صـريح   ، هذا .تّصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار وإلا لتسلسل      ت
تجرد عنها بسبب عدم حصول سائر ما له       الوجدان إنّما يقضي بأن ما اُريد لغاية و       

 وإلا يلزم أن يكون وجودها ،دخل فيها يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية       
 بطلبه كسائر قيـوده، فيلـزم التسلـسل واجتمـاع           من قيوده، فيلزم أن تكون مطلوبة     

  . المثلين
تيـان  د الإ  أنّه لو كان معتبراً فيه الترتّب لما كان الطلـب يـسقط بمجـر              :ثانيهما

 فـإن الطلــب لا يكـاد يــسقط إلا بالموافقـة أو العــصيان أو بارتفـاع موضــوع     ؛بهـا 
  . الموافقة ولا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الاُمور غير ،التكليف

قـد يـسقط الطلـب بمـا لـيس بالمـأمور بـه فيمـا يحـصل بـه الغـرض              : إن قلت 
  . ماتليات بفعل الغير أو المحركسقوطه في التوصّ

نعم، ولكن لا محيص عن أن يكون ذلك أيـضاً متعلّقـاً للطلـب إذا كـان      : قلت
؛ من الفعل الاختياري للمكلّف فيما لم يكن فيه مـانع وهـو كونـه بالفعـل محرمـاً             

 بينهما تفاوت أصلاً، فكيف يكـون أحـدهما متعلّقـاً لـه فعـلاً      ونضرورة أنّه لا يك  
  . دون الآخر
 وأن الغـرض منـه هـو        ،على مطلوبية المقدمة مطلقـاً     أن البرهان قائم     :فتحصّل

  . التمكّن لا التوصّل فلا معنى للأخذ بالقدر المتيقّن
ه لـيس للآمـر الحكـيم الغيـر      وقد انقدح منه الإشكال فـي الـدليل الثالـث وأنّ ـ          

  . وأن دعوى أن الضرورة قاضية بجوازه مجازفة،المجازف بالقول ذلك التصريح
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. وت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلاً كما عرفتكيف يكون ذا؟ مع ثب
نعم، إنّما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي وعدمه وكان للآمـر    

هـا  طلوبه أصلاً في صورة عـدم حـصول ذي    حصول م  التصريح به، بل دعوى عدم    
  .ح بحصول الغيري مع عدم فائدتهلكونه المطلوب الأصلي كما جاز التصري

  .ت هو الموصلية وعدم الموصليةلعلّ التفاو: لتإن ق
ذلك لا يوجب تفاوتاً فـي ناحيـة المقدمـة وإنّمـا ينتـزع مـن وجـود ذي         : قلت

  .  هذا أولاً،المقدمة وعدمه
أنّه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى من مقدماته بأنحائها إلا : وثانياً

 أصلاً؛ ضرورة أنّه حينئذ ليس لأجل اختصاص فيما رتّب عليه الواجب ـ لو سلّم ـ
  . الوجوب بالموصلة، بل لأجل المنع من غيرها المانع من الاتّصاف بالوجوب

وجهـه أنّـه يلـزم أن لا يكـون تـرك            في صحة المنع منه كـذلك نظـر، و        : وثالثاً
الواجب حينئذ مخالفة وعصياناً؛ لعدم التمكّن شرعاً منه لاختصاص جواز مقدمته 

وبالجملـة يلـزم أن يكـون الإيجـاب مختـصّاً بـصورة الإتيـان             . بصورة الإتيـان بـه    
 فإنّه يكون من طلب الحاصل المحال،       ؛لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال     

  .  بتلخيص واختلاف يسير، انتهى كلامه١فتدبر جيداً
  : والتحقيق في المقام إنّما يتم ببيان اُمور

بع تعدد الغرض ووحدته، فإن تعلّـق غـرض    ـ أن وحدة الأمر وتعدده إنّما يت 1
 وإن تعلّق بهـا أغـراض متعـددة      ،واحد بفعل أو أفعال متعددة يتعلّق بها أمر واحد        

رة عالم مثلاً، فقد يتعلّـق   وبذلك يختلف الأمر بإكرام عش ،يتعلّق بها أوامر متعددة   
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  .  متعددة مستقلّةارتباطي واُخرى يتعلّق بها أوامرلأمر بنحو واجب واحد بها ا
 ـ إذا تعلّق أمر واحد وغرض واحد بمجموعـة أفعـال كـإكرام عـشرة عـالم       2

، لكنّـه لا  يترشّح منه اُمور ضمني بكلّ واحد من أجزائها كإكرام كلّ واحد منهم    
 ولو فرض عدم سائر الأجزاء وهـو خـلاف          ،بذاته، فإنّه يلزم منه أن يكون مطلوباً      

رتبـاطي  إنّـه عنـد تعـذّر بعـض الأجـزاء فـي الواجـب الا       : لالوجدان ولـذلك يقـا   
إن الأمر الـضمني يتعلّـق بكـلّ    : ولا يمكن أن يقال  . مقتضى القاعدة سقوط الكلّ   

يد بهذا القيد الذي هو يء، فإنّه يقع الكلام في التقجزء مقيداً بكونه مع سائر الأجزا
  . جزء ذهني ويستلزم التسلسل
 الأمـر يتعلّـق بهـا       بل التحقيق فيه ـ كما مر في الفرق بين الأجـزاء والكـلّ ـ أن 

 وإنّما لاحظها حين تعلّق الغرض والأمر      ،بنحو القضية الحينية لا مطلقة ولا مقيدة      
 عالم إنّما تعلّق بها حين      مر النفسي إلى إكرام عشرة    فالأ. بهذا اللحاظ المجموعي  

ا الآمر مجموعاً فتولّد منه أمر ضمني إلى كلّ من الأجـزاء حـين كـان مـع       لاحظه
 ولا يتجاوز الأمر عن موضوعه، فالمأمور بـه مقيـد بكونـه مـع سـائر        ،سائر أجزائه 

د ذاتي، فالأمر الأجزاء لكن لا بتقييد لحاظي لما سبق من لزوم التسلسل، بل بتقيي           
 وهـذا  ،لا مطلق ولا مقيد، بل فيه ضيق ذاتي عن شموله لغير هذا النحو من الجزء     

  . في محلّهلجزء بما هو جزء كما سبق ما يتصور من ا
ها لازمة ـ إنّما هو التوصّل إلى ذي  على الم ـ أن الغاية لإيجاب المقدمة ـ بناءً  3

ر عليـه فـي   ص ـ كما أ،لتمكّن من قبلهلا محالة وهو الغرض من إيجابها لا محض ا  
  . ١وفسره بإتيان ما لا يتأتّى المأمور به إلا مع إتيانه» الكفاية«
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أن هذا الملاك موجود في الملازم أيـضاً مـع أنّـه لا يقـول           :  عليه أولاً  فإنّه يرد 
  . بوجوبه من باب الملازمة

مكّن لـيس محبوبـاً   أن الغرض من التمكّن أيـضاً هـو التوصّـل وإلا فـالت       : وثانياً
 فهو الغرض والعلّة في إيجاب      ، فغاية الغايات والغرض الأولي هو التوصّل      ؛بذاته

  .المقدمة
هـا وترتّبـه عليهـا،    وجوب المقدمة هو التوصّل إلى ذي إذا كان الغرض من   ـ4

فهو إنّما يحصل بإتيان جميع المقدمات، فلا محالة يتعلّق أمر واحـد غيـري إلـى                 
 وحدة الغرض يستدعي وحـدة الأمـر،           مات، بناءً مجموع المقد من أن على ما مر 

 إلا أنّه كما يتعلّق ،لكنّه يتولّد منه أمر ضمني غيري إلى كلّ واحد من المقدمات         
 ولا ،الأمر الضمني النفسي إلى كلّ واحد من الأجزاء حين كونه مع سائر الأجزاء

ي الأمـر الـضمني الغيـري،       يتجاوز الأمر عن هذا المـورد إلـى غيـره، فكـذلك ف ـ            
قدمة هو وجودها مع وجود سـائر المقـدمات المـلازم    تفيكون الواجب من كلّ م    

ة، فمتعلّـق الوجـوب المقـدمي كـلّ مقدمـة مـع تحقّـق سـائر                 لوجود ذي المقدم  
 ولا مقيداً بوجودها كما في أجزاء ، لا مطلقاً من حيث سائر المقدمات،المقدمات

  . مة الموصلةن هي المقدالواجب بعينها، فيكو
 مجمـوع المقـدمات؛ لأن      دلا يتوصّل إلى ذي المقدمة ولو بعد وجو       : لا يقال 

إن الأمــر الغيـري يتعلّــق بمجمــوع  : ن أجــزاء علّتـه لأنّــه يقـال  مبـادي الاختيــار م ـ 
المقدمات بما فيها الإرادة وقد سبق في محلّه أن الإرادة أمر اختياري لا يأبى عن       

ــ ــق الأم ــتصّ   تعلّ ــة ولا يخ ــاً لوجــود ذي المقدم ــوع ملازم ــا، فيكــون المجم ر به
  . الموصلية بالأسباب التوليدية، بل يعم كلّ علّة تامة
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مـن أن  » الكفايـة « يظهر أنّه لا يرد على هذا البيـان مـا ذكـره فـي             :ومما ذكرنا 
سائر وإلا يلزم أن تكون مطلوبـة بطلبـه ك ـ        ... الغاية لا تكاد تكون قيداً لذي الغاية      

 واجتماع المثلين ـ فإنّه على ما ذكرنا ليس المقدمة مقيدة  ل ـ فيلزم التسلس ١قيوده
صال حتّى يلزم التسلـسل أو يـصير ذي المقدمـة مقدمـة لحـصول      يلحاظاً بقيد الإ  

  . وصف الموصلية بإتيانها
  . فكيف يسقط الأمر بالمقدمة ولو مع عدم تحقّق سائر المقدمات: فإن قلت

ــت ــائر      فك: قل ــق س ــدم تحقّ ــع ع ــا م ــأتي به ــالأجزاء الم ــر ب ــسقط الأم ــف ي ي
  .بعد الأجزاء

علـى مـذهب    » الكفايـة  «وبذلك يتم دفع جميع الإشكالات التي أوردهـا فـي         
  . »الفصول«صاحب 

البرهان والتحليل ويساعده الوجدان، فكيف يرضى نفـسه        يقتضيه  هذا كلّه ما    
ف في ملك الغير      الزكيبـل وجوبـه إذا كـان يتوقّـف عليـه      ة ما يقول بجواز التصر 

إنقاذ الغريق ولو كان من قصد المتصرف التسريع في قتله أو معـصية اُخـرى مـن        
  !! ؟ همعاصي اللّ

إنّـه لا يـأبى العقـل أن يقـول الآمـر         : حيث قـال  » الفصول«ولقد أجاد صاحب    
  ! يتوصّللم اُريد الحج واُريد المسير الذي يتوصّل به إليه دون ما : الحكيم

يكـون تـرك الواجـب    لا بما مر من أنّـه يلـزم أن     » الكفاية«وإن أحاله صاحب    
ختصاص جواز مقدمتـه بـصورة      حينئذ مخالفة وعصياناً لعدم التمكّن شرعاً منه لا       

ب مختصّاً بصورة الإتيـان لاختـصاص   وبالجملة، يلزم أن يكون الإيجا   . الإتيان به 
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   .جواز المقدمة بها وهو محال
 نقضاً عليـه فـي مجلـس لاقـى      ما وقع ما ذكره السيد اليزديففإن من طري  

 رأسه يتفكّر فيه بحيـث لـم يلتفـت    ق فتحير في جوابه وأطر  المحقّق الخراساني 
 وأصحابه، حيث قال إذا لم يجد المكلّف فـي وقـت الـصلاة      إلى خروج السيد  

 منـه  ئوضّ ـوالتملك الغير ويقول صاحبه أنّه يجوز لك التصرف فيه     ماءاً إلا ما هو     
                لتحصيل الطهارة والصلاة معها دون ما إذا لم تـصلّ معـه، فهـل المكلّـف حينئـذ

الوجـدان حـاكم بأنّـه    ! فاقد الماء ويجب له التيمم أو واجده ويجب له الوضـوء؟  
مم، بـل هـو واجـد المـاء لجـواز      يتى ال ليس من فاقد الماء بحيث يتبدل تكليفه إل       

 منه للصلاة والمفروض أن إذن المالك بالتصرف      ئالتوضّوتصرفه في ذلك الماء     
بـع إذنـه فـي الإطـلاق والتقييـد،       ل بـه إلـى الـصلاة وإذن الـشارع يت          مقيد بالتوصّ ـ 

فالمقدمة الجائزة والواجبة هنا ليست إلا المقدمة الموصلة ولا قبح في التـصريح          
مر بـذلك   أن تصريح الآ   ىدعوالتقييد بذلك ولا يلزم منه محذور عقلي، فكيف ي        

   ١!؟»الكفاية«مجازفة واختصاص الوجوب بها يستلزم المحال كما ادعاه صاحب 
 خلط شرط الواجب بالوجوب، فإن المقدمة الموصـلة    ولعلّ الإشكال نشأ من   

تمكّن مـن  ي ـع الحرمـة و بوجوبها يرتف ـوإنّما يشترط تحصّلها بالإيصال لا وجوبها      
دمـة غيـر متوقّفـة بـشيء مـن موصـلية           فتعلّق الوجوب بـذي المق     ،هاالمقدمة وذي 

  . المقدمة حتّى يكون من تحصيل الحاصل
ن شيء وقوعه والقائل بالاسـتحالة لابـد      فأدلّ دليل على إمكا    ،وعلى أي حال  

 إما القول بأن الأمر تعلّق بـذات المقدمـة، لكـن لا فـي     ،له من التماس حلّ لذلك    
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  . يها بل في لحاظ ترتّب ذي المقدمة عل،كلّ لحاظ
ع موصلاً ومؤثّراً في تحصيل ئإنّما تعلّق بما كان بالحمل الشاإن الأمر : أو يقال

 ولعلّـه مـراد مـن قـال بـأن        ،ه من دون أن يؤخذ قيد الإيصال فـي متعلّـق الأمـر            ذي
  . ، فتدبر١ها عليه لا المقيد بهجب هو الحصّة الملازمة لترتّب ذيالوا

  ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
  :  الكلام في ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة وقد ذكر لها عدة ثمراتبقي
اً في المقدمات المحرمة كالدخول في الأرض ها ما مر الإشارة إليها مراراحدإ

هو يصير مباحاً، بل واجباً وإن لم يقصد        فالمغصوبة لإنقاذ الغريق عند الانحصار،      
يـضاً بخـلاف القـول بالمقدمـة الموصـلة، فـلا       به الإنقاذ ولم يتحقّق بعده الإنقاذ أ 

يصير مباحاً إلا في صورة تحقّق الإنقاذ خارجاً وإن كان إذا دخلها بقصد الإنقـاذ            
  . ولم يتحقّق الإنقاذ لمانع لا يعاقب عليه

بطلان الوضوء ـ وسائر المقدمات العبادية ـ فيما إذا أتى بـه ولـم يـأت      : هاتثاني
دم كون الوضوء مطلوباً نفـسياً واعتبـار قـصد الأمـر فـي             على ع  بالصلاة بعده بناءً  

ث إن هذا الوضـوء  العبادة؛ لأنّه إن قلنا بوجوب خصوص المقدمة الموصلة، فحي   
لم يكن موصلاً فلم يكن مأموراً به، فوقع باطلاً بخلاف ما إذا كان الواجب مطلق 

، خصوصاً في م في أمثال الوضوء كالغسل وغيره ويجري مثل هذا الكلا،المقدمة
   .التيمم حيث إنّه ليس مطلوباً نفسياً قطعاً

 لابد من الكلام في هذه الثمرة باختصاصه بما إذا لم يترتّب عليـه غايـة       :أقول
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كـان مـأموراً بـه بـأمر مقـدمي وجـوبي أو            وإلا   ،من غاياتـه لا خـصوص الـصلاة       
 ، الغايـة استحبابي من جهة الغايـة المترتّبـة عليـه ولـو لـم يكـن مـن قـصده تلـك                    

  . القربةوالمفروض أنّه أتى به بقصد التوصّل إلى الصلاة فحصل منه قصد 
وحينئذ ينتفي الثمرة في مثل الوضوء، فإن من غاياته الكون على الطهارة وهو   

 .باب التوليدية بالنسبة إليها ويتحقّق الغاية بمحض حصول المقدمـة  من قبيل الأس  
 فـس رة فـي التـيمم فقـط؛ لعـدم مـشروعية ن        يترتّـب الثم ـ   ،نعم. وهكذا في الغسل  
  .  تصور خلوه من الغاياتنن يترتّب عليه بعض الغايات، فيمكأالتطهر، بل لابد و

ن القـول حينئـذ ببطلانـه أو    لكنّه أيضاً ثمرة علميـة لا عمليـة؛ فإنّـه لا ثمـرة بـي        
ق الغايـة   وإن بدا له ترتيب غاية وتحقّ ـ . حيث إنّه لا يريد ترتّب غاية عليه       ،صحته

  . رض، فتدبرفيكون صحيحاً بال
نعم، لعلّه يتم هذه الثمرة في مثل مـا إذا كـان المقدمـة منحـصرة فـي الحـرام              

       أو ف للـصلاة مـثلاً   وإنّما جاز، بل وجب لغاية خاصّ كما في إذن المالك بالتصر
كـان حرامـاً وبـاطلاً ولا    فعند عدم تحقّقه  كانت هي الأهم فقط دون سائر غاياته        

  . ب سائر الغايات عليهييمكن ترت
 من أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو ١ما ذكره كثير من الأصحاب    : هاتثالث

 على كون ترك الـضد  تصحيح العبادة التي يتوقّف على تركها فعل الواجب؛ بناءً   
مما يتوقّف عليه فعل ضده كما فـي الـصلاة المتزاحمـة مـع الإزالـة والمفـروض           

ية الإ أهم    فعل الإزالة متوقّف علـى تـرك الـصلاة حينئـذ ؛زالة لفورية وجوبها فإن 
فإن تركها على هـذا القـول لا يكـون مطلقـاً واجبـاً ليكـون فعلهـا حرامـاً فتكـون              
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ع الإتيان بها لا يكاد يكـون هنـاك       م، و ل فيما يترتّب عليه الضد الواجب     فاسدة، ب 
فـلا يكـون تركهـا مـع     ) زالـة لكشفها عن وجود الصارف وعـدم إرادة الإ     (ترتّب  

ةاً عنه، فلا تكون فاسدذلك واجباً، فلا يكون فعلها منهي .  
 بـل الـذي ترتّـب عليـه الفعـل          ،إن الواجب ليس هو مطلق الترك     : وببيان آخر 

لوباً لوجـود  وحيث لا يعقل وجود المأمور به مع وجود الضد فلا يكون الترك مط  
  . اً عنه، فلا يكون فاسداً الفعل منهيالصارف عن ترتيب الغير عليه، فلا يكون

ــ كمـا فـي    :  علـى مـا فـي تقريراتـه بمـا حاصـله      وأورد عليها الشيخ الأعظم   
ـ أن فعل الضد وإن لم يكن نقيضاً للتـرك الواجـب مقدمـة، بنـاء علـى                » الكفاية«

 حيـث إن نقـيض ذاك   ،المقدمة الموصلة إلا أنّه لازم لما هـو مـن أفـراد النقـيض      
 وهذا يكفـي فـي   ،لخاصّ الضد وهو أعم من الفعل والترك الآخر المجرد    الترك ا 

اً فيمـا إذا كـان التـرك المطلـق      م ـرحإثبات الحرمة وإلا لم يكن الفعـل المطلـق م         
نقيضاً للترك؛ لأنّه أمر وجودي ونقـيض التـرك إنّمـا           ليس  واجباً؛ لأن الفعل أيضاً     

  . اً وليس عينههو رفعه ورفع الترك إنّما يلازم الفعل مصداق
فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل، فكذلك تكفـي    

  . في المقام
أن ما هو النقيض في مطلق الترك إنّما ينحصر مصداقه فـي الفعـل          : غاية الأمر 

 للترك الخـاصّ، فلـه فـردان وذلـك لا يوجـب فرقـاً فيمـا نحـن           نقيضفقط وأما ال  
  . تهى، ان١بصدده كما لا يخفى

بـالفرق بينهمـا فـإن الفعـل فـي الأول لا يكـون إلا       » الكفايـة «وأجاب عنه في    
                                                

 .379 ـ 378: 1مطارح الأنظار . 1



 ٤١٥................................................................................................................مقدمة الواجب

 

 ،اً لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة ومع الترك المجرد اُخرىنارقمت
نعم، لابد أن . ه أحياناًولا يكاد يسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه فضلاً عما يقارن        

 فعـلاً بحكـم آخـر علـى خـلاف حكمـه لا أن يكـون        لا يكون الملازم محكومـاً   
  . محكوماً بحكمه

وهذا بخلاف الفعل في الثاني، فإنّه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه لا ملازم     
لمعانده ومنافيه، فلو لم يكن عين مـا يناقـضه بحـسب الاصـطلاح مفهومـاً، لكنّـه              

اً عنـه   محالة يكون الفعل منهي ـمتّحد معه عيناً وخارجاً، فإذا كان الترك واجباً، فلا      
  . ، انتهى١قطعاً، فتدبر

أن مآل ذلك إلى إنكار حرمة الضد الخاصّ ولو مع تسليم توقّـف        : ولا يخفى 
فعل كلّ شيء على ترك ضده، فإنّه يتوقّـف علـى تركـه الخـاصّ ولـيس الفعـل                    

خـاصّ   ولا دليل على حرمـة الـضد ال  ،تّى يوجب النهي عنه   حينئذ نقيضاً للترك ح   
  . إلا هذا

 إن سلّمنا أن نقيض كلّ شيء رفعـه، فـلا ريـب أن الفعـل لا يكـون إلا               :أقول
 فــإن النقــيض حينئــذ أمــر عــدمي ولا يتّحــد مــع الأمــر  ؛لــهمقارنــاً  بــل ،مــصداقاً

 وقـرره فـي   الوجودي، بل إنّما يلازمه ويقارنه كما هـو مفـروض كـلام الـشيخ             
 فـإن كـان يكفـي ذلـك فـي           ٢ضهق ـ عـين مـا ينا      فلو لم يكن   :أيضاً بقوله » الكفاية«

الحكم بالحرمة، فيكفي على كلا القولين وإلا فلا فرق بين القولين أيضاً ومجـرد     
قارن واللازم في أحدهما وتعددهما فـي الآخـر،         تأو انحصار ال  المعاندة والمنافرة   
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ى لا يوجب سراية النهي إليها من الأمر بالترك، فـإن المفـروض سـراية النهـي إل ـ       
العام ما رامه الشيخ،الضد وهو النقيض دون كلّ معاند فيتم  .  
 بأن نقيض كلّ شيء ما يعانده ويطارده في مرتبة ذاته كما في وجود :وإن قلنا 

كلّ شيء مع عدمه فيكون كلّ منهما نقيض الآخر وما يوهمه ظاهر عبـارة بعـض    
حقّـق المناقـضة بـين     باطل؛ إذ يلـزم حينئـذ عـدم ت        ١من أن نقيض كلّ شيء رفعه     

إن نقـيض كـلّ شـيء    :  ولذا قال بعض لدفعـه    ،شيئين أبداً مع كونها من التضايف     
 فحينئذ يكون فعل الصلاة نقيضاً لتركهـا المطلـق دون المقيـد،             ٢.رفعه أو مرفوعه  

  . ظهر الثمرةتفالفرق بين الصورتين واضح، ف
وإن لـم  المقارنـة  ف بـصر  في سراية الحرمة وتعلّق النهـي  ىاللهم إلا أن يكتف  

  . يكن من النقيض أيضاً
ولعلّ الحق قطع النظر عن الاصطلاحات الرجوع إلى ما هو الملاك في حرمة      

العام م ـ ،الضدماته ـ كما توهالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقد فإن 
 التـرك  مر إلى بمعنى أنّه لو التفت الآ٣»الكفاية«بل من خواصّه ولوازمه ـ كما في  
البتّة وهذا الملاك موجود في المقام فـي  يبغضه  لما كان راضياً به لا محالة وكان        

 وإن كان سيأتي في مقامه أن الأمر لا يقتضي حرمة الضد العام أصلاً، ،الصورتين
  . فراجع

كما أنّه لو قلنا بحرمة الضد الخـاصّ بنفـسه بـدعوى حكـم العقـل بـأن قـضية          
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  .  ثمرة في المقام أصلاًيبقى فلا ، ومنها الضد،عهان شيء تحريم موابإيجا
مـن أنّـه لابـد أن لا يكـون      » الكفايـة «بقي الكلام في ما تضمن كلام صاحب        

الملازم محكوماً فعـلاً بحكـم آخـر علـى خـلاف حكمـه لا أن يكـون محكومـاً             
؛ فإنّه لا يخلو عن تـسامح      ١»الكفاية«بحكمه، وقد أصر على ذلك في مواضع من         

 إذ غاية ما لا يجوز في باب المتلازمين إنّمـا هـو أن لا يكـون أحـدهما          ،كالوإش
محكوماً فعلاً بحكم اقتضائي على طرف ضد الآخر كأن يكـون أحـدهما واجبـاً           

 وأما مجرد التخالف بينهما فغير مضر كأن يكـون أحـدهما واجبـاً            ،والآخر حراماً 
د من إتيان الآخر أيضاً عقلاً إلا والآخر مستحباً؛ إذ بوجوب أحدهما وإن كان لاب 

 بأن يكـون مطلوبـاً نفـسياً اسـتحبابياً أيـضاً      ه مانع من تأكّد الملاك في ملازم      أنّه لا 
  . كما لا يخفى

  الواجب الأصلي والتبعي
   .٢تقسيمه إلى الأصلي والتبعي: ومنها

 الواجـب   فإنّه هـو ،وليس المراد من التبعي ما يتعلّق به الإرادة تبعاً لإرادة غيره 
 متعلّقـاً   الـشيء قـد يكـون   بـأن » الكفايـة «ضح ولـذا فـسره فـي       الغيري كما هو وا   

 للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبـه، فيطلبـه كـان        للإرادة والطلب مستقلاً  
 واُخرى متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غيـره لأجـل كـون إرادتـه           ،طلبه نفسياً أو غيرياً   

  . ، انتهى٣ التفات إليه بما يوجب إرادتهلازمة لإرادته من دون
                                                

 . 164 و152: كفاية الاُصول. 1
 ]منه غفراالله له[. وكان الأنسب ذكر ذلك قبل مبحث المقدمة الموصلة. 2
 . 152: كفاية الاُصول. 3



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤١٨

 ،والمراد منه أن الواجب التبعـي هـو الـذي لا يلتفـت الآمـر إلـى إرادتـه فعـلاً         
 كما في الرضا التقديري الذي يفـسر بمـا لـو    ،ويكون بحيث لو التفت إليه لأراده     
ا  حتّـى يتعلّـق به ـ   شـيئاً ولا يلتفـت إلـى لوازمـه    التفت إليه لرضي به كمـا إذا أراد     

  .  فيتعلّق به الطلب تبعاًالإرادة مستقلاً
ولذلك يتحقّق القسمين في الواجب الغيري دون النفسي لأنّه لا يكاد يتعلّق به     
الطلب النفسي ما لم يكن فيه المصلحة النفسية ومعها يتعلّق بها الطلب مستقلاً ولو 

  .  مطلوب أصلاً كما لا يخفىلم يكن هنا شيء آخر
 التفاوت في مقام الإرادة ليس من انقـسامات الواجـب، فـإن     عليه أن لكنّه يرد 

مـا   إنّمـا هـو     ـ واستقر عليه اصطلاحهم١المراد من الواجب ـ كما صرح به مكرراً 
  . تعلّق به الطلب الإنشائي

مـن كـون التقـسيم بلحـاظ        » الفـصول «فلابد وأن يرجـع إلـى مقالـة صـاحب           
ادة  فإنّـه تـارة يكـون مقـصوداً بالإف ـ    ؛بـات الأصالة والتبعية في مقـام الدلالـة والإث     

ة إلا أنّه لازم الخطاب كمـا فـي دلالـة الإشـارة             واُخرى غير مقصود بها على حد     
  . ٢ونحوها، فيصح التقسيم في الواجب النفسي والغيري كليهما

من أن لازمه أن لا يتّـصف بواحـد منهمـا إذا لـم              » الكفاية«وما أورد عليه في     
قسم مقسم؛ إذ قد عرفت أن الم خروج عن ال.٣هو كما ترىيكن بعد مفاد دليل و  

  . هو الواجب بمعنى ما تعلّق به الطلب الإنشائي لا صرف الإرادة الواقعية، فتدبر
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  حكم الشك في كون الواجب أصلياً أو تبعياً
ي فبأصالة عدم تعلّق إرادة مـستقلّة بـه     ثم إنّه إذا شك في واجب أنّه أصلي أو تبع         

 بنـاءً علـى كـون       ، شـرعي  ثـر ويترتّب عليـه آثـاره إذا فـرض لـه أ           ،ه تبعي يثبت أنّ 
 وكذلك لو قلنا بأنّـه مركّـب مـن        ،الواجب التبعي هو ما لم يتعلّق به إرادة مستقلّة        

أمر وجودي مفروض الوجود وأمر عدمي غير مقيد أحدهما بالآخر كما يتـصور           
  . نظير ذلك في مفهوم الحادث

 ،بعي عبارة عن أمر وجودي خاصّ غيـر متقـوم بعـدمي     أما لو كان الواجب الت    
  . وإن كان يلزمه لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت

ولعلّ الأظهر هو المعنى الأول؛ إذ التقسيم إنّما هو بعد فرض العلم بـالوجوب        
  . رادة مستقلّة أو دلالة مستقلّة به، فتدبرفليس التبعي إلا بمعنى عدم تعلّق إ

 فالمـسألة قليلـة الجـدوى؛ إذ لا يترتّـب عليـه أثـر وإنّمـا هـذا         ،وعلى أي حال 
  . التقسيم صرف تصوير كما لا يخفى

  في ثمرة القول بوجوب المقدمة : تذنيب
حة إن ثمرة المسألة الاُصولية ـ بما هي اُصولية ـ ليست إلا أن يكون نتيجتها صـال    

  . يللوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرع
 ،فإن كان البحث في المسألة اُصولية بأن يكون البحث عن الملازمة وعـدمها         

فلا ريب أنّها صالحة لأن تقع في طريق الاستنباط والاجتهاد؛ حيث إنّها بـضميمة   
  . مقدمة كون الشيء مقدمة لواجب تنتج أنّه واجب

ة وجوب ـ كما هو ظاهر عنوان المشهور ـ فتكون النتيجوإن كان البحث فقهياً 
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  . كلّ مقدمة وهو حكم فرعي كلّي يستنتج منه أحكام فرعية جزئية
 حيث إنّه وجوب غيري لا ،نعم، قد يورد عليه تارة بأن هذا الوجوب لا أثر له      

  . يترتّب عليه ثواب ولا عقاب ولا يمكن التقرب به
 باب ية العقلية فيبما ذكره بعض الأعلام من أنّه لا إشكال في اللابد   : واُخرى

  . ١المقدمة، فيكون إيجابها ثانياً من الشرع لغواً بلا أثر
  . وفي الحقيقة يصير الإشكال الثاني متمماً للأول

يترتّـب  وأنّـه   وقد يجاب بأن ثمرة الوجوب إمكان التقرب بالواجـب الغيـري            
  . ٢عليه الثواب أيضاً

ها ولـو لـم يكـن    صد التوصّـل بـذي  قعلى إتيان المقدمة ب أن ذلك يترتّب     :وفيه
  . واجباً شرعاً، فإن التقرب والثواب ليس إلا للانقياد وهو سواء في كلا الفرضين

نعــم، عــدم ترتّــب الأثــر عليــه عمــلاً لا يمنــع عــن الإيجــاب الغيــري التبعــي   
يص المفروض في المقام حيث إنّه لازم الإيجاب النفسي علـى الفـرض فـلا مح ـ       

إنّه لغو لا يصدر عن الحكيم وإن كـان  : ى يقالعنه ولم يتعلّق به إنشاء مستقلّ حتّ  
  .  فيه إشكال يأتي إن شاء اللّهفإن قد يتعلّق به الإنشاء للإرشاد إلى مقدميته، فتدبر 

المقدمـة ثمـرات عمليـة وإن لـم تكـن ثمـرة       عـدوا لوجـوب   ومع ذلـك فقـد      
  : للمسألة بما هي اُصولية

  . ان واجبيتإنذر  النذر بإتيان مقدمة واجب عند ءبر: فمنها
 ءربعـان قـصد النـاذر فـلا ب ـ       وعدمـه إنّمـا يت     ءبأن البر » الكفاية«ورد عليه في    وأ
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و قيـل   إطلاقه ولدالوجوب النفسي كما هو المنصرف عن    بإتيان المقدمة لو قصد     
 به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيـل بعـدمها كمـا لا    ءبالملازمة وربما يحصل البر  

  . ، انتهى١يخفى
أنّا نفرض الكلام فيما لو نذر إتيان الواجب الشرعي نفـسياً كـان أو              :  أولاً وفيه

 وعدمـه مـدار الملازمـة وعـدمها؛ إذ      ءغيرياً مع التصريح بهذا العموم، فيدور البر      
  . على فرض العدم فلا وجوب شرعاً وإن كان لابد منه عقلاً

بالعموم أيضاً؛ إذ  نذر إتيان واجب شرعي ولو لم يصرح       نفرض فيما لو  : وثانياً
ع المتبادر إلى الذهن نظير ئلا وجه للانصراف إلى النفسي وإن كان هو الفرد الشا

لو ما لو نذر إكرام عالم كان المتبادر في ذهنه زيـداً مـثلاً لعـدم العلـم بـأن عمـراً         
 نذره بإكرام عمرو ولو كان قبل علمه بأنّـه  ءضاً عالم ومع ذلك لا إشكال في بر  أي

  . لا يخفىعالم كما 
حصول الفسق بتـرك واجـب واحـد بمقدماتـه إذا كانـت لـه مقـدمات               : ومنها

  . كثيرة لصدق الإصرار على الحرام بذلك
بأنّه لا يكـاد يحـصل الإصـرار علـى الحـرام بتـرك              » الكفاية«وأورد عليها في    

 لا  ة لحصول العصيان بتـرك أول مقدم ـ      واجب ولو كانت له مقدمات غير عديدة      
ه من الواجب، فلا يكون ترك سـائر المقـدمات بحـرام أصـلاً لـسقوط              يتمكّن مع 

  . ٢التكليف حينئذ كما هو واضح لا يخفى
أن ذلك يوجب عصيانين لا أقلّ، عصيان المقدمة وعصيان ذيها؛ إذ  : وفيه أولاً 
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 فإن المفـروض كونـه     ،اًعدم التمكّن منه حينئذ لا يوجب عدم كون تركه عصيان         
تناع بالاختيـار لا ينـافي الاختيـار وحينئـذ فـلا يبعـد دعـوى صـدق          باختياره والام 

  . رار بهماصالإ
سلّمنا عدم صدق الإصرار بالعصيانين إلا أنّـه يحـصل بعـصيان واجبـين       : وثانياً

 أربعــة علـى القــول بوجـوب المقدمــة   ات فإنّــه يوجـب تــرك واجب ـ ،بمقـدماتهما 
  . العدمبخلاف القول ب

رار علـى القـول بـالوجوب بمـا لا يـصدق إلا      وبالجملة، فيوجب صدق الإص ـ   
عفه على القول بالعدمبض .  

أن سقوط الأمر بسائر المقدمات ليس إلا من جهة سقوط الأمـر بـذيها            : وثالثاً
المستند إلى سوء اختيـاره وهـو كمـا لا يخـرج ذي المقدمـة عـن كونـه معـصية                  

س إلا مـستنداً إلـى   قدمات، فإن سقوط أمرهـا أيـضاً لـي        وعصياناً، فكذلك في الم   
  . سوء اختياره

لكن هذا إنّما يتم على قول المشهور من وجوب كلّ مقدمة بحيالها أمـا علـى    
  . ما قدمنا من وحدة الأمر بالمقدمات، فلا يوجب إلا عصياناً واحداً على أي حال

علـى فـرض حـصول الإصـرار بتـرك          أن ذلك إنّما يتم     : ويرد على الثمرة أولاً   
 متعـددة ومـصاديق مختلفـة مـن الـصغائر فـي آن واحـد وصـدقه محـلّ              واجبات

إشكال؛ إذ المنصرف منه هو العود إلى المعـصية مكـرراً بحيـث يستكـشف منـه             
سوء سريرته وخبث باطنه بخلاف ما لو أتى بمعاصي متعددة في آن واحد؛ فإنّـه           

  .  يخفىلا ينافي حسن باطنه؛ بأن غلب عليه الشيطان دفعة فأتى بها كما لا
تـرى إذ   أنّها إنّما يتم بناءً على تحقّق العصيان بترك المقدمة وهذا كمـا         : وثانياً
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 وإن قلنا ،قد عرفت أنّه لا يعاقب على ترك المقدمة وهو غير مبعد ولا عصيان فيه
 يصدق الإصرار بترتّب الثواب على فعله لو أتى بها بداعي التوصّل انقياداً، فكيف

  ! ها؟على المعصية بترك
  . عدم جواز أخذ الاُجرة على المقدمات لو قلنا بوجوبها: ومنها

بعدم البأس بأخذ الاُجرة على الواجب إذا لـم يكـن   » الكفاية«وأورد عليه في   
ــلا عــوض  ــاً وب ــه علــى المكلّــف مجان ــاً  ،إيجاب ــل كــان وجــوده المطلــق مطلوب  ب

د ويختلّ لولاها معاش ا البلاكالصناعات الواجبة كفائية التي لا يكاد ينتظم بدونه
 وعدم الانتظام ل أي لزوم الاختلا،العباد، بل ربما يجب أخذ الاُجرة عليها كذلك

  . لية هذا في الواجبات التوصّ.لو لا أخذها
  ا الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الاُجرة على إتيانها بداعي         وأم

هـا، فيكـون مـن قبيـل الـداعي إلـى         امتثالها لا على نفس الإتيان كي ينافي عباديت       
الداعي غاية الأمر يعتبر فيها كغيرها أن يكون فيهـا منفعـة عائـدة إلـى المـستأجر             

  . ، انتهى١ة وأخذ الاُجرة عليها أكلاً بالباطليكيلا يكون المعاملة سفه
ــات مطلقــاً أو عدمــه    ــاً والبحــث عــن جــواز أخــذ الاُجــرة علــى الواجب مطلق

ه وحلّ الإشكال في العبادات الاسـتئجارية طويـل الـذيل    تفاصيل المتصورة في وال
  . ليس هنا مقامه

  . هاهنا في الجملة» الكفاية«ولكن لا بأس بالإشارة إلى قصور ما ذكره في 
 فهـو دعـوى بـلا    ٢أما دعوى اختلال النظام لو وجب الصناعات الواجبة مجانـاً  
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 بل كلّ إنسان فعل ، مسلمنّه لو وجب على كلّ   دليل، بل يكذّبه الوجدان جداً، فإ     
صنعته مجاناً يتشكّل من ذلك تعاون بالطبيعة ويستفيد كلّ إنسان مـن عمـل غيـره       

 وفي الحقيقة ليس الاُجرة والفلـوس والـدرهم      .بعضهم من بعض ولا محذور فيه     
نعم، يلزم . والدينار إلا وسيلة وواسطة لانتقال نتيجة الأعمال من بعض إلى بعض          

  . لأفراد وهذا خارج عن الفرضالاختلال بمعصية ا
وأما ما ذكره من جواز أخذ الاُجرة على العبادات بنحو الـداعي إلـى الـداعي      

 وهـل  ،فذلك مما لم نحقّقه وكيف يكون العمل عبادياً مع كون المحرك غير اللّه  
 ولو كان من ،يمكن إتيان صلاة مندوبة بداعي الوصول إلى حرام كشرب الخمر   

تـك  ي لأعط الداعي كما لو وعد أحد أنّه لو صـلّيت ركعتـين للّـه            قبيل الداعي إلى    
  ! الخمر؟

  نعم، إنّما يتم ذلك في العبـادات الاسـتئجارية أو فيمـا يطلـب منفعـة مـن اللّـه             
تعالى بعبادته لكون الداعي إلى الداعي فيهما أيضاً أمر الهي كوجـوب الوفـاء أو     

قاء أو لطلب الرزق؛ إذ كـلّ ذلـك   النار أو للاستس  الطمع في الجنّة أو الخوف من       
 تعـالى وهـذا يكفـي فـي العبوديـة كمـا فـي الأخبـار، فـإن أفـضل               طلب من اللّـه   

 ومع ذلك يـصح عبـادة التجـار والعبيـد أيـضاً      ، خالصاً لوجهه  العبادات ما كان للّه   
  . كما لا يخفى

  . ممنوعدية مطلقاً الاُجرة على الواجبات التعبأخذ وبالجملة، فجواز 
 فإنّه لو كان مقدمة واجب ؛مع ذلك لا يصير ذلك ثمرة بحث مقدمة الواجبو

جرة عليها سواء قلنا بوجوبها ديات كالطهارات الثلاث، فلا يجوز أخذ الاُمن التعب
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 فإن المفروض منافاته لقـصد القربـة، فـلا يتحقّـق المقدمـة ولـو قلنـا بعـدم           ؛أم لا 
  . وجوبه شرعاً

جــوب والحرمـة إذا قيــل بالملازمـة فيمــا إذا كانــت   ع الولــزوم اجتمـا : ومنهـا 
المقدمة محرمة فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه بخلاف ما لو قيـل   

  . بعدمها
 بأنّه لا يكون مـن بـاب الاجتمـاع كـي تكـون              ،أولاً» الكفاية«وأورد عليه في    

ع مقدمـة لا  ئ الـشا لحمـل مبتنية عليه لما أشرنا إليه غير مـرة أن الواجـب مـا هـو با            
  . بعنوان المقدمة فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة

 لا يكاد يلزم الاجتماع أصـلاً لاختـصاص الوجـوب بغيـر المحـرم فـي                ،وثانياً
 وفيها إما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمـة       ،صورة غير الانحصار به   

  . ، انتهى١ لها لذلك كما لا يخفىلأجل المزاحمة وإما لا حرمة
مـن أن العنـاوين التـي     تفـضيلاً    مـا سـيأتي الكـلام فيـه          :ولكن يرد على الأول   

 بل الحكم متعلّق بالمـصاديق  ،اعتبرت في باب الاجتماع أيضاً لا يناط بها الحكم 
والعنوان مشير إليها، فإن الحرام مثلاً هو الفعـل الخـارجي الـذي يكـون مـصداق         

 نفس العنوان ـ كذا الواجب هو الفعـل الخـارجي الـذي يـصدق عليـه       لاالغصب 
الصلاة لا عنوانها ـ وكذا الكلام في المقام؛ فإنّه وإن كان الواجب ما هـو بحمـل    

ع مقدمة إلا أنّه لا ينافي تعلّق الحكم بعنوان المقدمة لو اُتي به باللفظ مـشيراً   ئالشا
  .إلى مصاديقها، فيكون من باب الاجتماع

 بأنّه إنّما يتم على القول بالامتناع وأمـا علـى القـول بـالجواز فـلا            :على الثاني و
                                                

 . 155: كفاية الاُصول. 1



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٢٦

يختصّ الوجوب بغير المحرم فيمكن تفريع الثمرة في الجملة، وهو واضح ولعلّه            
  . هذا الإيراد في مجلس درسه، فتدبرعن لذلك نسب إلى المورد أنّه قد عدل 

 من أن الاجتماع وعدمه لا دخل له ،ثالثاً. »الكفاية«نعم، يرد عليه ما أورده في 
في التوصّل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلاً، فإنّه يمكـن التوصّـل بهـا إن كانـت            

ديـة  لية ولو لم نقل بجواز الاجتماع وعدم جواز التوصّـل بهـا إن كانـت تعب                توصّ
ى  وجـواز التوصّـل بهـا عل ـ       ،على القول بالامتناع، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه       

  . ١القول بالجواز كذلك؛ أي قيل بالوجوب أو بعدمه
لية أمكـن   إن المقدمة المحرمـة إذا كانـت مـن الاُمـور التوصّ ـ           : وبعبارة اُخرى 

  . لا لا، وعلى الأول قيل بجواز الاجتماع أو التوصّل بها، قلنا بوجوب المقدمة أو
قـرب بمـا فيـه جهـة       إما أن يمكن الت   يخلو  وإذا كانت من الاُمور العبادية، فلا       

  .ة لكونه حسناً من جهة اُخرى أو لا يمكن ذلكمبغوض
 أمكن التقرب بالمقدمة المحرمة؛ لأن الإتيان بها لأجـل التوصّـل   :فعلى الأول 

 سـواء قلنـا بوجـوب المقدمـة أم لا؛ إذ قـد عرفـت فـي              ؛بها إلى ذيها جهة حسنة    
 ذي المقدمة نحو إطاعة وصول إلىالمبحث المتقدم أن الإتيان بالمقدمة بداعي ال

 والمفـروض أن وجـود الجهـة المستحـسنة        ،وانقياد ولو لم نقل بوجوب المقدمة     
 بل لو قلنا بوجوب المقدمـة وتعلّـق الأمـر الغيـري بهـا               ،كاف في إمكان التوصّل   

أيضاً ليس قصده موجباً للحسن لما عرفت من أن الأمر الغيري بما هو ليس مقرباً         
  . كالحجر المضموم في جنب الإنسانفوجوده 

نعم، لو قلنا بكون قصد الأمر الغيري مقرباً وانحصر المقرب فيه بأن يكون هو        
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 ح لنيالمصح       مـة، لكـنترتيب الثمرة المذكورة علـى وجـوب المقد ة القربة صح
  . حواض هما محلّ منع كما هويالأمرين كل

ة أو قلنا بكون الأمر  بوجوب المقدملا يمكن التقرب بها ولو قلنا :يوعلى الثان
  . الغيري مقرباً، فتدبر

وبالجملة، لا يتفاوت الحال في جواز التوصّل بها وعدم جوازه أصـلاً بـين أن           
يقال بالوجوب أو يقال بعدمه كما مر .  

والذي ينبغي التنبيه عليه أن من الثمرات العملية المترتّبة على الملازمة بطلان           
 يتوقّف على تركها فعـل الواجـب بنـاءً علـى كـون تـرك الـضد ممـا                   العبادة التي 

 من عـدم  ىف وقربناه ببيان أويتوقّف عليه فعل ضده خصوصاً على ما بينه الشيخ   
 وكـان  ،الفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمـة مطلقـاً أو المقدمـة الموصـلة     

  . »الفصول«ذلك محلّ الخلاف بينه وبين صاحب 
  . ، فلا تغفل»الكفاية«كر المقدمية كما هو مبنى صاحب  أن يناللهم إلا

  مقتضى الأصل في المسألة عند الشك في الملازمة
 فإن الملازمة بين وجوب ،اعلم أنّه لا أصل في محلّ البحث في المسألة الاُصولية

المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة، بل تكون الملازمة 
  .  أزلية ولو بنحو القضية الشرطيةمهاأو عد

أن : »الكفايـة « ففـي    ،وأما في المسألة الفرعيـة وهـي نفـس وجـوب المقدمـة            
الأصل عدم وجوبها وتوهم عدم جريانه لكون وجوبها علـى الملازمـة مـن قبيـل       

 ولـو كـان لـم يكـن      يـه لوازم الماهية غير مجعولة ولا أثر آخر مجعول مترتّب عل         
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ن كان غير مجعول بالذات ـ لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد  ه وإبمهم مدفوع بأنّ
إلا أنّـه مجعـول   ـ التامة ولا بالجعـل التـأليفي الـذي هـو مفـاد كـان الناقـصة          كان

مة وهو كاففي جريان الأصلبالعرض ويتبع جعل وجوب ذي المقد  .  
 لمقدمةولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة لأصالة عدم وجوب ا

ين وإنّما ينافي الملازمة بين يمع وجوب ذي المقدمة لا ينافي الملازمة بين الواقع       
  . الفعليين

      نعم، لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتّى فـي المرتبـة الفعليـة لـصح
لمـا صـح   :  في نـسخة اُخـرى  ـ  والتمسك بذلك في إثبات بطلانها كما لا يخفى ـ  

  . تهى، ان١التمسك بالأصل
 أن جريان الأصل في المجعول التبعي إنّمـا يـصح لـو صـح التعبـد             :ويرد عليه 

والتصرف في المتبوع كما في رفع الجزئيـة برفـع الوجـوب عـن الكـلّ بخـلاف                 
  . المقام فإن وجوب المتبوع معلوم غير قابل للتعبد بنفيه

حة جريان كفي لصوحينئذ فوجوب المقدمة بما أنّه أمر مجعول ولو بالتبع لا ي
 وإنّما يجري فيه الأصل بنحو جريانه فـي الموضـوعات لا الأحكـام،             ،الأصل فيه 

 والمفروض أنّه لا أثر له ،أي بمعنى التعبد بنفي آثاره كاستصحاب حياة زيد مثلاً     
  . ولو كان لم يكن بمهم فلا مجرى للأصل فيه أيضاً

  . الملازمةإنّه يكفي في الأثر المترتّب عليه نفي : إن قلت
 ولا يثبـت بـه إلا       هت من آثاره الشرعية، بل هي ملزوم ـ      إن الملازمة ليس  : قلت

  . بناءً على القول بالأصل المثبت
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 والأصـح   ،لصح التمسك بذلك في إثبات بطلانها     : ومنه يظهر عدم صحة قوله    
  . لما صح التمسك بالأصل:  أي قوله،هو النسخة الاُخرى

ين فاسـد،   ن دون الفعلي ـ  ين الملازمة بين الـواقعي    تمال كو هذا مضافاً إلى أن اح    
الإرادة لا بحـسب مقـام الواقـع    وعلية ففإن الملازمة لو كانت فإنّما هي في مقام ال 

  . وعالم الجعل كما هو واضح

  حول أدلّة القول بثبوت الملازمة
إذا عرفت ما ذكر من المقدمات فحان أن نرجع إلى أصل البحـث وهـو أنّـه هـل        

  لازم وجوب مقدماته أم لا؟ ب شيء يوجو
 بعـضها ظـاهر الـبطلان ولنقتـصر بمـا      هوقد استدلّوا على ثبوت الملازمة بوجو  

  . »الكفاية«اتّكل أو أشار إليه في 

  في ثبوت الملازمة» الكفاية«حول كلام صاحب 
 حيث إنّه أقـوى شـاهد علـى أن الإنـسان إذا أراد              ،إحالة ذلك إلى الوجدان   : منها

 ربما يجعلها في قالـب  يثمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بح    له مقد شيئاً  
 بداهـة أن الطلـب     ،اُدخـل الـسوق واشـتر اللحـم مـثلاً         : الطلب مثله ويقول مولوياً   

 وأنّـه حيـث   ،المنشأ بخطاب اُدخل مثل المنشأ بخطاب اشتر في كونه بعثاً مولويـاً      
حت منه إرادة اُخرى بدخول السوق بعد تعلّقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشّ    

  .  وأنّه يكون مقدمة له كما لا يخفى،الالتفات إليه
ويؤيد الوجدان، بـل يكـون مـن أوضـح البرهـان وجـود الأوامـر الغيريـة فـي           

 أمـر غيـري إلا إذا كـان    ةوضوح أنّه لا يكاد يتعلّق بمقدم ـ   الشرعيات والعرفيات ل  
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علّقـه بـه أيـضاً لتحقّـق ملاكـه          تثلهـا فيـصح     فيها مناطه وإذا كان فيهـا كـان فـي م          
  . ، انتهى١ومناطه

أنّــه لا نجــد فــي أنفــسنا بعــد الرجــوع إلــى الوجــدان أن يتعلّــق الإرادة  : وفيــه
 وإنّما المحرك نحو المقدمات نفس الإرادة ،بالمقدمة ولو مترشّحاً من إرادة ذيها    

مات وأنّـه لابـد منهـا       لك المقد المتعلّقة بذيها بعد العلم بعدم إمكان تحقّقها إلا بت        
 واعتبر ذلك فـي مطلوباتـك   ،عقلاً، وإلا فالمقدمة لا مطلوبية لها بنحو من الأنحاء      

    ىلإ بالنسبة اً وطلباًالنفسية وهل تجد عند نفسك حب     مات ولـو غيريـاً؟ كـلاالمقـد 
هذا،ية، بل قد تكون منزجراً عنه نحو انزجاروإنّما تأتي بها لمكان اللابد .  

 والإرادة نحو المقدمة ولـو غيريـاً لكنّـه لا     ب إلى أنّه لو سلّمنا تعلّق الح      مضافاً
يكفي لإثبات الوجوب، فإنّه عبارة عن البعث نحو المطلوب كما مر الإشارة إليه           

 ولكـن  ،مراراً؛ إذ الحب والإرادة صفات نفسانية يحصل عند تمامية مباديـه قهـراً        
  .يحصل بالإنشاء والإيقاعفهو إنّما الإيجاب والبعث 

 العرفيـة العقلائيـة   ة ثانية وهي الملازم ـةاللهم إلا أن ينضم إلى المدعى ملازم 
  . بين البعث نحو شيء والبعث نحو مقدماته

لكنّها ممنوعة برهاناً؛ إذ على فرض الملازمـة بـين الإرادتـين عقـلاً فهـي أمـر            
مـة وإرادة   المأمور يدرك الملاز  يدركه الآمر والمأمور المفروض أنّهما عاقلين، ف      

ها بلا احتياج إلـى الأمـر بهـا، بـل لا      وينبعث نحوها بالأمر بذي   ،المولى للمقدمات 
يكاد يكون الأمر بها موجباً للانبعاث والتحريك لمـا عرفـت مـن أنّهـا لا توجـب                   

ب العبد بموافقتها بما هي أوامـر غيريـة وإن كـان يترتّـب         تقريموافقة وإطاعة ولا  
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  . ها كما سبق في محلّها هو إذا قصد التوصّل بها إلى ذي فإنّم؛ثوابعليها 
  . وبالجملة، فالبعث نحو المقدمة لغو وبلا أثر

اللهم إلا إذا كان هنا أغراض اُخر كما إذا أراد التأكيد كما فـي تكـرار الأمـر         
لما مر وهم ـ  ولكنّه أيضاً ليس من البعث نحو المقدمة ـ كما قد يت،النفسي تأكيداً

  . ها، فتدبربعاث والتحريك بل نحو بعث إلى ذي للانتهمن عدم قابلي
لا إصرار على إثبات البعث والوجوب الإنشائي، فإنّـه يترتّـب الآثـار             : لا يقال 

يظهر ثمرة ذلك فيما يأتي من الاستشهاد :  فإنّه يقال،المترتّبة على الحب والإرادة   
  .نشاء أو التأكيد للبعث النفسيتحمل على الإبالأوامر الغيرية، فإنّه لابد وأن 

  . أن وجوب المقدمة مولوياً شرعياً مما لا سبيل إلى إثباته: والحاصل
وأما ما استشهد به مـن الأوامـر الغيريـة فـي الـشرعيات والعرفيـات فهـو علـى           

د إلـى الـشرطية ودخـل متعلّقهـا فـي            فإنّه تارة يكون في مقام الإرشا      ،ثلاثة أنحاء
تعلّقة بأجزاء المركّب المأمور به ولأجل ذلك يستدلّ بهـا        ممور به كالأوامر ال   المأ

 وهذا هو السر في استفادة إطلاق الشرطية والجزئية منهـا   ،على الشرطية والجزئية  
 ،أيضاً ورتّبوا على ذلك أن مقتضى القاعدة سقوط الكلّ بتعذّر الـشرط أو الجـزء           

    ال التمكّن من متعلّقاتها ولا بحة كانت مختصّة    دية مولوي فإنّها لو كانت أوامر تعب
 علـى المـشهور مـن عـدم إمكـان الأمـر بغيـر        تكون شاملة لغير تلك الحال ـ بنـاءً  

تمكّن ولو بنحو العموم ـ فلـم يكـد يـستفاد منهـا الـشرطية المطلقـة والجزئيـة         مال
  . كذلك

رة عن ومن العجب ما ذكره بعض أعلام العصر من أن الجزئية والشرطية متأخّ
الأمر رتبة وهي منتزع من الأمر المولوي المتعلّق بالمأمور بـه، فكيـف يمكـن أن        
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 فإن الجزئية والشرطية وإن كانتا منتزعتان عن الأمـر      ١...يكون الأمر إرشاداً إليها؟   
إلا أنّه عن الأمر النفسي المتعلّق بالكلّ لا من الأوامر المتعلّقـة فـي ظـاهر الـدليل             

  . شرط، فإنّه لا يكون إلا للإرشاد الأوبنفس الجزء 
 يكون الأمر بعد العلم بالشرطية من غير ناحية الطلب فيـشكل حينئـذ        ،واُخرى

حمله على الإرشاد بعد فـرض العلـم بالمقدميـة، فيكـون مـن بـاب الإرشـاد إلـى          
ف على نصب السلّم المصداق نحو ما إذا يعلم العبد بأن الصعود على السطح يتوقّ

ه اركـب  دجة ولكن لا يعلم أين الدرجة حتّى يـصعد بهـا، فيقـال عن ـ    أو طي الدر  
  . هذه الدرجة واصعد، فالأمر بطيها ليس إلا في مقام الإرشاد إلى ما هو المقدمة

قـم وأتنـي   :  يكون مع العلم بهما ومع ذلـك يـأمر بالمقدمـة كمـا يقـال              ،وثالثة
تاج إلى الإرشاد، فلا يكـاد   فإن توقّف إتيان الماء على القيام واضحة لا يح     ،الماء

 بل لابد من كونه مولويـاً ولعلّـه هـو الـذي يستـشهد بـه         ،يفيد الطلب تلك الفائدة   
  .على الملازمة» الكفاية«صاحب 

بعد ما مر من لغوية تعلّـق الأمـر الغيـري بالمقدمـة،     مجال لكن للنظر فيه أيضاً     
المقدمـة، فـإن الأمـر    ذي فلا مفر من حمله على التسريع وتأكيد الأمر المتعلّـق ب ـ       

م كما قد يؤكّد بتكـراره كـذلك يؤكّـد بـالأمر بمقدماتـه الـدالّ علـى         بشراء اللح 
 وهـذا لا يوجـب أن يكـون الأمـر         ،مطلوبية التسريع فيه بحيث يتذكّر المقـدمات      

ث والتحريـك حيـث لا توجـب    ع ـ للبتـه المتعلّق بالمقدمية أمراً مولوياً؛ لعـدم قابلي      
  . لا يتقرب إليه بموافقتها ولا يعصى بمخالفتها بما هي مخالفتهموافقة وإطاعة و

 أن تأكيد الطلب المتعلّق بذي المقدمة بـالأمر بمقدمتـه كمـا       :ولا يخفى أيضاً  
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يمكن أن يكون لوجود الملازمة بين وجوبيهما كـذلك يمكـن أن يكـون لأجـل           
مة في الخارج إلا بإية العقلية وعدم تحقّق ذي  اللابدمته ولا يكون المقدتيان مقد
  . الأول، فلا تغفلعلى دليلاً 

  حول كلام البصري في وجوب المقدمة
الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل مـن الاسـتدلالات             : ومنها

  : وهو أنّه) الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة(وهو ما ذكره أبو الحسن البصري 
 وحينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلـزم         ،ب المقدمة لجاز تركها   لو لم يج  

  . التكليف بما لا يطاق وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً
بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية ـ وقد اُجيب عنه 

جرد عـدم  ولى لا الإباحة الشرعية وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان، لأن م        الاُ
لـوه عـن جميـع الأحكـام        خ يستلزم كونه محكوماً بالإباحـة لإمكـان         الوجوب لا 

ضيف إليه الظرف لا نفس الجـواز؛ إذ       اُوبعد إصلاحه بإرادة الترك عما      . الخمسة
بمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية ولا يلـزم           

وب أن المقـدور كيـف    ـ بعـد القطـع ببقـاء الوج ـ    أحد المحذورين كما لا يخفى
يكون ممتنعاً والبحـث إنّمـا هـو فـي المقـدور وتـأثير الإيجـاب فـي القـدرة غيـر            

   .١معقول
ن الترك بمجرد عدم المنع شرعاً لا يوجب صدق أحـد الـشرطيين ولا يلـزم        بأ

 فإنّه وإن لم يبق لـه وجـوب معـه إلا أنّـه كـان ذلـك بالعـصيان          ،أحد المحذورين 
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 الإطاعـة والإتيـان وقـد اختـار تركـه بتـرك مقدمتـه بـسوء            متمكّناً من كان  لكونه  
اختياره مع حكم العقـل بلـزوم إتيانهـا إرشـاداً إلـى مـا فـي تركهـا مـن العـصيان                      

  . تتبع للعقابسالم
نعم، لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعاً وعقلاً يلزم أحد المحذورين 

منوعة، بداهة أنّه لو لم يجب شرعاً إلا أن الملازمة على هذا في الشرطية الاُولى م
لا يلزم أن يكون جائزاً شرعاً وعقلاً لإمكان أن لا يكـون محكومـاً بحكـم شـرعاً         

ملخّـصاً  » الكفاية«، انتهى ما ذكره في     ١هذا واضح و ،وإن كان واجباً عقلاً إرشاداً    
  . ٢عما في التقريرات تفصيلاً

ــن  ــة«والظــاهر م ــص »الكفاي ــضاً ك ــرات أي ــل التقري ــأخّر  ، ب ــن ت ــض م ريح بع
 أنّه لو سلّم جواز تركها فعلاً شرعاً بأن صرح الشارع بإباحتها يلزم ما        ٣كالمقالات

  . ذكره من أحد المحذورين
لكن الحق أن إباحتها شرعاً لا تستلزم إلا عدم العقاب والمؤاخذة على تركها          

ى تركهـا بـل علـى    ية العقلية لا توجب ترتّبها عل ـ ومعلوم أن اللابد   ،بما هو تركها  
ترك الواجب النفسي بتركها، فالمقدمة وإن كانت حينئذ من المباحات الـشرعية            

وم اختيار فعل هذا المباح حتّى لا يقع في مخالفة الواجب إلا أن العقل حاكم بلز    
  . النفسي

بل العقل أيضاً لا يحكم باللزوم وإنّما مفاد حكم العقل عـدم المعذوريـة فـي           
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 وإلا فالعقل ليس باعثـاً وحاكمـاً أصـلاً، بـل            ،فسي من قبل تركه   ترك الواجب الن  
 وأيضاً ، مقدمتهيدرك ويكشف صحة المؤاخذة على ترك التكليف النفسي بترك

يدرك أنّه حيث لا يتم الواجب إلا بها، فلا طريق لإتيانـه إلا بإتيانهـا وهـذا معنـى        
ية لا الإيجاب والإلزاماللابد .  

 كلامه أيضاً من أنّـه لـو كـان المـراد هـو الجـواز شـرعاً        ومنه يظهر ما في ذيل   
ا  فـإن صـرف الجـواز لا يوجـب ذلـك كم ـ         ،وعقلاً لكان يلزم أحـد المحـذورين      

 فإن معنى الجـواز عقـلاً لـيس إلا عـدم ترتّـب العـصيان علـى تركـه بمـا                 ،عرفت
 ولا ينافي ذلك ترتّبه على ترك الواجب النفسي ولـو مـن قبـل تركهـا،                 ،تركه هو

  .  تعرفربدتف
وربما يفصّل بين السبب وغيره، ويستدلّ على وجوب السبب بأن التكليف لا             
يكاد يتعلّق إلا بالمقدور والمقدور لا يكـون إلا هـو الـسبب وإنّمـا المـسبب مـن             

 ولا يكـون مـن أفعـال المكلّـف وحركاتـه أو سـكناته،       ،آثاره المترتّبة عليه قهـراً   
  . ١يه عنه إلى سببهفلابد من صرف الأمر المتوجه إل

 بـل ادعـى   ،م السبب ليس محلّ خلاف يعرف حكإن في   : »المعالم«وقال في   
بات بـدون   المـسب ) علـى ظ  (هم فيه الإجمـاع، وأن القـدرة غيـر حاصـل مـع              عضب

ل إن الوجـوب فـي الحقيقـة لا    ي ـالسبب فيبعد تعلّق التكليف بها وحدها، بل قد ق    
٢...ة بهابات لعدم تعلّق القدريتعلّق بالمسب.  

بأنّه ليس بدليل على التفصيل، بل على أن الأمر النفسي إنّمـا     : ورد عليه أولاً  اُو
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  . بب دون المسببيكون متعلّقاً بالس
بوضوح فساده؛ ضرورة أن المسبب مقدور للمكلّف وهو مـتمكّن عنـه           : وثانياً

طة أو معهـا   ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة كانت بلا واس       ،بواسطة السبب 
  . ١كما لا يخفى

إنّهـا  : وليس المراد من القدرة هي القـدرة النفـسانية أو العـضلانية حتّـى يقـال       
 وهي ، بل بمعنى أن يكون زمام أمر الشيء وجوداً وعدماً بيده         ،يتعلّق بالمسبب  لا

  . حاصلة هنا بالواسطة
ل انكـسار   التفصيل بين ما إذا كانت الواسطة من قبيل الآلات مث         » الدرر«وفي  

حقّق بإيصال الآلة قوة الإنسان إليها فيتعلّق التكليف بما ليس بينه وبين تالخشبة الم
 قوة الفاعـل إلـى القابـل، فـالتكليف متعلّـق بـنفس ذلـك              المكلّف إلا آلة توصل   

  . الفعل
وبين ما إذا تعلّق بالأفعال التـي ليـست فعـلاً لـه، بـل هـي مـن أفعـال الواسـطة               

و إشباع إنـسان أو حيـوان، فيجـب إرجاعـه إلـى الـسبب، فـإن         كالأمر بالإحراق أ  
متعلّق الطلب لابد وأن يكون معنى مصدرياً صادراً عن المخاطب، فلـو لـم يكـن      
كذلك بأن لم يكن معنى المصدر أو كان ولم يكن صادراً من المأمور لم يمكن            

ما الثاني فلأنّـه لا   وأ ،تعلّق الأمر به أما الأول فلأنّه ليس من مقولة الفعل والحركة          
  . ، انتهى ملخّصا٢ًيمكن تحريك المأمور إلا إلى فعل نفسه

 المـسبب إلـى الـسبب فيمـا كـان      والإنصاف أنّه لو لم نقل بصرف الأمـر عـن         
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              د آلة للفعل، فلابـدالفعل المأمور به من أفعال غير ذي شعور من جهة كونه مجر
أشبع : نسان أو حيوان كما إذا قالمن القول به فيما كان من أفعال ذي شعور من إ       

 وليس الفاعل الحقيقـي مجـرد      ،زيداً أو الفرس، لأنّه ليس الفعل حينئذ من أفعاله        
آلة له في إيجاده، فالأمر في هذه المقامات لابد وأن يصرف عن ظـاهره بـصرفه        

  . عنه إلى السبب الذي هو فعل المأمور به حقيقة
لاحظة الأمر، فإن كان متعلّقه ما لـيس مـن    وبالجملة، لابد في كلّ مورد من م      

  . أفعال المأمور يصرف الأمر من ظاهره وإلا فلا، فتدبر
وقد يفصّل بين الشرط الشرعي وغيره بالوجوب في الأول واستدلّ عليـه بأنّـه         

  . ١لو لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً
بالمقيد بالشرط   المتعلّق بأن الشرطية منتزعة عن التكليف النفسي        :ورد عليه اُو

  . ٢بالشرطالمتعلّق لا من الأمر الغيري 
ولعلّ منشأ التوهم ما ربما يتّفق من عدم وجـود الأمـر بالمقيـد بالـشرط وإنّمـا             

 فتخيل أنّه لو لا وجوب الشرط لما كان منشأ لانتزاع ،يأمر أمراً غيرياً بالشرط فقط
  . ٣بعض أعلام العصر وقد سبق الإشارة إلى مثل هذا التوهم من ةالشرطي

ما أوامر إرشادية يستكشف منها شرطيتها في إ أن هذه الأوامر كلّها :ويرد عليه
الإرادة النفسانية وأن تقيدها دخيل في المراد إنّـاً         الرتبة السابقة في مقام الثبوت و     
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وإما أنّها للإرشاد إلى الشرطية ودخالة متعلّقاتها فـي المـأمور بهـا ولحاظهـا حـين       
مر في المأمور به في الرتبة السابقة وعلى أي حـال فليـست أوامـر مولويـة فـلا       الأ

ة يكاد يمكن اسـتفادة وجوبـه منهـا نظيـر الأوامـر الـواردة فـي المعـاملات المبني ـ         
 فكلّ منهما إرشادي محض سيق لبيان الدخالة وعدم حصول ،لأجزائها وشرائطها

  . ا، فتدبرالمقصود عبادة كانت أو معاملة بدون متعلّقاته
: هذا مضافاً إلى بيان الشرائط في كثير من الموارد من دون أمر كما فـي قولـه         

  . ١»لا صلاة إلا بطهور«
ط مـن المقـدمات يـستلزم قبـول وجـوب سـائر       وإلى أن قبـول وجـوب الـشر       

  . وحدة الملاكلالمقدمات أيضاً لا التفصيل 
ور المحال؛ لأن الوجوب توقّف الشرطية على الوجوب يستلزم الدلو وإلى أنّه 

  . الشرعي أيضاً يتوقّف على كون المتعلّق شرطاً، فتدبر

  في مقدمة المستحب والحرام والمكروه: تتمة
ن مقدمـة المـستحب كمقدمـة الواجـب، فتكـون مـستحبة لـو قيـل                 لا شبهة في أ   

  . بالملازمة
تّـصف بالحرمـة أو   تأنّها لا تكـاد  » الكفاية«وأما مقدمة الحرام والمكروه ففي   

الكراهة؛ إذ منها ما يتمكّن معه من تـرك الحـرام أو المكـروه اختيـاراً كمـا كـان                  
 هو المطلـوب مـن تـرك الحـرام أو         فلا دخل له أصلاً في حصول ما       ،متمكّناً قبله 

  .ح من طلبه طلب ترك مقدمتهماالمكروه، فلم يترشّ
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محالـة معهـا يوجـد؛    كيف ولا يكـاد يكـون فعـل إلا عـن مقدمـة لا             : لا يقال 
  . ضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد

نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام لكنّـه لا        : لأنّه يقال 
 بل من المقدمات الغير الاختياريـة  ،م أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية    يلز

  .  الاختيار التي لا تكون بالاختيار وإلا لتسلسلئكمباد
، ما لم يتمكّن معه من الترك المطلوب ـ كما في المـسببات التوليديـة ـ لا     نعم

محالة يكون مطلوب الترك ويترشّح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هـذه   
مة، فلو لم يكن للحرام مقدلا يبقى معها اختيار تركه لما اتّصف بالحرمة مةالمقد 

  . ، انتهى١مقدمة من مقدماته
     مـاً ومبغوضـاً تعلّـق التكليـف               والوجه فـي ذلـك أنمرجـع كـون الـشيء محر 

 فيكـون تركـه   ، فإن البغض بـالوجود منـشأ لتوجيـه الأمـر بتركـه         ؛الوجوبي بتركه 
 مات التي تكون ةالترك لا يتوقّف إلا على ترك واحدواجباً وواضح أنمن المقد 

حـن  وهذا هو الفـارق بـين مـا ن   . مجموعها من حيث المجموع علّة لوجود الحرام    
ما كان المطلوب هناك وجود الفعل كان وجود لفيه وبين مقدمات الواجب، فإنّه  

 وأما هنا فالمطلوب التـرك      ،جميع المقدمات لازماً؛ إذ بدونهما لا يتحقّق الوجود       
وهو لا يتوقّف إلا على تـرك إحـدى المقـدمات وعـدم حـصول مجموعهـا مـن            

  . حيث المجموع
 وإن كان الحق عدم الفرق بين الأفعال الاختياريـة  ،هذا كلّه مما لا إشكال فيه   
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والمسببات التوليدية لما مر في محلّه من جواز تعلّـق التكليـف والأمـر بهـا أيـضاً         
  . مأمور به الفيوأخذها 

إنّما الإشكال فيما يستفاد منهم ـ وهو الظاهر بل صريح الكـلام المـذكور مـن     
م في واحدة من المقـدمات ففـي        ـ من الحكم بتشخّص المحر    » الكفاية«صاحب  

المقدمات الطولية يكون المحرم هو الأخيرة وفي العرضية فربما ينطبق على هذا           
 فـي  بـالنظر  هلكلام منظور فيه يظهر وجه وهذا ا.واُخرى على ذاك من دون تعيين   

اً عنهـا كتـصوير   ، فإنّه إذا كان عدة اُمور منضمة منهي ـ        المركبة المحرمات النفسية 
ونحوها، فلا إشكال في عدم تحقّق الحرام إذا فـرض الإتيـان   مثلاً ة الإنسان   صور

بعدة من تلك الاُمور وبقي واحد، وأما إذا أتـى بـالأخير فالظـاهر، بـل لا إشـكال              
له إلى الآخر لا خصوص المأتيالحرام يكون جميع المركّب من أو ظاهراً في أن 

  . واجبات الارتباطية أيضاً وعين هذا الكلام جارٍ في ال،به أخيراً
إذا ظهر ذلك في المحرمات النفسية نقول كذلك الأمر في المحرمات الغيرية، 

 كلّ واحد لكنّه فإن المحرم إنّما هو مجموع أجزاء العلّة من حيث المجموع دون
 وبقي بعض لا يتعين الحرام فـي الـبعض البـاقي    ،إذا فرض إتيان المكلّف ببعضها  

 بل إنّما يتّصف بالحرمة الجميع من الأول إلى الآخر         ،حرمة به فقط  ولا يختصّ ال  
  . كما هو واضح على من تأمل



  
  
  
  
  

   الخامسفصلال
  دلالة الأمر على النهي عن ضدهفي 

  :  فيه أقوالالأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟
  : وتحقيق الحال يتم برسم اُمور

  تضاءالمراد من الاق: الأولالأمر 
الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهـة      

  .  على ما سيظهرة وطلب ترك الآخر أو المقدمي،التلازم بين طلب أحد الضدين
 ولم يتعرض لمعنى الاقتـضاء حينئـذ، فـإن الاقتـضاء هـو        ١»الكفاية«هكذا في   

ن لا يخـتصّ البحـث فـي المقـام بالتـأثير، بـل       التأثير والمقتضي هو المـؤثّر، ولك ـ  
  . المقصود تعميمه

  . ولا يمكن أن يكون بمعنى الدلالة أيضاً لعدم شموله للقول بالعينية
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  . بأنّه أعم من دون تعبير عن معناه: ولذلك قال
إن مـراد البـاحثين مـن الاقتـضاء كـان هـو الدلالـة        : قالومع ذلك لا يبعد أن ي 

لاث وإن انجر إلى القول بالعينية فـي الـضد العـام أو اللـزوم     بإحدى الدلالات الث  
  . البين بالمعنى الأعم أو غير البين الخارج من الدلالة اللفظية

  في الضد العام: الثانيالأمر 
 ،بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العـام بمعنـى التـرك             : أنّه قيل 

  . ١المركّب من طلب الفعل والمنع من التركحيث إنّه يدلّ على الوجوب 
 بأن الوجوب لا يكون إلا طلباً بسيطاً ومرتبة وحيدة   :»الكفاية«وأورد عليه في    

نعم، في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينهـا      . أكيدة من الطلب لا مركّباً من طلبين      
يل منه  ويتخ،الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك: ا يقالربم

أنّه يذكر له حداً فالمنع عن الترك ليس من أجـزاء الوجـوب ومقوماتـه، بـل مـن              
لا محالـة  بـه  كان راضـياً  لما خواصّه ولوازمه بمعنى أنّه لو التفت الآمر إلى الترك   

 ومن هنا انقدح أنّه لا وجه لدعوى العينية، ضـرورة أن اللـزوم          ،وكان يبغضه البتّة  
  . تّحاد والعينيةية لا الانيقتضي الاثني

نعم، لا بأس بها بأن يكون المراد بها أنّه يكون هنـاك طلـب واحـد وهـو كمـا        
 وبعثاً إليه كـذلك يـصح أن ينـسب إلـى التـرك      ،يكون حقيقة منسوباً إلى الوجود  

  .  انتهى،٢يكون زجراً وردعاً عنه، فافهموبالعرض والمجاز 
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 الطلـب خارجيـة الـشيء ولا      بأن متعلّـق   : في الحاشية  وأورد عليه المشكيني  
ريب أن الفعل الذي هو متعلّق الطلب في الأمـر وتـرك التـرك الـذي هـو متعلّـق                   
الطلب في النهي مختلفان مفهوماً ومتّحدان مصداقاً وأن إسـناد الطلـب إلـى كـلّ       

المختـار  المـصداقية  من الفعل وترك التـرك حقيقـي ـ وكأنّـه المـراد مـن العينيـة        
  .  انتهى١للفصول ـ
 من بساطة معنـى الوجـوب وأنّـه الطلـب الـشديد حـق لا        إن ما ذكره :أقول

محيص عنه كما قرر سابقاً ولو أبيت إلا عن التركّب فالفصل هو عدم التـرخيص       
في الترك بخلاف المستحب، فإنّه مع الرخصة في الترك لا أن الفصل هـو المنـع             

  . من الترك
مـا فـي الحاشـية لا يخلـو مـن      ومع ذلك فما ذكره فـي ذيـل كلامـه وكـذلك           

  . الإشكال والتهافت
 فـلا  ...جـراً ز ويكـون  ...إنّه يكون هناك طلب واحـد    : فما ذكره بقوله  : أما أولاً 

  . يخلو عن تهافت لما بينهما من البون
ما في الحاشية من تعلّق الطلب بالفعل وبتـرك التـرك الـذي هـو متعلّـق               : وثانياً

إذ ليس حقيقة النهـي الطلـب، بـل هـو الزجـر،             الطلب في النهي واضح البطلان؛      
مضافاً إلى أنّه لا يغني للمطلوب شيئاً، فإن الضد لـيس هـو تـرك التـرك، بـل هـو            
الترك وتـرك التـرك إنّمـا هـو ضـد الـضد وحينئـذ، فكونـه عـين الفعـل مـصداقاً                      

 كمـا  ، عينـاً لـه  نـه ومطلوبيته بعين مطلوبية الفعـل لا يثبـت النهـي عـن الـضد وكو           
  . يخفى لا
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ض إلى التـرك والزجـر عنـه، فـإن العـدم لا مـلاك فيـه ولا         غلا معنى للب  : وثالثاً
  . فلا يعقل تعلّق النهي به إلا بنحو من التسامحيتعلّق الحب والبغض إلا بالوجود، 

 لعدم الدلالة ح أيضاً أما في الجعل فواضةه يظهر المنع عن القول بالملازم   ومن
     ا في الإرادة، فإنوأن يكون لوجود مصلحة    وأم تعلّق الإرادة والبغض بشيء لابد

 بالمحرمـات  ض والكراهـة غ وإنّمـا يتعلّـق الـب      ،فيه أو مفسدة ولا ملاك في التـرك       
  . لمفسدة في فعله

 بمبغوضـية  سامحي عن مطلوبية شـيء   مفلو كان المراد من العينية هو التعبير ال       
  . ة فيهتركه وحرمته، فلا مشاح

 فليس ، إلا بالتسامحمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام     أن الأ : فتحصّل
أنّـه لا يترتّـب      هذا كلّه مضافاً إلى      .هناك حكم مولوي آخر سوى وجوب الفعل      

  . عليه أثر، فيلزم اللغوية وهي محال على الحكيم

  في الضد الخاصّ: الأمر الثالث
لمـسجد أو أداء الـدين،   الضد الخاصّ كالصلاة بالنسبة إلى إزالـة النجاسـة عـن ا           

 وإن كـان يحتمـل الوجـوه       ،وفي كون الأمر بشيء مقتضياً للنهي عن ضده ذلـك         
ــالمعنى  الــسبعة مــن العينيــة المف هوميــة أو المــصداقية والتــضمن واللــزوم البــين ب

إلا أنّـه لا قائـل بغيـر اللـزوم ظـاهراً      . الأخصّ أو البين بالمعنى الأعم أو غير البـين   
 الملازمـة للمقدميـة ومـن يـدعيها مـن جهـة             ىلزوم، بـين مـن يـدع      للالمدعون  و

  . وجوب اتّحاد المتلازمين في الحكم ولذلك يقع الكلام فيهما فقط



 ٤٤٥......................................................................................دلالة الأمر على النهي عن ضده

 

  حول إثبات الاقتضاء من ناحية المقدمية
أما الأول الذي هو مستند عمـدة القـائلين بالاقتـضاء فـي الـضد الخـاصّ دعـوى                   

  : ضم اُمورمقدمية ترك الضد وهي يتم ب
 ،أن ترك الضد مقدمة لفعل ضده لما يـرى مـن التمـانع والتعانـد بينهمـا              : الف

 الواضح أن عدم المانع من المقـدمات، فيتوقّـف        فكلّ منهما مانع عن الآخر ومن     
  . وجود كلّ منهما على عدم ضده توقّف وجود الشيء على عدم مانعه

  . لضدأن مقدمة الواجب واجبة، فيجب ترك ا: ب
أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام فوجوب تـرك الـضد يقتـضي         : ج

  . حرمة فعله
نية ما تقدم مـن مبحـث الملازمـة بـين وجـوب           والمتكفّل لإثبات المقدمة الثا   

الشيء ومقدمته وللمقدمة الثالثة ما تقدم آنفاً من أن وجوب شيء يقتضي حرمـة   
لإنكار إلا أن العمـدة هنـا هـو الكـلام فـي      ل اًموردضده العام وإن كان كلّ منهما     

  . المقدمة الاُولى
  :  اُموربما لا مزيد عليه وهو» الكفاية«وقد أورد عليها في 

 ـ أن المعانـدة والمنـافرة بـين الوجـودين وإن كـان ممـا لا ينكـر إلا أنّهـا لا          1
ن وجود كلّ من  وحيث لا منافاة أصلاً بي   ،تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقّق     

ين ن ـ الآخر وبديله، بل بينهما كمال الملائمة، كان أحـد العي       ضالعينين وما هو نقي   
 في مرتبة واحدة مـن دون أن يكـون فـي البـين مـا          الآخر وما هو بديله    ضمع نقي 

  . يقتضي تقدم أحدهما على الآخر
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 أحـدهما  المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفـاع بين  ـ أنّه كما أن قضية المنافاة  2
  . في ثبوت الآخر كذلك في المتضادين

توقّـف  ضـده   ـ كيف ولو اقتضى التضاد توقّـف وجـود الـشيء علـى عـدم       3
 توقّف عدم الضد على وجود الشيء توقّف عدم قتضىلامانعه؛ عدم الشيء على 

بداهة ثبوت المانعية في الطرفين وكون المطاردة مـن الجـانبين   الشيء على مانعه   
  . اضحوهو دور و

إن التوقّف من طرف الوجود فعلي بخلاف التوقّف من :  إن قلت ـ كما قيل  ـ 
طرف العدم، فإنّه يتوقّف على فرض ثبوت المقتضي له مع شراشر شـرائطه غيـر                
عدم وجود ضده، ولعلّه كان محالاً لأجل انتهاء عـدم وجـود أحـد الـضدين مـع             

 تهمـا اقتـض   وتعلّقهـا بـالآخر حـسب   وجود الآخر إلى عدم تعلّق الإرادة الأزلية بـه     
لا يكـاد يكـون     ف ـضي،  تالحكمة البالغة، فيكون العدم دائماً مستنداً إلى عدم المق        

  . مستنداً إلى وجود المانع كي يلزم الدور
 وأما إذا كـان كـلّ       ،هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد       : لا يقال و

ن حركة شيء وأراد الآخـر       الشخصي لاً أحد مثمنهما متعلّقاً لإرادة شخص، فأراد      
 فالعدم لا محالة يكون فعـلاً  ،سكونه، فيكون المقتضي لكلّ منهما حينئذ موجوداً  

  . مستنداً إلى وجود المانع
 وهـي   تـه نا أيضاً مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما فـي إراد          هاه: لأنّه يقال 

رادة بدونها لا إلى وجود مما لابد منه في وجود المراد ولا يكاد يكون بمجرد الإ  
  . الضد لكونه مسبوقاً بعدم قدرته، كما لا يخفى

إنّه وإن كان قد ارتفع به الدور إلا أن غائلة لزوم توقّف الشيء علـى مـا    : قلت



 ٤٤٧......................................................................................دلالة الأمر على النهي عن ضده

 

اله أن يكون الشيء الصالح لأن يكـون      حيصلح أن يتوقّف عليه على حالها؛ لاست      
رتبـة يـصلح لأن يـستند    مه لو كان في    موقوفاً عليه الشيء موقوفاً عليه؛ ضرورة أنّ      

  . ١إليه لما كاد يصح أن يستند فعلاً إليه
بدعوى أن قضية كون العـدم مـستنداً إلـى وجـود     ـ والمنع عن صلوحه لذلك  

الضد لو كان مجتمعاً مـع وجـود المقتـضي وإن كانـت صـادقة إلا أن صـدقها لا        
ـ ية صـدق طرفيهـا    يقتضي كون الضد صالحاً لذلك لعـدم اقتـضاء صـدق الـشرط    

مساوق لمنع مانعية الضد وهو يوجب رفع التوقّف رأساً من البـين ضـرورة أنّـه لا       
منشأ لتوهم توقّف أحد الضدين على عدم الآخر إلا توهم مانعية الضد كما أشرنا 

  . ، انتهى٢إليه وصلوحه لها
فـي التقـدم   أن البيان الأول وهو الملائمة مع بديلـه لا يـدلّ علـى ن         : ولا يخفى 

الرتبي ولا ينافي المقدمية ـ كما أن المعلول يلائم علّته ـ بل لابد وأن يكونـا فـي     
  . الوجود معاً
 كان كـذلك هنـا لكـان كـذلك     ضين وأنّه لويوهو عدم التقدم في النق  : والثاني

هـم إلا أن يكـون مـراده     اللّ ،ضين أيضاً فهو أيضاً صرف دعوى بلا دليـل        يفي النق 
ى من يدعي المقدمية بصرف التعاند والتنافر وعـدم إمكـان الاجتمـاع             النقض عل 

  . فالعمدة في كلامه هو الثالث وهو البرهان على عدم المقدمية،وهو في محلّه
برهاناً على المقدميـة سـوى مـا أشـار إليـه فـي صـدر        ولم يحك عن المستدلّ     

                                                
ة العلّة المتقدمة، فكيف يمكـن أن يكـون   رتبم إذا كان يصلح لأن يتوقّف عليه، فهو في     ،وبالجملة. 1

 .  وهذا هو غائلة الدور،متوقّفاً أي من رتبة متأخّرة، فيلزم تقدم الشيء على نفسه برتبتين
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  : الاستدلال وأوضحه في الذيل بقوله
 ،لضدين كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهارالتمانع بين ا: إن قلت

وكذا كون عدم المانع مما يتوقّف عليه مما لا يقبل الإنكـار، فلـيس مـا ذكـر إلا            
  .شبهة في مقابل البديهة

 بأن التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا :وأجاب
يقتـضي إلا امتنـاع الاجتمـاع وعـدم وجـود       لانّـه   ريب فيه ولا شـبهة تعتريـه إلا أ        

 لا تهأحدهما إلا مع عدم الآخر الذي هو بديل وجوده المعاند له، فيكون في مرتب
 والمانع الذي يكون موقوفاً عليه الوجود هو مـا كـان ينـافي      ،مقدماً عليه ولو طبعاً   

عـم العلّـة   ويزاحم المقتضي في تأثيره لا ما يعاند الشيء ويزاحمـه فـي وجـوده، ن     
 مثلاً ؛قتضيه في تأثيرهلمالتامة لأحد الضدين ربما تكون مانعاً عن الآخر ومزاحماً 

يكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة له تمنع عـن أن يـؤثّر مـا فـي            
الأخ الغريق من المحبة والشفقة لإرادة إنقاذه مـع المزاحمـة فينقـذ الولـد دونـه،                 

  . انتهى، ١فتأمل جيداً
بل لا يكون عدم المانع من أجزاء العلّة أبداً، فإن العدم لا يؤثّر ولـيس    : ونقول

  ! فيه ملاك أصلاً كما مر وإلا أمكن انتهاء سلسلة الموجودات الإمكانية إلى العدم
ـ مفهوم اعتباري يصنعه الذهن إذا تصور » التهذيب«فإن العدم ـ كما قرره في  

 إذا رجـع إلـى الخـارج فهـو مـسلوب عنـه أحكـام الوجـود         شيئاً ولم يجـده شـيئاً   
ات  بـل كـلّ الحيثي ـ   ،ة له، فلا تقـدم لـه ولا تـأخّر ولا مقارنـة            يوالثبوت؛ إذ لا شيئ   

مسلوبة عنه سلباً تحصيلياً لا بمعنى سلب شيء عن شيء، بل السلب عنه من قبيل      
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لمات المشاهير من الإخبار عن المعدوم المطلق بأنّه لا يخبر عنه فما يتكرر بين ك      
أهل الفن من عد عدم المانع من أجزاء العلّـة مرجعـه إلـى أن وجـوده مـانع عـن                     

 ومـضافه أقـصر شـأناً مـن أن        هلا أن عدمه دخيل؛ إذ العـدم مطلق ـ       تحقّق المعلول   
  . ١يحوم حوله التوقّف لأنّه البطلان واللاشيئية

لـضد مقدمـة لوجـود    وبالجملة، فهذا هو البرهان الثاني على عدم كون عـدم ا    
  . ضده كما هو المدعى

  حول إثبات الاقتضاء من ناحية الاستلزام
وأما الوجه الثاني للملازمة فهو دعوى لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود      

لأمر بالمحال لعدم إمكان الجمـع فـي مقـام الامتثـال      وإلا يلزم ا  من حيث الحكم    
  . حكم أبداًب من أن العدم لا يتّصف ويظهر النظر فيه مما ذكرنا أخيراً

 بـأن غايتـه أن لا يكـون أحـدهما محكومـاً بغيـر مـا        :»الكفاية«وأورد عليه في   
 وعدم خلو الواقعة عن الحكم فهـو       ،حكم الآخر به لا أن يكون محكوماً بحكمه       

إنّما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلـي فـلا حرمـة للـضد مـن هـذه الجهـة                
 على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي مـن الحكـم     أيضاً، بل هو  

  . ، انتهى٢الواقعي
وقد أشار إلى مثل ذلك في مبحث مقدمـة الواجـب عنـد البحـث فـي الثمـرة           

 وإنّما ،المتلازمين محكوماً بحكم آخر أيضاً    بل لا يلزم أن لا يكون أحد         ،ونقول
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المتلازمين واجبـاً  أحد لزامي، فإذا كان اللازم أن لا يكون محكوماً بحكم آخر إ      
لا يمكن أن يكون الآخر حراماً ولكنّـه لا ينـافي أن يكـون محكومـاً بالإباحـة أو             
 الاستحباب؛ إذ بوجوب أحدهما وإن كان لابد من الإتيان بالآخر عقلاً إلا أنّـه لا    

  .  بأن يكون مطلوباً نفساً أيضاًهمانع من تأكّد الملاك في ملازم

  بات الاقتضاء بحكم العقل والوجدانحول إث
وقد يقال بإمكان دعوى الملازمة بين وجوب شيء والنهي عن ضده الخـاصّ لا          

 إذا اأنّ: بتقريب.  بل بما أنّه يحكم به العقل والوجدان في نفسها،من باب المقدمية
اختيـار  راجعنا وجداننا نجد من أنفسنا أنّه إذا أردنا فعلاً نترك أضداده بإرادة منّا و            

بحيث يصح المؤاخذة على ذلك الترك ولو لم يكن مسبوقاً بالإرادة والاختيار لما 
وبالجملة، نجد الملازمة بين إرادة الشيء وإرادة ترك أضداده الخاصّة كما . صح

 ألا ترى أنّك لو أردت الخلوة مع .نجد الملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدماته   
ه من المجلس بـأي وسـيلة   فإنّك تتوسل إلى قيام شخص آخر، أحد وكان عندك  

إن كان حال إرادة الآمر حال إرادة الفاعل بعينها لزم          : أمكنت؟ وعلى هذا فنقول   
 ولعلّـه مـراد   »الدرر«هذا ما ادعاه وبينه في ... القول بهذه الملازمة في الأول أيضاً    

  . ١لية، فراجعض أهل عصره من الملازمة العقعبعن » المعالم«ما حكاه صاحب 
  . ، انتهى٢ولكن قد عرفت منع المقايسة المذكورة: ثم قال

في مبحث المقدمة أن الآمر وإن أراد الـلازم أيـضاً إلا أنّـه    منه ومراده ما سبق   
                                                

 . 67: معالم الدين. 1
 . 1، الهامش 133: ، المحقّق الحائريدرر الفوائد. 2



 ٤٥١......................................................................................دلالة الأمر على النهي عن ضده

 

كية العبـد نحـوه ولتـرك    رحبعد ما يرى أن تشريع الحكم نحو مطلوبه كاف في م  
  . رك الضد؟ وهل هذا إلا اللغو نحو تدأضداده، فما الملزم له في تشريع جدي

      مة مـن عـدم تعلّـق الإرادة بـاللازم وجـداناً       منهذا مضافاً إلى ما مره في المقد
ر١ية العقليةوإنّما هو من باب اللابدفتدب ، .  

  ه في مقتضى الأصل عند الشك في الاقتضاء وعدم
لأمر بالـشيء  بقي الكلام في تأسيس الأصل في المسألة وأنّه لو شك في اقتضاء ا           

للنهي عن ضده ولم يتم دليل على اقتضائه أو لا اقتـضائه، فهـل الأصـل يقتـضي                
حرمة الضد وفساده إن كان من العبادات أو عدم الحرمة وصحته كمـا هـو ثمـرة     

  ؟البحث على ما يأتي
؛ لأن فعليـة الخطـاب مرتفعـة بواسـطة     ٢»الدرر«قد يقال بالثاني كما حكاه في   

ي الشبهة الموضوعية التي قد اُطبقت علـى إجـراء البـراءة فيهـا              الشك خصوصاً ف  
ين وإذا لم يكـن الوجـوب فعليـاً لا مـانع      من الاُصوليين والأخباري كلمة العلماء 

قد تحقّق في محلّه ـ أنّه الوجوب الفعلي ولذا أفتى  ـ من صحة العمل؛ لأن المانع  
 ولـو  ،نـسيان الغـصبية  غـصوبة فـي صـورة       مالعلماء بـصحة الـصلاة فـي الأرض ال        

نحن فيـه مـن هـذا    ما انكشف الخلاف بعد ذلك لم يجب عليه الإعادة والقضاء و   
 وأوضح من ذلك صورة القطع بعدم المقدمية وانكشاف خطاء قطعـه بعـد        .القبيل

   .. ..ذلك، فإن الحكم بفساد صلاته موجب لفعلية الخطاب حين القطع بعدمه
                                                

 .1، الهامش 126: ، المحقّق الحائريدرر الفوائد. 1
 . 134: ، المحقّق الحائريدرر الفوائد. 2



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٥٢

لاقتـضاء تـارة يكـون مـن جهـة الـشك فـي            أن الشك في ا    :والتحقيق في ذلك  
  . المقدمية وعدمها واُخرى من جهة الملازمة بينهما وعدمها

 فلا مجرى فيه للاستصحاب ولا للبـراءة الـشرعية          ،فإن كان من الجهة الاُولى    
بق في مقتضى الأصل في مقدمة الواجب أما الاستصحاب فلينظر ما س. ولا العقلية

زمة ـ على فرض وجودها أمر واقعـي تكـويني لا تنالـه يـد      فإن المقدمية ـ كالملا 
 ـ علــى فــرض وجودهــا ـ أزليــة غيــر مــسبوقة      هــاالجعــل والرفــع مــضافاً إلــى أنّ

  . بعدمها ينيقبال
وأما استصحاب الحكم وهو عدم الحرمة كما في استصحاب عدم الوجـوب            

وجــوب بمــا أن الحرمــة وال» الكفايــة«لمقدمــة فهــو وإن التــزم بــه صــاحب فــي ا
           مجعولان للشرع قابلان للجعل والرفع إلا أنّه حقّقنا هناك عدم جريانه أيضاً، فـإن
جريان الأصل في المجعـول التبعـي إنّمـا يـصح لـو صـح التعبـد والتـصرف فـي                     
المتبوع كما في رفع الجزئية برفـع منـشأ انتزاعـه وهـو الوجـوب المتعلّـق بالكـلّ                  

  . نا متيقّن معلوم غير قابل للتعبد بنفيهبخلاف المقام، فإن وجوب المتبوع ه
 فلأن حرمة الضد على فـرض المقدميـة حكـم غيـري لا يترتّـب            ،وأما البراءة 

  . على فعله عقاب حتّى يجري فيها البراءة بنفي المؤاخذة والعقاب شرعاً وعقلاً
 أي مـن جهـة احتمـال الملازمـة بـين            ،لـشك مـن الجهـة الثانيـة       وأما إن كان ا   

الشيء ووجـوب تـرك الـضد رأسـاً لا مـن بـاب المقدميـة، فـلا مجـرى                    وجوب  
 وهو أن الملازمة لو كانت فهي أمـر واقعـي   ،للاستصحاب فيه أيضاً لنظير ما سبق   

  . أزلي غير مسبوق بالعدم المتيقّنتكويني 
  . لمضافاً إلى أنّه غير قابل للرفع والجع
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        التعب من أن د برفع المجعول التبعـي    وكذلك استصحاب عدم الوجوب لما مر
إنّما يصح لو أمكن التصرف فـي المتبـوع وهـو هنـا غيـر ممكـن للعلـم بوجـوب           

  . الملزوم
إنّها كسابقتها حيث إن الوجـوب علـى الملازمـة      : أما البراءة فيمكن أن يقال    و

 والأمـر والنهـي   ، لا مـلاك فيـه إلا الملازمـة   مي وجوباً نفـسياً إلا أنّـه   يسوإن كان   
  . مي الغيريدزامي لا يكون مقرباً ولا مبعداً كالمقالاستل

نعم، لا مانع هنا من التمسك بالبراءة لرفع المؤاخـذة علـى تركـه علـى فـرض               
 ،كون وجوبه حينئذ وجوباً نفسياً يترتّب على فعله الثواب وعلى مخالفتـه العقـاب   

 لكن ليس ،يان وقاعدة قبح العقاب بلا ب١وحيث إنّه غير معلوم يرفع بحديث الرفع
مقتضى البراءة عنه ـ وإن كان شرعياً ـ إلا رفع المؤاخذة لا التـرخيص والـسقوط     
عن الفعلية لمكان احتمال الملازمة غير القابلة للرفع فيشك في إمكان التـرخيص          

 فالمرفوع على أي حال ،وعدمه عقلاً، فلا يمكن القطع بالترخيص ولو في الظاهر
  . عليةليس إلا التنجز دون الف

المفــروض الــشك فــي الملازمــة واحتمــال عــدمها، فيحتمــل كــون  : لا يقــال
الترخيص ممكناً فلا مانع مـن التمـسك بعمـوم الأدلّـة الدالّـة علـى إباحـة جميـع                    

  . المشكوكات واستكشاف الإمكان بالعموم الدالّ على الفعلية
 على انكشاف نايذا يلزم من ثبوت هذا الحكم عدمه؛ إذ لو بنعلى ه: لأنّه يقال

مكان بعموم الأدلّة، فاللازم الالتزام بدلالة العموم على عدم كون تـرك الـضد           الإ
مقدمة؛ إذ مع بقاء هذا الشك لا يمكن انكـشاف الإمكـان، فلـو علـم مـن عمـوم                   
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                ه، فلا مجـرى لـه؛ لأنملازماً لوجوب ضد الحكم عدم كون وجوب ترك الضد
عـه موضـوع الحكـم مـن عمـوم الحكـم            موضوعه الشك واستكشاف ما ينتفـي م      

  . محال
 أن الشك في حرمة الضد ليس مجرى البراءة على فرض كون الشك :فتلخّص

 وأمـا علـى فـرض كـون الـشك مـن       ،من ناحية المقدمية لعدم ترتّب العقاب عليه  
ي فيه أيضاً على ما ذكرنا أو تجري لكنّه  فإما أنّه لا تجر    ،ناحية الملازمة المستقلّة  

 فلا ينافي كونه مبعـداً ومبغوضـاً فـي    ،نجز دون الفعلية؛ لما عرفت ت يرفع إلا الم   لا
  . متن الواقع، فيكون نظير نسيان الغصبية

إن ملاك فساد العبادة اتّحادها مع المبعد بالفعل، فهذا ليس كذلك : فمن يقول
والمبغوض في لقائل بكون ملاكه الاتّحاد مع الحرام  وأما ا  ،هعندفلا يكون باطلاً    

  . متن الواقع، فلا أصل له يحرز الصحة، فتدبر
 تعرف اختلاف جريان الأصل على المباني المختلفة والتصورات :ومما ذكرنا

  . ١ فلا تغفل»الدرر«المتعددة فلا يصح الكلام فيها بنحو واحد كما فعله في 

  سألة الضد حول ثمرة م: الأمر الرابع
ة البحث هي نفس وجوب ترك الضد وحرمة فعله فإن من أن أظهر ثمر: لا يخفى

      مقاصد الفقيه، بل ما هو هم ه الوحيد كشف أحكـام أفعـال المكلّفـين ومنهـا     أهم
   ،الأفعال العبادية والتوصّ     فنتيجة  فعل الضد لية، المسألة تقع كبرى لصغرياته ويعم

ن ثمرتها أنّه لـو   في مبحث مقدمة الواجب وأ»الكفاية«كما صرح بنظير ذلك في   
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قيل بالملازمة في المسألة فبضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج أنّـه     
  : ومع ذلك.واجب

 أنّـه تظهـر الثمـرة فـي أن نتيجـة المـسألة وهـي         »الكفاية«كما في   . فالمعروف
  النهي في العبادات يقتضي الفـساد  بناءً النهي عن الضد على الاقتضاء بضميمة أن

  .١ساده إذا كان عبادةينتج ف
 بطـلان جميـع   :وهذه ثمرة هامة يصعب الالتـزام بـه؛ إذ الـلازم منـه كمـا قيـل       

حجـه  فلـس واحـد لغـريم مطالـب، فـلا يـصح           بالعبادات الصادرة مـن المـديون       
صلاته واعتكافه وغير ذلك من العبادات التي تـضاد الأداء وقـلّ مـن يـسلم منـه        و

ــضرورة    أو ــالف ل ــذا مخ ــائره وه ــن نظ ــض     م ــال بع ــا ق ــدين كم ــل ال ــه، ب  الفق
مع » إن ذلك شبهة في مقابلة البديهة«: واقتصر في الجواب على قوله الأساطين

المرتبـة كيـف وقـد ذهـب جماعـة مـن          ه فساد الشبهة ليس في الوضوح بهـذ       أن 
من كان عليه «: »القواعد« قال العلامة في .شيوخ المذهب وأجلّة الفقهاء إلى ذلك

ــس أو ز ــن أو خم ــي    دي ــلاته ف ــصح ص ــة لا ت ــوق المالي ــن الحق ــيء م كــاة أو ش
  . »الوقت سعة

  . ٢الدين ابنه وغيرهكلام فخرما يقارنه ومثله أو 
  : تخلّص عن ذلك بوجوهيولذلك فقد 

حـال عـدم إرادة   ما تقدم نقله عـن المعـالم مـن عـدم وجـوب المقدمـة              : منها
حجـة القـول بوجـوب       وأيضاً ف  : حيث قال في مبحث الضد     ؛هاالمكلّف امتثال ذي  
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المقدمة على تقدير تسليمها إنّمـا تـنهض دلـيلاً علـى الوجـوب فـي حـال كـون                    
 وقد مـر الكـلام فيـه    .، انتهى ١المكلّف مريداً للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى       

  . في مبحث المقدمة
ب المقدمة  وجومن القول باختصاص    » ولصالف«ما ذهب إليه صاحب     : ومنها

 وقد عرفت أن ثمرة هذا القول هو تصحيح العبـادة التـي يتوقّـف            ٢بالموصلة منها 
  . على تركها فعل الواجب وقد مر الكلام حولها فيما مضى

عليه في مطاوي أبحاثنا مـن أن       بنينا  ولما  » الدرر« في   دلجلما نقول تبعاً    : ومنها
ذا لـو   لفعل ضده وه ـإلا دعوى مقدمية ترك الضد   ليس  القول بحرمة الضد     منشأ

تم لا يثبت إلا النهي المقدمي وقد عرفت مراراً أن الحرمـة المقدميـة لا يوجـب          
 فهـي لا توجـب بطـلان العبـادة      ، ثواباً ولا مخالفته بعداً ولا عقابـاً       موافقته قرباً ولا  

  . لعدم خروجه عن صلاحية التقرب به
 ولكنّهـا   مخالفة النهي الغيري وإن لم توجب بعداً من حيـث نفـسها           : فإن قلت 

توجبه من حيث أدائها إلى مخالفة الطلب النفسي والذي يوجب البعـد لا يمكـن    
  . أن يكون مقرباً

وإن كان وجوده مفضياً إلى وجود المبغـوض النفـسي لكـن البعـد مـن                : قلت
 ٣آثار وجود الثاني والذي ينافيه المقربية كون الـشيء مبعـداً بنفـسه وبـلا واسـطة         

 للملازمة فإن الأمر والنهي الاستلزامي .رض القول بالنهيوبمثل ذلك يقال على ف 
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أيضاً ليس فيه ملاك خاصّ فلا يكون مقرباً ولا مبعداً وإن كان يسمى نفسياً كمـا             
ة.١مروبذلك ينتفي الثمرة بالمر .   

  حول مقالة الشيخ البهائي في إنكار الثمرة
 أنّـه لا يحتـاج فـي اسـتنتاج      أنّه أنكـر الثمـرة بـدعوى   ٢ عن البهائييثم إنّه حك 

  . الفساد إلى النهي عن الضد، بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر
ب الأمـر ويرجـع المحـذور كلّـه ولا يكفـي فـي حلّـه مـا مـر مـن                  عوبه يستص 

الوجوه، فإنّه ولو لم يكن منهياً عنه أو لم يكن نهيه مانعاً إلا أن المفروض اشتراط 
  . ادة بالأمر ولا أمر إلى الضد قطعاً وإلا يلزم التكليف بما لا يطاقصحة العب

   :وقد اُجيب عن الإشكال بوجوه
يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى، فإنّه من أنّه » الكفاية« ما في :الأول

  . يصح منه أن يتقرب به منه كما لا يخفى
لمزاحمة على هذا لا توجب والضد بناءً على عدم حرمته يكون كذلك، فإن ا        

إلا ارتفاع الأمر المتعلّق به فعلاً، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة    
كما هو مذهب العدلية أو غيرها أي شيء كان، كما هو مذهب الأشاعرة وعـدم              

 على  كما حدث بناءً   ، وخروجه عن قابلية التقرب به     تهحدوث ما يوجب مبغوضي   
  . ٣ضّ عما أشرنا إليهالاقتضاء مع الغ
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عبادة أن يكون فيها ملاك الأمر مـن       أنّه يكفي لتصحيح ال    :وحاصل هذا الوجه  
المصلحة والحسن وإن لـم يكـن متعلّقـاً للأمـر بالفعـل، فالـشرط لهـا هـو القربـة                      
بالمعنى الأعـم وهـي كمـا تحـصل بقـصد الأمـر الفعلـي كـذلك تحـصل بقـصد             

  . المحبوبية
أيضاً في آخر كلامه من أنّه لـو سـلّمنا اشـتراط         » فايةكال« ما ذكره في     :الثاني

قصد الأمر الفعلي في صحة العبادة، فلا وجه للإنكار مطلقاً؛ إذ يمكن تصحيحها              
في ما إذا كانت العبادة موسعة وكانت مزاحمة بـالأهم فـي بعـض الوقـت لا فـي         

خـروج مـا   تمامه ببيان أنّه حيث كان الأمر بهـا علـى حالـه وإن صـارت مـضيقة ب                 
حـم منهـا بـداعي ذاك    وا زم ـأن يؤتى بأمكن  زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها       

ا كـان  الأمر، فإنّه وإن كان الفرد خارجاً عن تحتها بما هـي مـأمور بهـا إلا أنّـه لم ـ       
وافياً بغرضها كالبـاقي تحتهـا كـان عقـلاً مثلـه فـي الإتيـان بـه فـي مقـام الامتثـال             

  . ر بلا تفاوت في نظره بينهما أصلاًوالإتيان به بداعي ذلك الأم
 أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفـراد الطبيعـة المـأمور بهـا              :ودعوى

 لكنّه ليس من أفرادها بمـا هـي   ،وما زوحم منها بالأهم وإن كان من أفراد الطبيعة 
 فاسدة، فإنّه إنّما يوجب ذلك إذا كان خروجـه عنهـا بمـا هـي كـذلك                  .مأمور بها 

احمة؛ فإنّـه معهـا وإن كـان لا يعمهـا الطبيعـة المـأمور بهـا إلا أنّـه           لا مز صيصاً  تخ
 وعلـى كـلّ حـال    .لقصور فيه، بل لعدم إمكان تعلّـق الأمـر بمـا يعمـه عقـلاً            ليس

فالعقل لا يرى تفاوتاً في مقام الامتثال وإطاعة الأمـر بهـا بـين هـذا الفـرد وسـائر                     
  . الأفراد أصلاً

تعلّقهـا بـالأفراد    علـى    وأما بنـاءً     ، الأوامر متعلّقة بالطبايع   هذا على القول بكون   



 ٤٥٩......................................................................................دلالة الأمر على النهي عن ضده

 

  .  انتهى١ كما لا يخفى، فتأمل،فكذلك وإن كان جريانه عليه أخفى
سائر الأفـراد  ب ـتيانه لهذا الفرد سـقوط الأمـر المتعلّـق      إفإن الفاعل إنّما يقصد ب    

  . وهذا المقدار من القصد يكفي في صحة العبادة
 ـ وينسب إلى المحقّـق   ٢»الدرر« عن بعض الأساطين ـ كما في   ما نقل:الثالث

 من أن الإشكال إنّما يتم في المضيقين أما لو كانا موسـعين أو أحـدهما                 ٣الثاني
 ، لأن المانع ليس إلا لزوم التكليف بما لا يطاق،كذلك فلا مانع من الأمر بكليهما

عبده اُريد منـك  لأن يقول المولى  وذلك لا يلزم في غير المضيقين، وأي مانع من          
من أول الظهر إلى الغروب إنقاذ هذين الغريقين أو يقـول اُريـد منـك إنقـاذ هـذا            

 واُريد منك إنقاذ الآخر في مجموع الوقت الذي يكون أعم من هذا         ،الغريق فعلاً 
  . الوقت وغيره

لّهـا  والسر في ذلك، أن الأوامر متعلّقـة بالطبـايع والخـصوصيات الشخـصية ك             
 دخالتها في الغرض، فلا يمكن سراية النهي إليها وما هو خارجة عن متعلّقها لعدم

وهذا من غير فرق بين الأفراد العرضـية  . مضاد للمأمور به هو المصداق لا الطبيعة  
تـضييع  والطولية كالوقت الموسع ولا بين أن يبقى الوقت موسعاً أو صار مـضيقاً ب             

  . ى عن متعلّقه بصيرورة الوقت مضيقاًفاالوقت، فإن الأمر لا يتج
وحينئـذ فــالأمر يتعلّــق بالطبيعــة القابلــة للانطبــاق علــى الفــرد المــزاحم أيــضاً  

  . ع الأمر بالأهم، فكلّ منهما متعلّق للأمر معاً بلا محذور مولوالطبيعة مقدورة و
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ا إن كان ج تم ما ذكر، وأما الاشتراط بالقدرة إن كان للزوم الإحرإن: إن قلت
 المقدور، فإن البعث إنّمـا يكـون بـداعي الانبعـاث وجعـل      لعدم تعقّل البعث بغير 

الداعي ولا يمكن ذلك في الفرد المزاحم، فالبعث إليه لغو، فلا يتم .  
ــت ــداعي    : قل ــي صــحة البعــث وإيجــاد ال ــى الجــامع تكفــي ف ــدرة عل إن الق

  .  مصاديقه وأفرادهوالمفروض أنّها المتعلّق للأمر من دون لحاظ ذلك في
 حيـث إنّـه لـيس    ،ول بذلك ولو مـع القـول بتعلّـق الأمـر بـالأفراد      بل يمكن الق  

 بل الحصص الخاصّة من الوجـود مـن         ،المراد منه هو الفرد بخصوصياته المفردة     
  . دون لحاظ الخصوصيات حتّى يلاحظ فيه المزاحمة

ا يتكفّـل لإثبـات    أنّه هذ»الكفاية«والفرق بين هذا البيان وما سبق عن صاحب     
 فإنّه مصرح بأن الفرد ، للأمر ولو عند المزاحمة بخلاف ما سبقكون المهم متعلّقاً

المزاحم خارج عن الطبيعة المأمور بها ومع ذلك يؤتى بها بداعي الأمـر المتعلّـق               
  . بالطبيعة لكونه مثل سائر الأفراد في الملاك والغرض، فتدبر

 وشـيد أركانـه وأقـام برهانـه     ١ند الميرزا الـشيرازي    ما أفاده السيد الس    :الرابع
  ٢تلميذه الجليل والنحرير الذي ليس له بديل السيد محمد الأصفهاني الفـشاركي      

 ـ والظـاهر أنّـه    ٣»الـدرر «ل الجزاء ـ كمـا فـي    ض عن الإسلام وأهله أف جزاهما اللّه
  محمـد تقـي   وكذلك الـشيخ ٤سبقهما في أصل الفكرة والنظرية المحقّق الثاني     
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  . ١»هداية المسترشدين«صاحب الحاشية 
 ـ بأنّه لا مانع عقلاً  ٢»الكفاية« فتقريره بنحو الإجمال ـ كما في  ،وعلى أي حال

عن تعلّق الأمر بالضدين بنحو الترتّب على العصيان وعـدم إطاعـة الأمـر بالـشيء       
         م أو المقارن بـأن     بنحو الشرط المتأخّر أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقد

يكون الأمر بالأهم مطلقـاً والأمـر بغيـره معلّقـاً علـى عـصيان ذاك الأمـر أو البنـاء           
  .  بل هو واقع كثيراً عرفاً،والعزم عليه

بأن ما هو ملاك استحالة طلب الـضدين فـي عـرض    » الكفاية«وأورد عليه في    
اجتمـاع  الأهـم  واحد آت في طلبهما كذلك، فإنّه وإن لم يكن في مرتبـة طلـب               

  .مرتبة الأمر بغيره اجتماعهماطلبهما إلا أنّه كان في 
نعم، ولكنّه بسوء الاختيار ولا برهان علـى امتنـاع الاجتمـاع إذا كـان              : لا يقال 

  . بسوء الاختيار
استحالة طلـب الـضدين ليـست إلا لأجـل اسـتحالة طلـب المحـال             : فإنّه يقال 

ليته لا تختصّ بحـال دون حـال وإلا    محاواستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى       
                                                

وأما إذا كانا مطلوبين علـى سـبيل الترتيـب بـأن يكـون مطلـوب الآمـر أولاً هـو              :... قال في الحاشية  . 1
ه ن ـ فـلا مـانع م  ،الإتيان بالأهم ويكون الثاني مطلوباً له على فرض عصيان الأول وعدم إتيانـه بالفعـل        

تكليفه بالثاني حينئذ منوطاً بعصيانه للأول والبناء على تركه ولا يعقل هناك مانع مـن  أصلاً إذ يكون  
إناطة التكليف بالعصيان، فلا منافاة بين التكليفين نظراً إلى اختلافهما في الترتيب وعدم اجتماعهمـا        

 وتحقّـق  كون من التكليف بالمحال لوضوح عدم تحقّق الثـاني فـي مرتبـة الأول       يفي مرتبة واحدة ل   
هدايـة  (. انتهـى ، الأول في مرتبة الثـاني لا مـانع منـه بعـد كـون حـصوله مترتّبـاً علـى عـصيان الأول               
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يصح فيما علّق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجـة فـي تـصحيحه إلـى      
  . الترتّب مع أنّه محال بلا ريب ولا إشكال

مع الترتّب مـن    والفرق بينهما أن المطاردة في المفروض من جانبين         : إن قلت 
  ... .ب الأهمد طلجانب واحد وحينئذ فالطلب بغير الأهم لا يطار

ن المطاردة بعد فعلية المهم مـن الطـرفين؛ إذ لـيس تلـك إلا مـن               إ: أولاً: قلت
  . جهة فعليته ومضادة متعلّقه له

نّه يكفي الطرد من طرف الأمر بـالأهم، فإنّـه علـى هـذا الحـال يكـون         إ: وثانياً
  . الجصلاً بمطارداً لطلب الضد كما كان في غير هذا الحال، فلا يكون له معه أ

  . لة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفياتيفما الح: إن قلت
 وطلبـه  هب ـ رم ـلا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عـن الأ       : قلت

 وبقائه على مـا هـو عليـه مـن         بيتهإرشاداً إلى محبو  به   وإما أن يكون الأمر      ،حقيقة
ن بـه يوجـب اسـتحقاق المثوبـة،      أن الإتيـا  المصلحة والغـرض لـو لا المزاحمـة و        

فيذهب بها بعض ما استحقّه مـن العقوبـة علـى مخالفـة الأمـر بـالأهم لا أنّـه أمـر                 
  . مولوي فعلي كالأمر به، فافهم وتأمل جيداً

بأنّه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتّب بما هـو لازمـه مـن             : ثم استشكل عليه ثانياً   
ة الأمرين لعقـوبتين؛ ضـرورة قـبح العقـاب علـى مـا              الاستحقاق في صورة مخالف   

 لا يلتزم به على مـا هـو ببـالي وكنّـا      ولذا كان سيدنا الاُستاذ،يقدر عليه العبد   لا
  . ، انتهى كلامه١نورد به على الترتّب وكان بصدد تصحيحه
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  حول إشكال الإمام الخميني على فكرة الترتّب
فإنّه » المناهج« في خّرين السيد الخمينيممن أنكر على فكرة الترتّب من المتأ  و

 أشكل على المقدمة الثالثة ١بعد ما نقل تقريبه بمقدمات ذكرها المحقّق النائيني
بأنّا إذا فرضنا واجبين مضيقين أحدهما أهـم ويكـون ظـرف الإتيـان بكـلّ منهمـا        

ره بـالمهم  ساعة بلا نقيصة ولا زيادة، فمع أمر المـولى بـالأهم لا يعقـل تعلّـق أم ـ               
عـذر فـي    مشروطاً بعصيان أمر الأهم؛ لأن العصيان عبارة عن ترك المأمور به بـلا   

مقدار من الوقت يفوت به الإتيان به ولا محالة يكون ذلك في زمان ولا يعقل أن      
يكون الترك في غير الزمان ـ أي في ظرفه ـ محقّقاً للمعصية لعدم محقّقية الفوت   

ق لـشرط المهـم لا يتحقّـق إلا بمـضي زمـان لا يـتمكّن                 ففوت الأهـم المحقّ ـ    ،به
المكلّف من إطاعة أمره ومضي هذا الزمان كما أنّه محقّق لفـوت الأهـم محقّـق                

 ولو فرض الإتيان ، فلا يعقل تعلّق الأمر بالمهم في ظرف فوته،لفوت المهم أيضاً
  . ترتّببه قبل عصيان الأهم يكون بلا أمر وهو خلاف مقصود القائل بال

 فالعصيان ما لم يتحقّق لا يعقل تعلّـق الأمـر بـالمهم لامتنـاع تحقّـق           ،وبالجملة
المشروط قبل شرطه وبتحقّقه يفوت وقت الأهم والمهم في المضيقين ولو فرض 
زمان إطاعة المهم بعد زمان عصيان الأهم يخـرج عـن فـرض الترتّـب ولا يـدفع            

بة؛ إذ لا معنى للعصيان الرتبي؛ لأن تـرك  لشرط رتشروط عن امتأخّر ال بالإشكال  
  ... .المأمور به بمقدار يفوت به ذلك من الاُمور الزمانية لا الرتب العقلية
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وهذا الإشكال يهدم أساس الترتّب سواء في مـضيقين أو مـضيق وموسـع أمـا          
  . الأول فقد عرفت

عاً لكـن يكـون     ما موس ـ وأما الثاني فبعين ما ذكرنا؛ لأنّة إذا فرض كون أحـده          
أول زمانه أول الزوال الذي هو ظرف إتيان المضيق لا يعقل تعلّق الأمر بالموسـع      
أول الزوال مشروطاً بعصيان المضيق؛ لما عرفت من أن العصيان ترك المأمور بـه            
        ـع بعـد مـضيمن تعلّـق الأمـر بالموس فلابد ،في مقدار من الزمان يفوت به الأهم

  .العصيان وهو هدم أساس الترتّبزمان يتحقّق به 
  . هذا كلّه إذا كان العصيان بوجوده الخارجي شرطاً كما أصر عليه المستدلّ

وأما إذا كان العنوان الانتزاعي كالذي يعـصى شـرطاً، فـلا إشـكال فـي لـزوم             
مفسدة طلب الجمع؛ لأن العنوان الانتزاعي ثابت للمكلّـف مـن أول الأمـر، ففـي         

لامتثال يكون أمر المهم فعليـاً لحـصول شـرطه ولا يكـون أمـر              أول زمان ظرف ا   
الأهم ساقطاً لعدم الامتثال والعصيان وعدم مـضي وقتـه، فـلا محالـة يتوجـه إلـى            

فيـأمره بـالمهم فـي أول       » ىالـذي يعـص   «المكلّف أمران فعليان، أحدهما بعنـوان       
     د أخ الزوال وثانيهما بعنوان آخر، فيأمره بالأهمذ العنوان الانتزاعي مـن   فيه ومجر

العاصي بلحاظ ظرف العصيان لا يدفع التضاد؛ لأن ملاك دفع التـضاد بـين الأمـر          
المشروط بالعصيان وأمر الأهم ليس إلا عدم اجتماعهما في آن واحد لا كونهما             

  . ، انتهى كلامه١في رتبتين كما تخيل المستدلّ
 الشرط العنـوان الانتزاعـي ـ     على كونياًنلأخير ـ مب  بأن الإشكال ا:وأنت خبير

؛ فإن لزوم اجتماع الأمرين في زمان واحد حينئذ »الكفاية«يرجع إلى ما ذكره في 
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هو المفروض ولا تحاشي عنه وإنّما الكـلام فـي أنّهمـا بهـذا النحـو هـل يـستلزم                    
  . أيضاً أو يكفي اختلاف الرتبة لدفع الإشكال وسيأتي الكلام في ذلكالمحال 

ل وأمبل الثاني أيضاً فهو مـأخوذ مـن كـلام شـيخه الاُسـتاذ فـي تعليقـة          ،ا الأو 
  : حيث قال» الدرر«

إن الشرط إذا كان أمراً زمانياً ممتداً كسير الشمس قدر نـصف القـوس مـثلاً،               
فلا يمكن جعله شرطاً للطلب باعتبار وجوده الخارجي مـع ملاحظـة اقتـران فعـل         

 فإن ملاحظته بوجوده الخارجي يقتضي الفراغ عنه ق الفعل عليه،المأمور به أو سب
 تـه ومع الفراغ عن وجوده لا يبقى للفعل محلّ، فلابد في أمثال ذلـك مـن ملاحظ            

باعتبار وجوده الاستقبالي شرطاً بمعنى أن الشرط كون الشمس مثلاً بحيث يصير        
ناً لـه لكـن   ير أو مقارالسهذا المقدار من المسافة، فإما يطلب الفعل قبل شروعها ب         

  لازمه حهذا المعنى لا يصح ين؛ إذ   طلب  الترتّب المقصود فإنالجمع بـين الـضد
  .روض اجتماعه مع الطلب بالمهمالطلب بالأهم موجود والمف

ثم دفع ذلك بأن الفعل الزماني الذي يحتـاج فـي وجـوده إلـى مقـدار نـصف            
 بـل هـو نظيـر       ،لـى الزمـان   ساعة من الزمان مثلاً لا يكون تركه زمانيـاً ومحتاجـاً إ           

ل والوصل من الاُمور الحاصلة في الآن الذي ليس هو جزء من الزمان وإلا               صالف
لزم تركّب الزمان من الجزء الذي لا يتجزّى وقد تسالموا على بطلانه، وعلى هذا 

 والأمر بالأهم فـي هـذا       ،فالأمر بالمهم يقتضي المهم في تقدير ذلك الترك الآني        
 فالتقـدم  ، فالزمان واحد والآن مختلف،ما يكون فيما قبل هذا الآن الآن ساقط وإنّ  

  .، انتهى١يان باجتماعهما في الزماننوالتأخّر بالآن ولا يضر التقدم والتأخّر الآ
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أن العصيان وإن كان يحصل بترك الفعـل فـي أول جـزء مـن الزمـان لا                   : وفيه
     يقدر بعده على إتيانه إلا أنّه لابدنـي بمعناه الآوالآن  زمان ولو قليلاً  فيه من مضي 

  . ليس ظرفاً للعصيان ولا يتحقّق فيه فالتوصّل بالآن لا يغني عن الجوع شيئاً
نعم، يختصّ هذا الإشكال بما لو فرض الـشرط نفـس العـصيان بنحـو الـشرط        

 ، وأما لو فرض كون الشرط هو العصيان بنحو الشرط المتأخّر.المقارن أو المتقدم
ت عاصياً أو الذي تعصى أو كان الشرط إرادة العصيان فلا مجال لهـذا       إن كن  أي

 وأما كونه مستلزماً للجمع بين الخطابين على هذا الفرض كما صرح به             .الإشكال
الاُستاذ والتلميذ فمما لا يبالي عنه؛ إذ مدعى نظريـة الترتّـب هـو تـصحيح الأمـر               

  .  من قبلهكرنابالضدين في زمان واحد وهو محطّ الكلام كما ذ
  : بين بها المرام فنقوليولتوضيح المقام نبين اُموراً لعلّه 

 ـ لا إشكال في عدم المـضادة بـين الـضدين فـي مقـام المـلاك والمـصلحة         1
والمفسدة بل لكلّ منهما ملاك ومصلحة يخصّه ولا مضادة أيضاً بينهما في مقـام               

هما ويحبهما ويعشق بهمـا بـلا فـرق    س يطلبالمحبوبية والمطلوبية النفسية، بل النف   
بين حالة تضاده مع الآخر وعدمه، بـل ولا تـضاد فـي مقـام الجعـل أيـضاً، وإنّمـا               

  . التضاد بينهما في مقام الامتثال حيث لا يقدر المكلّف على إتيانهما معاً
ا واسـتهجان الخطـاب إليهمـا    ميترتّب عدم صحة فعلية التكليف نحوه     : وعليه

للغوية حيث لا يمكن الإتيان بهما أو لعـدم حـصول داعـي التكليـف،               زوم ا إما لل 
  . فإنّه إنّما يكون بداعي إيجاد الداعي والانبعاث والمفروض عدم إمكانه

 ولا ، فالمحذور كلّـه مـتمحض فـي مرحلـة الامتثـال ولا غيـر        ،وعلى أي حال  
          ين، إمالصراحة بأن ا ب إشكال في لزوم هذا المحذور إذا كان الأمر بالجمع بالضد
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أو »  افعلهما في ذلك الزمان الخاصّ«: أو بالاستلزام كأن يقول» أفعلهما معاً«: يقول
افعل ذاك فـي نفـس ذلـك        «: ثم يقول » فعل هذا في ذلك الزمان الخاصّ     أ«: يقول

  .  فلا محذور فيه، وأما لو فرضنا كون الأمر بهما بنحو لا يستلزم ذلك،الزمان
مشروط ) غير الأهم(لترتّب أن وجوب الضد المهم  ـ المفروض في نظرية ا 2

بعصيان الأهم بنحو الشرط المتأخّر أو بإرادة عصيانه وحينئذ فيستحيل أن يكـون             
هذا الأمر رادعاً وطارداً لامتثال الأهم؛ إذ وجوب المهم إنّما يقتضي وجوده فـي           

  . هفرض وجود شرطه وهو ترك الأهم ولا يمكن أن يتكفّل لحفظ شرط
ال المهـم وإنّمـا يقتـضي وجـود الأهـم      ث ـ التكليف بالأهم أيضاً لا يطارد امت 3

المانع عن وجوب المهم .  
فوجوب الأهم إنّما ينفي وجوب المهم ووجوب المهم إنّما يقتـضي وجـوده        
 في فرض وجود شرطه وهو عدم الأهم، فلا تنافي بينهما وتصور هذا الأخير هـو               

  . العمدة في المقام
إن الأمـر بـالأهم لا يمنـع ولا يمكـن أن يمنـع عـن تـأثير الأمــر        : وببيـان آخـر  

         إنّما يفرض في فرض عدم تأثير الأمـر بـالأهم الأمر بالمهم ؛ فإنفكيـف  ،بالمهم 
  يمنع عن تأثير المهم وأنّى له بهذا التأثير؟ 

زم لمعـصية  ثال كلّ منهما مـلا   المانع من الأمر بالضدين أن امت     : وبعبارة أوضح 
 وليس كذلك في المقام فإن امتثـال الأهـم لا يـلازم معـصية المهـم وهـو                 ،الآخر

واضح وكذلك امتثال المهم لا يلازم معصية الأهم؛ إذ هـو مفـروض فـي فـرض            
وجوب المهم .  

 أن الضدين مثـل الـصلاة والإزالـة لـو لوحظـا بمـا همـا           :والنكتة في ذلك كلّه   
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ضدان لا يجتمعان وأما إذا لوحظا امتثـالاً لأمرهمـا فامتثـال     الإزالة، فهما   الصلاة و 
     الصلاة المأتي بها امتثالاً لأمرها؛ إذ لا يمكن فرضـهما فـي    الأمر بالإزالة لا تضاد 

  . زمان واحد بعد فرض ترتّب الأمر بهما، فتدبر
ا أصـلاً وإن  وبه يتّضح أنّـه لا يجتمـع الامتثـالان حينئـذ ولا يمكـن أن يجتمع ـ           

جتمع الأمر والخطاب الفعلي بهما في زمان واحـد وقـد عرفـت أنّـه لا مـانع مـن        ا
الجمع بينهما في الجعل والحكم ولا تضاد بينهما وإنّما التضاد في مرحلة الامتثال 

  . المرتفع هنا بما عرفت
الـذين يمكـن    ) غيـر الـضدين   (ن  يبيولو شئت فاعتبر ذلك في المطلوبين التـرتّ       

راح، فلو جمـع العبـد   قإذا طلب الماء الحلو ومع عدمه فالماء ال    بينهما كما   الجمع  
  ! ين لم يقعا امتثالين للأمرين المتعلّقين بهماما لم يكونا كليهما مطلوبين فعليبينه

حتّى ينـاقش  . وليس السر في ذلك كلّه صرف الترتّب واختلاف رتبة الأمرين 
  . تارة في حصول اختلاف الرتبة بما ذكر

هـم ـ فـإن     بمـا إذا كـان الأمـر بـالمهم مترتّبـاً علـى إطاعـة الأ       :وينقض اُخرى
الإطاعة والعصيان فـي رتبـة واحـدة ـ كمـا تكـرر ذلـك فـي كلمـات جملـة مـن            

  . الأعلام
بل السر فيه إنّما هو في اشتراط وجوب المهم بعصيان الأهم وتركه، فالمدعى 

 يوجب رفع المحـذور لا أي  شروط بالترك أي الم،أن الترتّب بهذا النحو الخاصّ  
  . ترتّب، فتدبر ولا تغفل

والذي يسهل تصوير ما مضى من البيان ما يرى من الأمر بأحـد الفعلـين علـى       
ـ خـصوصاً مـن   تبيينـه    وهو متسالم على جوازه بلا نكير وقد عرفت رييخسبيل الت
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لآخر ومـن   الإتيـان بـا   بعـدم اً الأمر بكلّ منهمـا مـشروط  هأنّ:  المحقّق الخراساني  ـ
المتيقّن أنّه ليس المطلوب حينئذ إتيانهما معاً والجمع بينهمـا ولا مـانع مـن الأمـر                

  . بهما كذلك ولو كانا من الضدين في الوجود
بل لا خلاف في نفس الضدين إذا كانا متساويين أنّـه يتخيـر بينهمـا عقـلاً ولا       

 ولا يـستلزم أي  ا علـى فـرض عـدم الإتيـان بـالآخر     معنى له إلا وجوب كلّ منهم   
 ولا فـرق بينهمـا وبـين    ،محذور من قبل كونهما ضدين لا يجتمعـان فـي الوجـود    

 أحـدهما   نأالمقام إلا كون الترتّب فيهما من جانبين والمقام من جانـب واحـد و             
  . مشروط والآخر مطلق

 من لزوم تعدد العقـاب وأنّـه لا   ١»الكفاية«بقي الكلام فيما استشكله أخيراً في     
 ولعلّ الأمر فيه سهل؛ إذ من البين أن فاعل المهم أقلّ عقاباً من .أن يلتزم بهيمكن 

 يوجب استحقاق المثوبـة، فيـذهب    وأن الإتيان بهتاركهما كما اعترف به نفسه  
 ولازم ذلــك أن ،ه مــن العقوبـة علــى مخالفـة الأمــر بـالأهم   بهـا بعـض مــا اسـتحقّ   

 ترك الأهـم وأمـا تـسمية ذلـك عقـابين أو         تاركهما أشد عقاباً من فاعل المهم مع      
  . ة فيه كما لا يخفى واحداً أشد أو أخف، فلا مشاحعقاباً

 أنّه بناءً على إمكان الترتّب وصحته لابد من الالتزام بوقوعه مـن            :ثم لا يخفى  
علـى صـحة الترتّـب لا     وذلك لوضوح أن المزاحمـة  ،دون انتظار دليل آخر عليه    

  . كذلكلا امتناع الاجتماع في عرض واحد تقتضي عقلاً إلا
 مـضيقين أو موسـعين   اكما أن الترتّب يجري في المتزاحمين مطلقاً، سواء كان  

أو كان أحدهما مضيقاً والآخر موسعاً وهو واضح، فتدبر فيما تلونـاه فـي المقـام،         
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  . فإنّها دقيق وبالتدبر حقيق
الأعلام موافقاً أو مخالفاً إثباتاً أو نفياً   ا ذكرناه يظهر الكلام فيما ذكره       لعلّه بم و

من المقدمات والتقريبات أو النقوض والإشكالات، فلا حاجة إلى التعـرض لهـا            
          خصوصاً المباحث الطويلة فيها التي جرى الكلام فيها بالمناسبة والاستطراد، فإن

  . الكلام يجر الكلام
اتّكـل عليـه الـسيد    . ث بالترتّـب ر الأمر بالأهم والمهم بلا تشب      تصوي :الخامس

 من تصوير الأمر بالأهم والمهـم فـي عـرض واحـد بـلا تـشبث                السند الخميني 
  : بتني على مقدماتيبالترتّب وهو 

  . عئ أن الأوامر متعلّقة بالطبا:الاُولى
فيه لم يتعلّق إلا بنفس الماهيـة   أن الإطلاق يباين العموم في أن الحكم         :الثانية

  . عئلا بالأفراد والحالات والطباضوع أو المو
 أن التزاحمات الواقعة بين الأدلّة بالعرض لأجـل عـدم قـدرة المكلّـف       :الثالثة

علـى الجمــع بــين امتثالهــا حيـث تكــون متــأخّرة عــن الحكـم وعــن الابــتلاء لــم    
 عـن التعـرض     ة لهـا، فـضلاً    ملحوظـة فـي الأدلّـة ولا تكـون الأدلّـة متعرض ـ            تكن

 بل إنّمـا تكـون إشـكالاً    ، المقدمة غير دخيلة في إتقان هذا البيان ـ وهذه لعلاجها
  . على الترتّب ـ

الأحكام الإنشائية : أحدهما:  أن الأحكام الشرعية القانونية على قسمين :الرابعة
ن وقـت  وهي التي اُنشئت ولم تبق على ما هي عليـه فـي مقـام الإجـراء أو لـم يـئ           

وأمـا الاقتـضاء    . ة وهـي التـي آن وقـت إجرائهـا         الأحكام الفعلي ـ : ثانيهما. إجرائها
  . التنجز فليسا من مراتب الحكمو
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  :  أن الأحكام الكلّية القانونية تفترق عن الأحكام الجزئية من جهات:الخامسة
تـوهم أن الخطـاب لا يعقـل أن يتوجـه إلـى العـاجز والغافـل والـساهي؛          : منها

فــإن الخطــاب . اث العــاجز ومثلــهلانبعــاث ولا يعقــل انبعــلورة أن الخطــاب ضــر
الشخصي إلى العاجز ومثله لغو ممتنع صدوره مـن الملتفـت بخـلاف الخطابـات               

ية، فإن فعلها تصح من غير اسـتهجان إذا كـان        ية المتوجهة إلى العناوين الكلّ    الكلّ
فيهم من ينبعث عنها ولا يلزم أن تكون باعثة أو ممكنة البعث بالنسبة إلى جميعها 

  .  الاستهجانفي رفع
 أمـا الأول  . أن الأحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعاً ولا عقلاً  :السادسة

 والعصيان وأن مخالفة فظاهر وأما الثاني فليس للعقل إلا الحكم في مقام الإطاعة         
الحكم في أي مورد توجب استحقاق العقوبة وفي أي مورد لا توجب لمعذورية 

هما معذورون فـي تـرك   رإلا الحكم بأن الجاهل والعاجز ونظي     العبد وليس للعقل    
  . الواجب أو إتيان الحرام من غير تصرف في دليل

لممكن والـذي يكـون غيـر      أن الأمر بكلّ من الضدين أمر بالمقدور ا        :السابعة
  . تعلّقهما وهو غير متعلّق للتكليفممقدور هو الجمع بين الإتيان ب
 وإنّمـا  ،نّه لا مـانع مـن الأمـر بالـضدين علـى حـدة        والمحصّل من المقدمات أ   

غايته حكم العقل بمعذورية العبد بالنسبة إلى أحدهما عند الإتيان بالآخر لعجـزه        
 وأما إذا كان أحدهما أهم فـإن   ،يةساويين في الأهم  عنه عند اشتغاله به إذا كانا مت      

مـع اشـتغاله بـضده    اشتغل بالأهم فهو معذور في ترك المهـم لعـدم القـدرة عليـه          
 وإن اشـتغل بـالمهم فقـد أتـى بالمـأمور بـه الفعلـي لكـن لا يكـون           ،حكم العقل ب

معذوراً في ترك الأهم،ويعاقب بترك الأهم فيثاب بإتيان المهم  .  
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ية كلّ أن الأهم والمهم كالمتساويين في الأهم: أحدهما: تّضح منه أمرانوقد ا
لأمران العرضيان فعليان متعلّقان بعنوانين كلّيين منهما مأمور به في عرض الآخر وا

لا ... وة بينهمـا  د والمطـار .من غير تعـرض لهمـا لحـال التـزاحم وعجـز المكلّـف       
عن ترك أحد التكليفين حال الاشتغال بالآخر       العقلية  توجب عقلاً إلا المعذورية     

حال الاشتغال بالأهم وعن ترك المهم .  
رك الأهــم والمهــم يــستحق عقــابين لمــا تقــدم  أن المكلّــف مــع تــ: وثانيهمــا

  . ، انتهى كلامه١تفصيله
 بعد الغضّ عما نوقش أو يمكن أن يناقش في بعـض المقـدمات أنّـه لا          :أقول

إن عـدم توجـه   : دمـة الرابعـة والخامـسة، فيقـال    يتوقّف هـذا البيـان إلا علـى المق    
للغوية وعدم إمكان انبعاث التكليف إلى العاجز واستهجانه إنّما يكون من حيث ا      

مع علم الآمر بعجز م في التكاليف الشخصية ت وهذا إنّما ي،المكلّف نحو التكليف
اً  وأمــا فــي التكــاليف العامــة القانونيــة فــصدور الخطــاب عامــ،تــهالعبـد ومعذوري 

 فلا محـذور فيـه ولـو كـان العبـد        ،الكاشف عن تعلّق الملاك والحب والإرادة به      
  . ركه وهذا هو النتيجة المطلوبة في المقاممعذوراً في ت

وعلى هذا ففي الحقيقة هذا البيان يرجع إلى تكملة للبيان الثالث الذي نقلنـاه            
عن المحقّق الثاني حيث ادعى عدم اسـتهجان الخطـاب إذا كـان موسـعاً بحيـث                

 ذهب إلى ذلك في عموم الخطـاب مـن    كان للمكلّف مندوحة من الجمع فهو     
 ،والأخير إلى توسعته في عمـوم الخطـاب مـن حيـث الأفـراد أيـضاً          حيث الزمان   

فيبقى موارد الخطابات الشخصية إلى المضيقين مورداً للإشـكال ولا طريـق مـن               
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  . التخلّص عنه إلا التوصّل إلى الترتّب كما لا يخفى
 أيـضاً تـام     ١ فهذا البيان تام في مورده كما أن بيان المحقّق الثـاني           ،وبالجملة

 ينافي ذلك صحة تصوير الترتّب أيضاً وفائدته أهم وأوسـع، فتـدبر ولا تغفـل     ولا
  .  والحمد للّه
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  الفصل السادس
  في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

 فقد جوزه الأشاعرة وأنكره المعتزلـة  ؟مر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه     هل يجوز أ  
  . والخاصّة

 ، حيـث خلـط شـرط الواجـب بـالوجوب     ولعلّه كان فـي البحـث إجمـال مـن       
صحة الأمـر مـع العلـم بانتفـاء       ب :تارةوتعميم الكلام فيهما ولذلك يستدلّ لجوازه       

  . إرادة العبد وأنّه يعصي
صح لم يعلم أحد بأنّه مكلّف لاحتمال موته وعدم القدرة  بأنّه لو لم ي:واُخرى

  . على إتمامه واللازم باطل بالضرورة
م يصح لما كان يعلم إبراهيم بوجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه  بأنّه لو ل   :وثالثة

 وقد علم وإلا لم يقدم على ذبح ولده ولم يحتج إلـى      ،عند وقته وهو عدم النسخ    
  .فداء

 الأمر لمصالح قد تنشأ من نفس الأمر وهو حصول   سن بأنّه يصح ويح   :ورابعة
  .الانقياد من العبد



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٧٦

نتفاء شرط الوجوب والأمر ولـيس مـورد        ولكن الحق أن البحث إنّما هو في ا       
  . النزاع هو الأعم فلا مجال للاستدلال الأول أصلاً

ه إن عدم جوازه واضح؛ إذ لا يكاد يكون الشيء مـع عـدم علّت ـ             : وحينئذ يقال 
  . والشرط من أجزاء علّة الأمر والمركّب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه كما لا يخفى

ى الإمكان الذاتي بعيد عن محلّ الخـلاف بـين        وكون الجواز في العنوان بمعن    
  .الأعلام

  . الظن الغالب أو استصحاب عقلائيعلى  ىواُجيب عن الثاني بأنّه مبن
وعن الثالث بأن إبراهيم لم يكـن يعلـم بوجـوب الـذبح وإنّمـا علـم بوجـوب               

إنّي ذبحتك : ل ولم يق١ أَذْبحكى الْمنَامِ أَنِّى أَرى فىإِنِّ: ذلك قاللالمقدمات و
 فـي خـوف مـن الـذبح؛     نعم إنّما كـان . ٢قَد صَدقْتَ الرؤيا : ويشهد له قوله  

حيث إنّه من المسببات التوليدية وقد اُمر بالـسبب وكـان فـي خـوف فـي ترتّـب               
  . المسبب عليه

وأما الفداء فيجوز أن يكون عما ظن أنّه سيؤمر به من الذبح أو عـن مقـدمات           
ادة عما فعله لم يكن قد اُمـر بهـا إذ لا يجـب فـي الفديـة أن يكـون مـن        الذبح زي 

  . ىجنس المفد
 من أنّه لو كان المراد مـن » الكفاية«والأحسن في الجواب عنه وعن الرابع ما في       

مراتبـه الاُخـر؛ بـأن    بعض  الأمر ببعض مراتبه ومن الضمير الراجع إليه     ،لأمرلفظ ا 
  . تهجوز إنشائه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلييكون النزاع في أن أمر الآمر ي
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 ٤٧٧.................................................................................في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

 

كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغـه إلـى المرتبـة          : وبعبارة اُخرى 
 لكـان جـائزاً وفـي وقوعـه فـي الـشرعيات والعرفيـات غنـى          ١الفعلية لعدم شـرطه   

      داعـي  وكفاية ولا تحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤنة برهان وقد عرفـت سـابقاً أن 
إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعـث والتحريـك جـداً حقيقـة، بـل قـد يكـون صـورياً              

ومنع كونه أمـراً إذا لـم يكـن بـداعي البعـث جـداً         . امتحاناً وربما يكون غير ذلك    
واقعاً وإن كان في محلّه إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينـة علـى أنّـه     

عاً ممانتهى٢ا لا بأس به أصلاًبداعٍ آخر غير البعث توس ، .  
 فـإن المـراد مـن الأمـر لـيس إلا الطلـب الإنـشائي          ،بل ليس من التوسع أيـضاً     

الإيقاعي ولو كان بداعٍ آخر غير الطلب الواقعي كما مر .  
ولعلّ المنشأ للخلاف في المسألة هو النزاع المعروف بين الأشاعرة والمعتزلة           

همـا وقـد عرفـت القـول بالتغـاير مـن الأشـاعرة              من اتّحاد الطلب والإرادة وتغاير    
والالتزام بالطلب الحقيقي والكلام النفسي قبالاً للإرادة والعلـم وأن الـشرط علّـة              
للإرادة لا للبعث والطلب وقد كان مـن مـوارد نـزاعهم واسـتدلالهم تعلّـق الأمـر            

هم وقته كما يظهر من استدلال  في  بالشيء المستقبل مع العلم بعدم حصول شرطه        
  .  بذبح ابنه، فراجعبأمر إبراهيم

ثم إنّه على القول بالأوامر الكلّيته القانونية لابد من الالتزام بجواز الأمر ولو مع 
 في بعض أفراده وإنّمـا يمـع عنـه فـي الأوامـر الشخـصية فقـط،        هالعلم بعدم شرط  

  .فتدبر
                                                

 ]منه غفراالله له. [، هل يجوز الإنشاء مع عدم الإرادة لعدم شرطهاأوضحوبعبارة . 1
 . 170 ـ 169: كفاية الاُصول. 2





  
  
  
  
  

   السابعفصلال
  !ع أو الأفراد؟ئهل الأوامر تتعلّق بالطبا

أن متعلّق الأوامر والنواهي هـي الطبيعـة بوجودهـا الـسعي      » الكفاية«قد اختار في    
  . ١وأن في مراجعة الوجدان غنى وكفاية عن إقامة البرهان

ــبغض والإرادة     ــق الحــب وال ــسري ويتعلّ ــل ي ــه ه ــن البحــث أنّ والمقــصود م
         دة والكراهة والبعث والزجر والطلب والمنع إلى العوارض والخصوصيات المفـر

للفرد أم لا؟ ويظهر الثمرة في إمكان قصد القربة بها أو لزومه في العبادات وفيما             
  .إذا وقع حراماً

والسؤال عن ذلك فرع إمكانهما، فيرد على القول بتعلّق الأمر والنهي بالطبيعـة       
  . أنّها ليست إلا هي لا مطلوبة ولا مبغوضة

بد في الأمر من تصور المـأمور  وعلى القول بتعلّقهما بالفرد بعدم إمكانه؛ إذ لا     
به والفرد مادام لم يوجد لم يتشخّص، فكلّما يتصور فهـو كلّـي ولـيس كالوضـع         
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العام والموضوع له الخاصّ؛ إذ الوضع للموجود مما لا محذور فيه عقلاً بخـلاف    
  . رضف نقض الهالمقام، فإن الأمر بالموجود طلب الحاصل والنهي عن

ا إنّمـا  م ـان على عدم إمكان تعلّق الأمـر والنهـي بـالفرد وأنّه    وحينئذ فيتم البره  
 بل بوجودها السعي مـن دون تعلّـق بإحـدى    ،يتعلّقان بالطبيعة لكن لا بما هي هي     

الخصوصيات اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكناً لما         
، حيـث يـرى إذا    كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلاً وهو كذلك بالوجدان أيضاً         

ع ولا نظر له إلا إليهـا مـن دون   ئراجعه أنّه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبا   
نظر إلى خصوصياتها الخارجية وعوارضها العينية وأن نفس وجودها الـسعي بمـا            
هو وجودها تمـام المطلـوب وإن كـان ذاك الوجـود لا ينفـك فـي الخـارج عـن                      

  . الخصوصية
ــ ــه  ثــم إن الآمــر أو الن اهي يتــصور الطبيعــة أو الفــرد مــرآة للخــارج فيــرى في

المصلحة أو المفسدة فيحبها أو يكرهها ثـم يريهـا ثانيـاً غيـر موجـودة فيـأمر بهـا                   
  .  فليس من طلب الحاصل كما هو واضح،ليمنع عن وجودهعنها ليوجد أو ينهى 



  
  
  
  
  

  الفصل الثامن
  في نسخ الوجوب

الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بـالمعنى       إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل       
  . الأعم ولا بالمعنى الأخصّ كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام

ولا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام       
 وهــو مــا إذا شــك فــي وجــود ،استــصحاب الكلّــي حتّــى فــي القــسم الثــاني منــه

والمختار عدم جريانه إلا إذا     الأول  حدوث فرد كلّي مقارناً لارتفاع فرده       ب الكلّي
    عرفـاً  كان المشكوك من المراتب القوي ة أو الضعيفة المتّصلة بالمرتفع بحيث عد

أنّه باقٍ لا أنّه أمر حادث ومن المعلوم أن الأحكام متضادة بأسرها عقلاً وعرفاً إلا         
ا وإن كانا كذلك عقلاً إلا أنّهمـا أيـضاً متباينـان          فإنّهم ،في الوجوب والاستحباب  

 لأن المدار في جريانـه هـو نظـر     ،عرفاً، فلا يصح التمسك فيه بالاستصحاب أيضاً      
  . العرف
  .  يمكن استصحاب عدم الحرمة وهو استصحاب شخصي لا كلّي،نعم
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ــوب      ــو الوج ــاً ه ــرف متباين ــراه الع ــا ي ــصحاب الإرادة وم ــضاً است ــن أي ويمك
 ويكفي ذلك لإثبات الجـواز، بـل الاسـتحباب،      ،باب الإنشائي لا الإرادة   والاستح

  . كما لا يخفى



  
  
  
  
  

  الفصل التاسع
  جوب التخييريافي الو

  ووقوعه في العـرف رييخلا إشكال في إمكان الأمر بالشيئين أو الأشياء على وجه الت  
تبع للعقاب تسوالشرع بحيث يلزم الإتيان بواحد منهما لا بالجميع وترك الجميع م         

  :  أقوالهخنومع ذلك وقع الكلام في كيفيته وتصويره وقد قيل في تصوير س
  .  ـ أن الواجب كلّ واحد منهما وإنّما يسقط أحدهما بفعل الآخر1
  .  ـ أن الواجب كلّ واحد منهما بشرط عدم الإتيان بالآخر2
 وبعبـارة  .الإيجـاب  ويتعلّق به   ـ أن الواجب ما يختاره المكلّف ويعلم به اللّه 3

 تعالى يعلم أن مـا    اللّه تعالى غير معين عندنا إلا أن  اُخرى أنّه واحد معين عند اللّه     
  . يختاره المكلّف هو ذلك المعين عنده

  . ، فإن أتى به فهو وإلا فيسقط بإتيان غيره  ـ أن الواجب واحد معين عند اللّه4
  . و الفرد المردد ـ أن الواجب هو الواحد لا بعينه فه5
  .  ـ أن كلاً منهما واجب ومع ذلك يجوز ترك كلّ منهما إلى بدل6
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 أنّه لو ترك الجميع يلزم أن يترتّب عليه العقاب متعـدداً  :ولكن يرد على الأول  
  . ولو فعل الجميع معاً يلزم تعدد الثواب وهو خلاف المفروض المعلوم

 بتـرك الجميـع لحـصول الـشرط فـي      وعلى الثاني أيـضاً بلـزوم تعـدد العقـاب        
  .الجميع

وعلى الثالث أيضاً باستلزام أنّه لو لم يختار العبد واحداً منهـا لـم يكـن هنـاك                   
بـأن  وتوجيهـه   فيخرج الواجب عـن كونـه واجبـاً    ،واجب ولم يترتّب عليه عقاب   

 ولذلك قيل إنّه مـذهب  ،المراد أن الواجب هو ما يختاره العبد لو اختار كما ترى      
ئ عنه كلّ واحد من المعتزلة والأشاعرة ونسبه كلّ منهم إلـى صـاحبه واتّفقـا        تبر

  . ١على فساده
  . وعلى الرابع باستلزامه عدم إمكان قصد الوجوب جزماً في واحد منهما

        د لا فـي الـذهن ولا فـي الخـارج؛ لأنوعلى الخامس بعدم تحقّق الفرد المرد
  . الوجود مساوق للتعين

 تناقضوسلبه عنه ل كلّ من العنوانين على فرد واحد محمضافاً إلى أن .  
  . وإلى أنّه يلزم فيه ترتّب العقاب على ترك فعل غير معين

 د العقــاب علــى فــرض تــرك الجميــع أيــضاً؛ لأنوعلــى الــسادس بلــزوم تعــد
  . المفروض تركه حينئذ لا إلى بدل

عقلـي، فيكـون الواجـب     إلى القول بأن التخيير إما »الكفاية« في   جأولذلك الت 
هو القدر المـشترك بينهمـا أو أن كـلّ واحـد منهمـا واجـب بنحـو مـن الوجـوب            
يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر وترتّب الثواب على فعل   
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 ٤٨٥............................................................................................................الواجب التخييري

 

  . ١الواحد منهما والعقاب على تركهما
  . وهو كما ترى إحالة إلى المجهول وفرار عن جواب السؤال وحلّ المسألة

  . والأظهر أن الواجب هو الواحد لا بعينه مفهوماً
نة، فـلا  س أو المح ـحةقبوما اُورد عليه من أن هذا العنوان ليس من العناوين الم    

، مـدفوع بأنّـه لا يلـزم أن يكـون     ٢ بما كان حسناًق به الطلب؛ لأنّه لا يتعلّق إلا     يتعلّ
: لمـشيرة كمـا فـي قولـك        بل قد يكون مـن العنـاوين ا        ،العنوان دخيلاً في الملاك   

  . »أكرم من كان معمماً«
وأما ما تقدم من لزوم كون العقاب على غير معين عند تركهمـا، فـلا محـذور     

 ومع ذلك ارتكبهمـا ثـم انكـشف حرمتهمـا     ، أحد الإنائينةفيه كما إذا علم بحرم  
 إلا معاً واقعاً، فأحدهما كان معلوم الحرمة قـابلاً للعقـاب دون الآخـر ولا يعاقـب              

  . على المعلوم وهو أحدهما
  . ولو أتى بهما لا يثاب إلا بواحد؛ لأن الآخر زائد على غرض المولى

نعم يبقى الإشكال في انطباقه مع ظاهر اللفـظ ولعلّـه لا مـشكلة فيـه أيـضاً؛ إذ          
: أعتق رقبة، أو صم سـتّين يومـاً فـي قـوة قولـه          : صلّ أو صم، أو قوله    : قول القائل 

  . الصلاة أو الصوم:افعل أحد هذين

  أم لا؟التخيير بين الأقلّ والأكثر هل يمكن 
 فإن الأقلّ إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ولو كـان فـي   ،ربما يقال بأنّه محال   
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جزاء الأكثـر زائـداً علـى       أ الأكثر لحصول الغرض به وكان الزائد عليه من          نضم
  . الواجب

رض فيمـا   غ ـإذا كان المحصّل لل   بإمكان فرضه فيما    » الكفاية« عنه في    ىصّفوت
إذا وجد الأكثر هو الأكثر بتمام أجزائه لا الأقلّ الذي في ضمنه بمعنى أن يكون            
لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله وإن كان الأقلّ لو لم يكن في ضمنه كان             

 مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مرتّباً على القصير أو ؛وافياً به أيضاً
  . صير في ضمنهقويل إذا رسم بماله من الحد لا على العلى الط

هذا إنّما يتم في الدفعيات لا في التدريجيات كالتخيير بـين تـسبيحة          : إن قلت 
  . أو ثلاث
رض لا يكـاد يترتّـب الغـرض    ف ـالمع لا يكاد يختلف الحال بذلك، فإنّه     : قلت

نـضمام ومعـه كـان     وإنّما يترتّب عليه بشرط عدم الا،على الأقلّ في ضمن الأكثر 
  . رتّباً على الأكثر بالتمامتم

إذا كان كلّ واحد من الأقلّ والأكثر بحده مما يترتّب عليه الغرض   : وبالجملة
فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهمـا وكـان التخييـر بينهمـا عقليـاً إن كـان             

  .  انتهى١...تخييراً شرعياً فيما كان هناك غرضاناحد، وهناك غرض و
  . بأنّه خروج عن البحث لأنّه يرجع إلى التخيير بين المتبائنين: ورد عليه أولاًاُو

 الـثلاث دون وبأنّه إنّما يصح فيما يمكن انتفائهما مثل التخيير بين الواحـد    : وثانياً
 بين رييخما لا يمكن مثل التخيير بين الواحد والاثنين، فإنّه يرجع كما سبق إلى الت

  . دين حاصل البتّةقيء ويكفي الأمر بالذات واحد البشرط لا وبشرط شي
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اينين لتباين بشرط شيء وبـشرط لا     ببلزوم صدور غرض واحد عن المت     : وثالثاً
  . فالجامع هو الأقلّ،ولو قيل بحصوله عن الجامع

بلزوم صدور أثر واحد عـن المتـضادين؛ إذ المفـروض عـدم حـصول            : ورابعاً
  . ١إلى أحد الشرطين وبين الشرطين تضادالغرض من الذات وإنّما هو مستند 

 وقـد عرفـت   ،لكن الأخيرين مبنيان على فرض حـصول غـرض واحـد منهمـا     
عدم انحصار التخيير بذلك، بـل يمكـن الفـرق بـين الفرضـين وإن يحـصل بكـلّ            

  . منهما غرض غير الآخر
اط أن التخييـر بـين الواحـد والاثنـين قـد يكـون لاشـتر       : وأما الثـاني ففيـه أولاً    

الاثنين أيضاً بعدم الزيادة، فالواجب إما هو الواحد بحده أو الاثنين كذا بحده من 
جهة النقيصة والزيادة أيضاً، فلا محذور فيه وإنّما يرد الإشكال باللغويـة فيمـا لـو           

نين مشروطاً بالزيادة على الواحـد مـن دون اشـتراطه       ثفرض كون الواجب في الا    
  . بعدم الزيادة عنه

إذا كان الغرض مترتّباً على الواحد أو على الاثنين ولو في ضمن الأكثر : وثانياً
من الاثنين فليس الزائد عن الاثنين دخيلاً في الغـرض بـالطبع، والأمـر لابـد وأن                
يتعلّق بما هو دخيل في الغرض، فعند بيان المأمور به بحده لابد وأن يتعلّق الأمـر              

  . بهما بنحو التخيير
، فمما لا محذور فيه، فإن المقصود تبيين إمكان ما وقع في الـشرع             وأما الأول 

من التخيير بين الأفعال المتغايرة بالأقلّ والأكثر ولو كان ذلك لرجوعه واقعاً إلـى      
  . المتباينين، فتدبر
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   العاشرفصلال
  في الواجب الكفائي

المكلّفـين مـشروطاً   وقد وقع الكلام في أن الأمر فيه هل يتعلّـق بكـلّ واحـد مـن              
بعدم إتيان الآخر به أو يتعلّق بالكلّ ويسقط بفعل الـبعض أو يتعلّـق بواحـد معـين        

  يسقط بفعل غيره أو بأحد المكلّفين؟ 
 ولـذلك   ، مـن الفـصول الـسابقة هـو الأول         ىضفيما م » الكفاية«ظاهر صاحب   

بأنّـه   وقـال    ،جعل مقتضى إطلاق الأمر هو الواجب العيني، ولكن عـدل عنـه هنـا             
سنخ من الوجوب وله تعلّق بكلّ واحد بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا علـى         

 وذلك لأنّـه قـضية مـا إذا كـان     ،مخالفته جميعاً وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم       
 كما أن الظاهر   ،هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكلّ أو البعض          

وبة وسقوط الغرض بفعل الكلّ ثحقاقهم للمهو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة واست
  . ، انتهى١كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد

                                                
 . 177: كفاية الاُصول. 1



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٩٠

  . أنّه لم يبين سنخ الوجوب وإنّما اكتفى ببيان آثاره وتبعاته: وفيه أولاً
أنّه وإن كان لا إشكال فـي عقـاب الكـلّ عنـد التـرك والـسقوط بفعـل                : وثانياً

 بل ،ال الجميع لو أتوا به دفعة أو استحقاقهم للمثوبة فغير مسلّم          البعض إلا أن امتث   
  . ممنوع

نّه قد يكـون غـرض واحـد يحـصل بفعـل واحـد مـن         إ :والذي ينبغي أن يقال   
المكلّفين لكن إيجابـه يخـتصّ بـشخص خـاصّ لخـصوصية فيـه كغـسل الثـوب                

  . مقدمة للواجب للمصلّي وإن كان يسقط بفعل غيره أيضاً
 وحينئذ فالأمر به بواحـد  ،في إيجابه على شخص خاصّ ترجيح  وقد لا يكون    

 فلابـد وأن يتوجـه الأمـر إلـى الكـلّ إلا أن المحـصّل           ،معين تـرجيح بـلا مـرجح      
للغرض لا يكون إلا أول فرد يؤتى منـه كمـا فـي الطبيعـة الواجبـة التـي تحـصل            

ول الغرض حينئذ فلو أتى به بعضهم سقط عن الباقين بحص وبصرف الوجود منها    
وانتفاء الموضـوع، فكـأن كـلّ المكلّفـين مـأمورون بـصرف الوجـود مـن طبيعـة            

  . وا عليه جميعاً للوجوب على الكلّبقوواحدة ولو تركه كلّهم ع
ثم إن الفعل المحصّل للغرض مختلف من حيث كونه قـابلاً للتعـدد والتكـرر         

الاُولـى مـا يقبـل    : ع للاشتراك وعدمها، فهناك صـور أرب ـ      تهمن جهة قابلي  ووعدمه  
 والثالثـة مـا يقبـل التعـدد        ، والثانية ما لا يقبلهمـا     ،الاشتراك والتعدد كغسل الميت   

 والرابعة ما يقبل الاشتراك دون التعدد كقتل ،دون الاشتراك كالصلاة على الميت
  . العدو والموذي

  . وحينئذ فلو فرض الاشتراك في الفعل اشتركوا في الثواب ويوزّع عليهم
مـا الآخـرون   أولو فرض التعدد بالتعاقب لم يكن من الامتثال إلا السابق منها و    



 ٤٩١..............................................................................................................الواجب الكفائي

 

  . فلا ثواب لهم إلا انقياداً كما في الامتثال عقيب الامتثال
ولــو فــرض التعــدد دفعــة فــلا اســتحقاق إلا علــى فعــل واحــد إلا مــع فــرض  

 أيضاً التوزيع كما  ولعلّ بناء العقلاء حينئذ،استحباب الأكثر كالصلاة على الميت
  . في الاشتراك

فـي بـاب    الثالثـة   ذيل المـسألة    » الجواهر«كما يستفاد ذلك مما ذكره صاحب       
  .١الجعالة، فراجع

ولاينافي ذلك إعطاء الثواب على الانقياد لو كان الإتيان مع عدم العلم بإتيـان        
  .الآخر، فتدبر
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  الحادي عشرفصل ال
  في الواجب الموقّت

يكـون لزمـان   : ان وإن كان مما لابد منـه عقـلاً فـي الواجـب إلا أنّـه تـارة             إن الزم 
لا دخل لزمان خاصّ فيه أصلاً فهو : واُخرى. خاصّ دخل فيه شرعاً، فيكون موقّتاً  

  . غير موقّت
وقد يتصور الموقّـت بمـا كـان الزمـان دخـيلاً فيـه وإن كـان إلـى آخـر عمـر                  

نّما يثمر بالنسبة إلى من هو خـارج عـن     المكلّف وإطلاق الواجب الموقّت عليه إ     
حدود الزمان بناء على ما قيل من أن الزمان عبارة عن حركة الأفلاك ولكن مراد         

  . القوم هنا هو التصوير الأول
 وإمـا أن يكـون      ، فمـضيق  هثم الموقّت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقـدر         

ي كما كان له أفراد دفعية كان لـه        ومن المعلوم أن الموسع كلّ     ،أوسع منه فموسع  
 وإن كـان يمكـن جعلـه بنحـو التخييـر            ،بينهـا عقليـاً   ر  ييخأفراد تدريجية يكون الت   
  . صم يوم الأحد أو يوم الاثنين: الشرعي أيضاً كأن يقول



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٩٤

 بل وقوعه ولا اعتناء بـبعض التـسويلات كمـا           ،ولا إشكال في إمكان الموسع    
  . بعض المطولاتمن يظهر 

كلام في أنّه لو فات الموقّت في وقته فهل الأمر الأول يقتـضي القـضاء           إنّما ال 
  أو لا بل يحتاج وجوب القضاء إلى أمر جديد؟ 

إنّه لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمـر بـه فـي خـارج     : »الكفاية«قال في  
  . الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به

توقيت بدليل منفصل لم يكن لـه إطـلاق علـى التقييـد بالوقـت        نعم، لو كان ال   
وكان لدليل الواجب إطـلاق لكـان قـضية إطلاقـه ثبـوت الوجـوب بعـد انقـضاء          

  . الوقت وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله
وبالجملة، التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون     

يث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقـت مطلوبـاً فـي              بح ،بنحو تعدد المطلوب  
الجملة وإن لم يكن بتمام المطلوب إلا أنّه لابد فـي إثبـات أنّـه بهـذا النحـو مـن                  

  . ، انتهى١دلالة ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت
والمراد أنّه لا يكفي الدليل على الوقت وإنّما يمكـن دلالـة الأمـر الأول فيمـا         

   .عرفت
ورد عليه، بأن المقيدات تحكم على المطلقات، فلا فرق بين أن يكون دليل اُو

  . ٢الوجوب بنفسه مقيداً أو كان مطلقاً ويتقيد بدليل منفصل
برهن على ذلك بأنّـه بعـد فـرض التقييـد لا إطـلاق للواجـب الأول مـن               يوقد  
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فـي بعـض   حيث المراتب أو من حيث إمكان الوقت وعدمه حتّى يؤخذ بإطلاقه         
 علـى وجـوب    نعم لو كان دليل الوقـت دالاً      . قتالمراتب أو عند عدم إمكان الو     

 المطلـوب لكنّـه خـلاف الظـاهر         نـتج قّت غير الوجوب الأول المطلـق لا      آخر مو 
  . ١المفروض

 حاصل هذه المقالة طرحاً وإشكالاً تصور تعدد المطلـوب فـي نفـس            :نقولو
 مراتبـه دون بعـض ولعلّـه ظـاهر كـلام           الواجب بأن يكون له مراتب فيقيد بعـض       

  .  أيضاً»الكفاية«صاحب 
لكن يمكن تصوير التوقيت بنحو آخـر يـتم عليـه الأخـذ بـالإطلاق مـن دون                 
إشكال وهو تعدد المطلوب من حيث الواجب والوقت بأن يكون أصل الواجـب    
مطلوباً على أي حال وكونه في الوقـت مطلوبـاً آخـر، فـلا يوجـب الـدليل علـى                   

  . قت تقييداً في دليل الواجب أصلاًالو
وذلك لما قرر في محلّه ويأتي في مبحث المطلق والمقيد من أن الـدليلين إذا         
كانا مثبتين لا يحمل المطلق على المقيد إلا فيما إذا اُحرز وحدة الحكم ووحـدة      
الغرض والملاك من وحدة السبب أو طريق آخر أو كان دليل المقيد بلسانه ناظراً 

ولـذلك لا  .  وفـي غيـر الـصورتين لا وجـه للحمـل     ،إلى دليل المطلق ومفـسراً لـه     
وورد . زر الحـسين : يحمل المطلق على المقيد في المستحبات مثلاً إذا ورد قولـه      

زر الحــسين يــوم عاشــوراء لا يحمــل الأول علــى الثــاني ويحكــم بتعــدد  : أيــضاً
ل أمر المطلق والمقيد معاً ومن المطلوب لا محالة فمن زاره في يوم عاشوراء امتث

  . زاره في غيره امتثل الأول فقط
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نعم، يتوجه على ذلك أن ما يأتي به المكلّف خارج الوقت على هـذا التقـدير        
؛ لأن الأمـر بالموقّـت قـد فـات          تهليس قضاءً لما فات ولا يكون متداركاً لمصلح       

قٍ على حاله على الفرض، وفاتت المصلحة القائمة به فلا يقضي والأمر بالمطلق با
؛ لأن متعلّقه لم يفت، وهو خلاف ما ربما يستظهر مـن       فلا يكون ما يأتي به قضاءً     

  . عناوين كلمات القوم
ولنا أن نرجع ونقرر حلّ الإشكال على التـصوير الأول أيـضاً بـأن المـراد مـن               

ان الحكـم   التقييد لبعض المراتب دون البعض أن يكون الدليل الأول متكفّلاً لبي ـ          
بمرتبة ودليل الموقّت متكفّلاً لمراتب اُخر من المطلوب كما فـي المثـال الـسابق       

  . فلا يكون مقيداً للأمر الأول أصلاً إلا مع إحراز وحدة المطلوب
 على عدم دلالة الدليل علـى الوجـوب خـارج الوقـت كـان قـضية            ثم إنّه بناءً  

د الوقـت؛ لأنّـه بعـد التقييـد     أصل البراءة عدمه ولا يجري استصحاب وجوبـه بع ـ       
 ومـع الـشك   ،إسراء للحكم مـن موضـوع إلـى آخـر ولـيس باستـصحاب حقيقـة            

  . واحتمال الظرفية لكان من قبيل الشك في بقاء الموضوع
نعم، يمكن استصحاب أصل الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي كمـا          

  . تّى، فراجعيقرر عند تعذّر بعض أجزاء الواجب أو شرائطه على وجوه ش
أو ما قررنا من استصحاب وجوب كلّ جـزء مـن أجـزاء الواجـب بـالوجوب                

  فلـيس مـن قبيـل استـصحاب الجـامع،      ،الضمني غير الوقت المعلوم تعذّره حينئذ 
  .فتدبر



  
  
  
  
  

   الثاني عشرفصلال
  في الأمر بالأمر

  بذلك الشيء أم لا؟ أمر هل الأمر بالأمر بشيء 
 أمر به لو كان الغرض حصوله ولم يكن لـه غـرض فـي         إنّه: »الكفاية«قال في   

 وأتوسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به كما هو المتعارف فـي أمـر الرسـل بـالأمر         
  .النهي

وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء من دون تعلّق غرضه             
ن أمراً بذلك الشيء  به فلا يكومرهبه أو مع تعلّق غرضه به لا مطلقاً، بل بعد تعلّق أ

وقد انقدح بذلك أنّه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمراً به . كما لا يخفى
  . ، انتهى١ولابد في الدلالة عليه من قرينة عليه

  : والتفصيل أن الأمر بالأمر بشيء يتصور ثبوتاً على أنحاء
لتوسـيط أمـر    كان المقصود صدور هذا الشيء فقط من دون أن يكون         :فتارة
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 ومـن الواضـح فـي هـذه الـصورة وجـوب       ، بل كان لمجرد التبليـغ   ،الغير مدخلية 
 يصدر؛ لأن مالإتيان بذلك الشيء لو علم الحال سواء صدر أمر من الواسطة أم ل            

الإرادة النفس الأمرية بنفسها ممـا توجـب الإطاعـة والامتثـال مـن دون مدخليـة                 
 يظهر أن التعبير بأنّه أمر به لا يخلـو عـن مـسامحة؛    ومنه. للأمر على ما بينّاه مكرراً  

الأمر يحتاج إلى الإنشاء وهو مفقودلأن  .  
ن  م ـ بل كان التوسيط ، لا يكون الغرض من توسيط الأمر مجرد التبليغ        :وثانية

جهة أن المأمور الثاني لا ينبعث بالأمر الصادر عن الآمر الأول وإنّما ينبعـث بـأمر    
 ك يجب في هذا القسم أيضاً الإتيان بالفعل لو علم بالحال كالقسم          ومع ذل  ،الواسطة

الأول؛ إذ الملاك المذكور موجود فيه بعينه ولعلّ من هـذا القبيـل أمـر الوالـدين               
  . بأمر أولادهم بالعبادات تمريناً قبل البلوغ ونظائره في العرفيات في غاية الكثرة

ل كـان الغـرض امتحـان المـأمور      لم يكن الغرض إتيان الفعل أصلاً، ب       :وثالثة
غير عالم الغيـب أو لإتمـام   في الأول أو الثاني أو كليهما إما لاستعلام الحال كما       

  . الحجة وهي أيضاً كالصورة الاُولى والثانية في وجوب الإتيان كما لا يخفى
 لم يكن الغرض إتيانه على وجه الإطلاق مثل الصورة الاُولى، بل إنّما :ورابعة

 الإرادة بإتيانه بعد تعلّق أمر الغير به بأن كان لأمر الغير بمـا هـو مدخليـة فـي       تعلّق
تعلّق الإرادة بالشيء بحيث لو لم يكن منه أمر لما كان الشيء متعلّقاً لإرادة الآمر        

 ومعلوم أنّه في هذه الصورة لا يجب الإتيان به إلا بعـد صـدور الأمـر مـن            ،الأول
  . مةقدتالواسطة بخلاف الصور الم

وتظهر الثمرة فيما إذا لم يصدر الأمر مـن الواسـطة أو صـدر ولـم يـصل إلـى         
  . المكلّف



 ٤٩٩......................................................................................................................الأمر بالأمر

 

 الأمـر والوالـدين وغيـرهم ممـن أوجـب الـشارع             يول ـاُوالظاهر دخول أوامر    
 ولعلّ الحكمة في توسيط أمرهم على هذا الوجه أن يظهر    ،إطاعته في هذا القسم   

داء بعـض حقـوقهم وشـكر مـا      شموخ قدرهم وقـرب منـزلتهم عنـده أو يكـون أ           
جهات اُخرل الروح أو الجسم أو يةلوا وصبروا في تربتحم .  

 فبعد تصور الصورة الأخيرة لا يمكن اسـتفادة الوجـوب مـن           ،وعلى أي حال  
الأمر بالأمر لو لم يكن معه قرينة على كونه على نحو إحدى الصور الثلاثـة كمـا    

  . لا يخفى





  
  
  
  
  

  الفصل الثالث عشر
الأمر بعد الأمر قبل الامتثال تأسيس أو تأكيدفي أن   

إذا ورد الأمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله، فهل يوجب تكـرار ذلـك الـشيء أو           
  تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل به؟ 

أن قضية إطلاق المادة هو التأكيد، فإن الطلب تأسيساً لا يكـاد      » الكفاية«ففي  
تين من دون أن يجيء تقييد لها في البين ولـو كـان بمثـل       عة واحدة مر  ييتعلّق بطب 

  . مرة اُخرى كي يكون متعلّق كلّ منهما غير متعلّق الآخر كما لا يخفى
              والمنساق من إطـلاق الهيئـة وإن كـان هـو تأسـيس الطلـب لا تأكيـده إلا أن

أو الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب 
  . ، انتهى١ذكر سبب واحد

ظهـور   إنّه إن ذكر لكلّ واحد سبب غير الآخر، فلا ينبغي الارتياب في      :أقول
  . تبادر من الأمرمالتكرار عند تحقّق السببين؛ لأنّه المنساق وال
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وأما إن لم يذكر سبب أصلاً أو ذكر سبب واحـد فالمتبـادر مـن الأمـر الثـاني       
ر من أن مقتضى إطلاق الهيئة هو التأسيس لم يظهر  وما ذك،مادة ليس إلا التأكيد

 فـإن الأمـر الإنـشائي لـيس إلا نظيـر البعـث الخـارجي ومفـاده ســوق         ،لنـا وجهـه  
 فكمـا أن فـي البعـث الخـارجي لا ينـساق مـن تكـراره إلا          ،المكلّف نحو العمـل   

التأكيد كذلك في البعث الإنشائي ولعلّ بالمراجعة إلى الوجدان والعرف يتّـضح        
  . لك، تدبر تعرفذ

  



  
  
  
  

  فهرس المطالب  
  أ .........................................................................................................................مقدمة الناشر

  ه ......................................................................................................................المؤلفمقدمة 

  أما المقدمة
  ١.....................................................................................................................:فيها بيان اُمورو

  ٣..............................................................................ي موضوع العلم وما يتعلّق بهف: لأمر الأولا

  ١١......................................................................................................الاُصول علم موضوع

  ١٥.......................................................................................................الاُصول علم تعريف

  ١٧.......................................................................................................في الوضع: الأمر الثاني

  ١٧........................................................................................الوضع حقيقة في :الاُولى الجهة

  ٢٥..........................................................................................الوضع أقسام في :الثانية الجهة

  ٢٧........................................................................وعدمه الثالث القسم وقوع في :الثالثة الجهة

  ٣٨.........................................................................والإنشاء الخبر بين الفرق في :الرابعة الجهة

  ٤٥.......................................................................مائروالض الإشارة أسماء في :الخامسة الجهة
  ٤٨..........................................................................................تذييل في ثمرة البحث

  ٥١..............................................................في استعمال اللفظ في المعنى المجازي: الأمر الثالث



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٥٠٤

  ٥٩...............................................................................في إطلاق اللفظ على اللفظ: الأمر الرابع

  ٦٥..............................................................دة في دلالة الألفاظحول دخالة الإرا: الأمر الخامس

  ٧١......................................................................................في وضع المركّبات: الأمر السادس

  ٧٣.................................................................................علامات الحقيقة والمجاز: الأمر السابع

  ٧٤.................................................................................................................التبادر :الأول

  ٧٧................................................السلب صحة وعدم الحمل صحة الحقيقة علامات من :الثاني

  ٧٩....................................................................................................وعدمه الاطّراد :الثالث

  ٨٢..........................................................................................................اللغوي قول :الرابع

  ٨٥..................................................................................في تعارض أحوال اللفظ: الأمر الثامن

  ٨٧.........................................................................................في الحقيقة الشرعية: الأمر التاسع

  ٩٣...................................................................................................................البحث ثمرة

  ٩٧........................................................................................في الصحيح والأعم  :الأمر العاشر

  ٩٧...................................................................................النزاع موضع تنقيح في :الأول الأمر

  ٩٩................................................................................والفساد الصحة معنى في :الثاني الأمر

  ١٠٠................................................................................الجامع تصوير لزوم في :الثالث الأمر

  ١٠٦................................................................................امع على القول الأعمتصوير الج
  ١١٢.............................................................العبادات أسماء في له الموضوع حول :الرابع الأمر

  ١١٣..................................................................................النزاع ثمرة بيان في :الخامس الأمر

  ١١٦.....................................................................................................:في أدلّة الطرفين
  ١٣٠.....................................................................................في أسامي المعاملات: الأول
  ١٣١....................................................................ات المعاملاتفي التمسك بإطلاق: الثاني

  ١٣٤......................................في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركّبات الاعتبارية: الثالث
  ١٣٧......................................................................................في الاشتراك: الأمر الحادي عشر



 ٥٠٥..............................................................................................................فهرس المطالب

 

  ١٤١....................................................استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد: الأمر الثاني عشر

  ١٤٤.........................................................................................عقلاً الةللاستح اُخر تقريرات

  ١٤٨..............................................................لفظاً معنى من أكثر في اللفظ استعمال جواز عدم

  ١٥٧...........................................................................................في المشتق: الأمر الثالث عشر

  ١٥٧...................................................................................................الاشتقاق أقسام :الأول

  ١٥٨........................................................................الكلام محلّ في بالمشتق المراد في :الثاني

  ١٦٠............................................................النحوي بالمشتق البحث اختصاص عدم في :الثالث

  ١٦١.....................................................................حول كلام الفخر في الرضاع فقهياً: فرع
  ١٦٤.............................................................................الزمان سما في النزاع جريان في :الرابع

  ١٦٨....................................................................النزاع حريم عن الأفعال خروج في :الخامس

  ١٧٠....................................................................المبادي في المشتقّات اختلاف في :السادس

  ١٧٢....................................................................البحث عنوان في الحال من المراد في :السابع

  ١٧٣....................................................................الشك عند المسألة في الأصل بيان في :الثامن

  ١٧٥................................................................................................المشتق وضع في الأقوال

  ١٩٠.......................................................................................وتركّبه المشتق بساطة في :تنبيه

  في الأوامر: المقصد الأول
  ٢٠٩..................................................................................فيما يتعلّق بمادة الأمر: الفصل الأول

  ٢٠٩..................................................................................الأمر مادة معاني في :الاُولى الجهة

  ٢١٠.......................................................................الأمر معنى في العلو اعتبار في :الثانية الجهة

  ٢١٢...............................................................................الأمر مادة ظاهر هو فيما :الثالثة الجهة

  ٢١٣....................................................................................والإرادة الطلب في :الرابعة الجهة

  ٢١٦................................................................في اتّحاد الطلب والإرادة وتغايرهما: تذييل



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٥٠٦

  ٢١٨.................................................................نزاع الأشاعرة والمعتزلة في الكلام النفسي
  ٢٢٢.................................................حول استدلال الأشاعرة على اختلاف الطلب والإرادة

  ٢٢٣............................................................................بحث حول مسألة الجبر والتفويض
  ٢٢٦.................................................................بحث حول شبهات مسألة الجبر والتفويض

  ٢٣٣.................................................................................فيما يتعلّق بصيغة الأمر: الفصل الثاني

  ٢٣٣...........................................................................................الأمر صيغة معاني في :الأول

  ٢٣٧....................................................................................الأمر صيغة حقيقة هو فيما :الثاني

  ٢٣٨.......................................................في صيغة الأمر» المعالم«تنبيه حول مقالة صاحب 
  ٢٤٠.....................................................................................الأمر صيغة ظاهر هو فيما :الثالث

  ٢٤٢..........................................................الطلب مقام في المستعملة الخبرية الجمل في :الرابع

  ٢٤٦.....................................................................................والتوصّلي التعبدي في :الخامس

  ٢٥٥.............................................................إمكان التمسك بإطلاق الأمر لإثبات التوصّلية
  ٢٥٨..............................................................................فيما هو الأصل عند عدم الإطلاق

  ٢٦٤....................................................والتعيينية والعينية النفسية على الصيغة دلالة في :السادس

  ٢٦٦................................................................................الحظر عقيب الأمر ظهور في :السابع

  ٢٦٨...............................................................................................والتكرار المرة في :الثامن

  ٢٧٠.............................................................................................والتراخي الفور في :التاسع

  ٢٧٣....................................................................................فيما يترتّب على القول بالفور
  ٢٧٥................................................................................................في الإجزاء: الفصل الثالث

  ٢٧٥..............................................................................»وجهه على« كلمة من المراد :أحدها

  ٢٧٦....................................................................................»الاقتضاء« كلمة من المراد :ثانيها

  ٢٧٨.............................................................................................»الإجزاء« من المراد :ثالثها

  ٢٧٩...............................................للأداء القضاء وتبعية والتكرار ةالمر عن المسألة فارق :رابعها



 ٥٠٧..............................................................................................................فهرس المطالب

 

  ٢٧٩..............................................................ثانياً التعبدبه عن به المأمور إتيان إجزاء في :الأول

  ٢٧٩.......................................................................................تبديل الامتثال بامتثال آخر
  ٢٨٣...................................................................................................في الصلاة المعادة

  ٢٨٩.....................................................الواقعي عن الظاهري أو الاضطراري الأمر إجزاء :الثاني

  ٢٨٩...........................................إجزاء الإتيان بالفرد الاضطراري عن الواقعي: المقام الأول
  ٢٨٩.......................................................................................الكلام في مقام الثبوت
  ٢٩٦.......................................................................................الكلام في مقام الإثبات

  ٢٩٩....................................................................في مقتضى الأصل العملي في المقام
  ٣٠٢................................................إجزاء الإتيان بالأمر الظاهري عن الواقعي: المقام الثاني

  ٣٠٢.......................................الإجزاء في الأمر الظاهري مع انكشاف الخطأ يقيناً: الأول
  ٣٠٣............................................في الإجزاء في الأمارات على الطريقية والسببية: الثاني

  ٣١١......................................................في الإجزاء في العمل بمقتضى الاُصول: الثالث
  ٣٢٥.......................................................................................الكلام في مقام الثبوت
  ٣٢٨.......................................................................................الكلام في مقام الإثبات

  ٣٣٣......................................................................................في مقدمة الواجب: الفصل الرابع

  ٣٣٣......................................................................غيرها أو اُصولية المسألة أن في :الأول الأمر

  ٣٣٦..................................................................................المقدمة تقسيمات في :الثاني الأمر

  ٣٣٦.....................................................................تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية
  ٣٤٠......................................................................عدم ملاك المقدمية في الأجزاءفي 

  ٣٤٥..............................................................تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
  ٣٤٦.......................................جوب والعلمتقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والو

  ٣٤٩........................................................تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخّرة
  ٣٥٩.................................................................................الواجب تقسيمات في :الثالث الأمر



  ۱ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٥٠٨

  ٣٥٩..................................................................................................المطلق والمشروط
  ٣٦١.................................................................مقالة الشيخ في رجوع القيد إلى المادة

  ٣٧٢...........................................................................................الواجب المعلّق والمنجز
  ٣٧٩...............................................في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة

  ٣٨٣..........................................................................................الواجب النفسي والغيري
  ٣٨٥..............................................................حكم الشك في كون الواجب نفسياً أو غيرياً

  ٣٨٩...................................................في استحقاق الثواب على الواجب الغيري وعدمه
  ٣٩٥.....................................................................لاث عبادات في أنفسهاأن الطهارات الث

  ٣٩٨.....................................................الملازمة تقدير على المقدمة وجوب كيفية :الرابع الأمر

  ٣٩٩...............................................................................»المعالم«فيما نسب إلى صاحب 
  ٤٠١................................................................................اعتبار قصد التوصّل في المقدمة

  ٤٠٤...............................................................................................في المقدمة الموصلة
  ٤١٢...................................................................................ة الموصلةثمرة القول بالمقدم

  ٤١٧..........................................................................................الواجب الأصلي والتبعي
  ٤١٩..........................................................حكم الشك في كون الواجب أصلياً أو تبعياً

  ٤١٩....................................................................في ثمرة القول بوجوب المقدمة: تذنيب
  ٤٢٧......................................................مقتضى الأصل في المسألة عند الشك في الملازمة

  ٤٢٩...............................................................................بوت الملازمةحول أدلّة القول بث
  ٤٢٩...................................................في ثبوت الملازمة» الكفاية«حول كلام صاحب 

  ٤٣٣...............................................................حول كلام البصري في وجوب المقدمة
  ٤٣٨.............................................................في مقدمة المستحب والحرام والمكروه: تتمة

  ٤٤١...........................................................في دلالة الأمر على النهي عن ضده: الفصل الخامس

  ٤٤١......................................................................................الاقتضاء من المراد :الأول الأمر



 ٥٠٩..............................................................................................................فهرس المطالب

 

  ٤٤٢.............................................................................................العام الضد في :الثاني الأمر

  ٤٤٤........................................................................................الخاصّ لضدا في :الثالث الأمر

  ٤٤٥....................................................................حول إثبات الاقتضاء من ناحية المقدمية
  ٤٤٩....................................................................حول إثبات الاقتضاء من ناحية الاستلزام

  ٤٥٠..............................................................حول إثبات الاقتضاء بحكم العقل والوجدان
  ٤٥١.......................................................في مقتضى الأصل عند الشك في الاقتضاء وعدمه

  ٤٥٤.................................................................................الضد مسألة ثمرة حول :الرابع مرالأ

  ٤٥٧...................................................................حول مقالة الشيخ البهائي في إنكار الثمرة
  ٤٦٣...........................................................حول إشكال الإمام الخميني على فكرة الترتّب

  ٤٧٥............................................................في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه: الفصل السادس

  ٤٧٩...........................................................!هل الأوامر تتعلّق بالطبائع أو الأفراد؟: الفصل السابع

  ٤٨١.......................................................................................في نسخ الوجوب: الفصل الثامن

  ٤٨٣...............................................................................في الواجوب التخييري :الفصل التاسع

  ٤٨٥.......................................................................لا؟ أم والأكثر الأقلّ بين التخيير يمكن هل

  ٤٨٩...................................................................................في الواجب الكفائي: الفصل العاشر

  ٤٩٣.........................................................................في الواجب الموقّت: الفصل الحادي عشر

  ٤٩٧...................................................................................في الأمر بالأمر: لثاني عشرالفصل ا

  ٥٠١...............................في أن الأمر بعد الأمر قبل الامتثال تأسيس أو تأكيد: الفصل الثالث عشر

  

  


